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الطبعة الأولى 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
1١4‏ ه- .ءام 


مطبعة الداودي - دمشق 


التكلد ل 
رواوكليت رق 


الفصل الأول 
(( فصل تمهيدي )) 
عوامل وجود نظام خاص للإثبات 
في القانون الإداري 


عوامل وجود نظام خاص للإثبات في القانون الإداري 
مقدمة في الإطار النظري وأدوات التحليل: 
يقنضي سماع دقات قليها ونبضها الداخلي؛ 
والتعامل مع منطقهاءوتقرير قوانينها الخاصة» وهو ما أطلق عليه الفهامة ابسن 





إن تدراسة أية ظاهرة: |: 


خخلدون (النسب المركوزة في الشيء)؛ تلك النسب الي ه ب نظرية المعرفة 
(الابستمولوجيا) نظام طبائع الأشياء» أو المبادئ الذاتية للظاهرة. 

وف نظرنا إن اسككناه هذه القوانين الذاتية: إنما يقتضي الاستعانة 
بالوسيلتين الآ 





- وجود منهج علمي سليم وخاص بدراسة الظاهرة؛ نقول : حاص بالظاهرة؛ إذ 
أن لكل ظاهرة منهجها المستقل المرتبط يما النابع من طبيعتها الذاتية. 
- ضرورة تحديد وضبط مفاهيم الظاهرة ومصطلحاقا المعغيرة عن هذه المفاهيم؛ 
تحديداً دقيقاً ومنضبطاء لاسيما ان اللغة لا تعدو أن تكون أداة مل الأفكار 
والرموز والدلالات الي تعكس حركة الأشياء؛ ومن المفروض يمذه الرموز ان 
تعبر التعبير الوافي الدقيق عن هذه الأشياء. 
ومما لا شك فيه أن الحديث عن المنهجء» إغها يقتضي الحديث عن الرؤية» 
والوعي بأبعاد الزؤية:شرط :ضروري اعمال للتتهج'اتكتتعالاً تتلليقاً مقرأ 


فالرؤية تؤطر المنهجء تحدد له افقه وأبعاده والمنهج يعني الرؤية ويصححها'. 


' ذ.محمد عابر الحابري: نحن والتراث -الدار البيضاء -المركز الثقالقٍ العربي -347 ص 15. 
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وعلى أرضية هذه العلاقة الجدلية بين الرؤية والمنهجءيين الغاية ووسيتهاء 
فعناصر الرؤية تستدعي خخطوات المنهجءوبالمقابل فخطوات المنهج تستدعي عناصر 
الرؤية» لا المنهج سابق الرؤية ولا الرؤية سابقة المنهج»وكل في فلك يسبحون. 
وبالطبع فتلك الرؤية ليست موقفاً فلسفياً وانما هي ضرورة بالنسبة للظواهر 
العلمية» وحجتنا في ذلك انه لا بد في تلك الظواهر من تحديد حدهاء بمفهوم 
أدوات علم المنطق وقوائينه» لاسيما ان حد الظاهرة؛ هو الشروط الخارجية لها. 
ويمكن القول إن هناك حدين يؤطران موضوعنا هذا (نظام الإثبات في القانون 
الإداري) '»ويرهصان له ويحددان مناهجه وقوانين التداعي فيهءوهذان الحدان هما: 
- انتماء هذه الموسسة القانونية إلى النظرية العامة للقانون الإداري واندراجها في جزئياقا ما 
يترتب على ذلك من نتائج ابلغها وأهمها انصراف الكل إلى جزئياته كاملاً. 
- ان نظرية الإثبات هذه ومن ورائها نظرية القانون الإداري تترل من الشريعة العامة- 
القانون المدي-مترلة البنوة-متزلة تمد الأسباب والاسدية واللحم وعروق الترابط 
والاتصال إلى تلك الأبوة» دون فقدان اهوية والماهية والأصالة والاستقلال. 
هذه الملاحظة الأخغيرة تجعلنا أمام بانوراما قطباهاء نظرية الإثبات 





هذه في حدها وتفاعلها مع نظريات الإثبات في القائثون الخاص؛ جدلا 


' نقصد بالقانون الإداري 3011815051396 1011ل المعئ الضيق والفئ له الذي يشمل تلك 
القواعد النٍ تحكم النشاط الإداريه وال تختلف عن قواعد القانون الخاص المنظمسة لنشاط 
الأفراد» أما القاتون الذي يسوس نشاط الإدارة بالمعق العضويء فهو قانون الإدارة انظر د.ئروت 
بدوي -مبادئ القانون الإداري.-القاهرة -دار النهضة -855 ص؟. 
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يضعنا أمام ظاهرة الاختلاط» والتمدد والتقلص والصعود والهيوط في 
طرفي الآنية المستطرقة. 

وهكذا تتحدد مهمتنا في تلك الدراسة وتتفتح معالمها وأبعادها في البحث عن ذلك 
المكوك الذي ينسج عرى الاتصال بين نظريتنا هذه ونظرية القانون المدنيء ثم نعزز ذلك 
بالبحث عن الأسمنت الجامع الذي يشد هذه الظاهرة إلى النظرية العامة للقانون الإداري. 


وعلى هذا الأساس؛ فقد وحدت مسن الضروري الإرهاص هذه الظاهرة 


بتحليل المسائل الآنية: 
١-أزمة‏ القانون الإداري. 
؟-الخصومة الإدارية. 
-العوامل المؤثرة في الإثبات الإداري 
البحث الأول 
أزمة القانون الإداري 
تمهيد: 


ننوه بادئ ذي بدء بأننا لا نقصد بأزمة القاثون الإدا. » أزفة دم 
وثنو أي أزمة القانون الإداري؛ أزة وجو 
با »فان مبررات وجود هذا القانون وقيامه أمر يخرج ن نطاق الجدلء» 
فى د ف ترج سن 


لاسيما في صفوف فقهاء القانون الإداري". 


" انظر في الرد على من يتكر ميررات القانون الإداري .د.محمد كامل ليلة: مبادئ القائون الإداري 
-بيروت-دار النهضة-ط١!‏ -45ة ص 555 وما يعدها. 
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و لا شك أن هذا القانون -ومهده الأول في فرنسا- كان وليد ثمرة أسباب 
وظروف تاريفية خاصة لهذا البلد ولكن مرتكزات هذا القاتون ترسخت على مر 
الزمن» بظهور عوامل أخرئ فنية وقانونية ومنطقية أكدت هذا النظام ودعهه'»يل 
إن هذه القوة الذاتية لهذا النظام ونظرياته الراسخة؛ أعذت تتغلغل وتخقرق البلدان 
ال لا تأخذ بالنظام الإداري» كما هي الحال في انجلترا على سبيل التمتيل” + 

إذن»نقصد بالأزمة هنا مسألة معيار القانون الإداري وأساسه وعصائصه. 


وطبعاً * 





لا نود فتح هذا الملف المعرفي غاتين المسألتين؛ فهذا الآمر قفل 


يمشاه وانما تقصد التعامل مع المسألتين بالقثر المتيقن المتعلق موضوع بحثنا 





الفرع الأول 
مسألة أساس القانون الإداري 
هذه المسألة من أعوص المسائل الي عصفت وتعضف بالقائون الإداري» بل 
واستقطبت جهود الفقهاء حول تحديد أساس القانون المذكور". 





* لقد عرض [أن/ 0508065 لبعض مظاهر هذه الأزمة بقوله : إن القانون الإداري وليسد معجزة 
واستمرارة قائماً بمثل أعجوبة متحددة وهو يحكم نشأته القضائية يعتير مسن قبيلل الأسرار» جموعسة 


العدد 3188933 ض 6 





* د.ثروت بدوي :مبادئ القانون الإداري ص 55. 
” د.ثروت بدوي :مبادئ القانون الإداري ص +14 وقد عرض لمسألة التمييز بين أساس القانون 
الإداري (سبب وحوده) أي جواب لماذاء ومعياره -جواب ميق (بحالات تطبيقية). 


و 


لقد تفرق فقهاء القانون الإداري أيدي سبأءوتشتتوا شيعاً وأحزاباً حول هذه 
المسألة؛وإن كان من الممكن القول إن معظم المواقف والأنظار تخلقت 5 
فكرتين ” أساسيتين» هما فكرة المرفق العام وفكرة السلطة العامة (العلة الغائية أو 
الوسيلة) أو الجمع بينهما في معيار مركب. 

هذا وننوه بإن هاتين الفكرتين هما المعين الذاتي الذي لا ينضب لرفد 
موضوع بحثناء وتأسيس آلياته وتقنياته وأجهزته المقاهيمية»كما سيتضح لنامن 
الأمثلة ال نستعرض لاءوان كنا نرى أن فكرة السلطة العامة هي الفاعل الأكثر 
حيوية وخحصوبة في تحريك عجلة نظام الإثبات. 

وتوضيح ذلك أن الجهة الإدارية كثيراً ما تلحأ إلى امتيازات السلطة العامة 
لأداء وظائفها الملقاة على عاتقهاء ونتيجة لذلك تتحدد موضوعية الفرد كمدعي؛ 
ومن ثم فما هو خارج عن المنطق أن يقوم النظام الإداري يمنح الإدارة مسرة ثانية 
امتيازات جديدة على صعيد الإثبات» بل إن منطق العدالة يحتم التخفيف من حدة 
ذلك ثم إعادة ترتيب الانسجام في منظومة العدالة لصالح الفرد. 


ويمكن القول إن معظم قواغد الإثبات الإذارية: لاسيما الإجرائية-افا 


صيغت لصالح الفرد» وان كنا ندلل بوجود قرائن وتقنيات إثباتية موضوعية لصالح 


" د.محمد كامل ليلة: مبادئ القانون الإداري ص١4‏ وف ذلك يقول: وهذه الطريقة تجمع على صعيد واحد 
مع فكرة السلطة العامة؛ قكرتي التفع العاء ليتكون من ربط هذه الأفكار النلاث يبعضها معيار تبرز فيه 
السلطة العامة في المقدمة باعتيارها الفكرة الرئيسية تساندها الفكرتان الأريان. 
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الإدارة فرضتها ظروف المرفق العام كالقرينة القضائية بوحود ضرر مفترض حجراء 
تأخر المتعاقد في التزاماته مع الإدارة؛ وال سنعرض ها في المستقبل. 

وعلى. هذا الأساسء فالضرورة ماسة للبحث عن المقصوه من هذه 
السلطة العامة؛ وبالطيع فتحن لا نسعى لاستكناه هذه السلطة كأساس 
لبناء نظريات القانون الإداري؛ وتشييد نظرياته وأحكامه؛ بقدر مايهمنا 


معرفة تقنيات هذه الفقكرة وآلياقاء أي المقصود 





السلطة: ومظاهر هذه الامتيازات. 


وف الحقيقة» فهذه السلطة ليست فكرة سياسية فلسفية أو أيديولوجية: وانها 





فكرة إجرائية تقوم على وسائل وأساليب فنية وقانونية*.-كما تصورها فقهاء 
القانون الإداري -بددت المخاوف في النفوس» بعد أن تم صياغة السلطة العامة في 
ثوب قشيب ينسجم مع الفكرة الجديدة للصالح العامءومن ثم فهذه الفكرة لم تعد 
تلك الفكرة النظرية الوهمية الي سادت زمناً طويلاً أفق الفقه وال كانت تعد 
السلطة العامة جرد تعبير عن الإرادة العليا للحكام؛ وتنظر إلى هذه الإرادة 
عنها في الطبيعة والجوهر. 





باعتبارها أسمى من إرادة الأفرادء 
وعلى هذاء فمعيار السلطة العامة الجديد يقوم على أساس بجموعة من 
الاختصاصات الخارقة» وغير المألوفة في القانون الخاص نتيجة لكون رجحال الإدارة 


يعملون باسم الصالح العام. 





* د.ثروت بدوي: مبادئ القانون الإداري ص74 . 
دياك 

















وبع جوحة ايع قار اخلط الباجة لاضيد لنئ الأفتوستازات. 





والاختصاصات الي تتمتع يما الإدارة» وال لا بد مقابل لما في علاقات القانون 
الخاص» تلك الامتيازات الت تجعل الإدارة في مركز أسمى من مراكز الأفراد وتقدم 
قاعدة المساواةءبل إن معيار السلطة العامة يشمل فوق ذلك القيود والالتزامات 
المختلفة على نشاط الإدارةءوالي تكون اشد إفاظاً وأتقل وزناً من القيود الي 
يخضع لها النشاط الخاص. 

ولقد أبان (فيدل) مدى الارتباط بين هذه الفكرة ويين مهمة تنفيذ القوانين»وأكد أنه 
من الطبيعي أن تتضمن المهمة المذكورة استخدام أساليب السلطة العامة سواء في اتجاه 
تقرير امتيازات؛ أم في وضع القيود على نشاط الإدارة. 


فالإدارة المكلفة العمل لصالح الدماعة ولتحقيق النفع العام يجب أن تسعى لذلك بكل 





الوسائل؛ فقند يفرض عليها القانون قيوداً غير مألوفة في القانون الخاص والترامات أوسع 
نطاقاً من التزاماته من اجل بلوغ أهدافها وتحقيق أغراضها' . 
فالإدارة غير حرة في اختيار موظفيهاء كما هي الحال بالنسبة للشخص العادي في 


اختيار العاملين لديه والأمر نفسه بالنسية للتعاقد أو التصرف في الأموال العامة. 











ويؤكد لامارك هذا المفهوم الجديد للسلطة العامة 
من مظه » إذا قد يظهر في صيغة المنح» أو القع أو الزيادة؛ كناام مع أو 


التقصان"' «ؤومم هع الامتيازات أو القيود. 





* الأسس الدستورية للقاتون الإداري» دراسات وثائقية مجلس الدولة» 584 ص١7‏ 
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هذه التجربة الكيرى للنظام الإداري الي هي ال وح ال .وب 
الباحت المنه ن اخل تحقيق القوازن الدقيق بين الصالح العام 
والصالح الفردي. 


وتحن هنا جادون لتقرير ضمان هذه القواعد الموضوعية والمظاهر الإحرائية» 








طوراً لصالح الإدارة» وطوراً 1 
الفزع الثاني 
خصائص القانون الإداري 
(منظوراً إليها من زاوية نظام الإثبات) 

تمهيد: 

القد و اباهذ بعتوان نظ ام الإثات» وليس نظرية الإثبات» 
لتريل كل ل أو اشتباه» قد يقود إلى الاعتقاد بان المقصود نظريكة 
الإثبات» القواغ د الموضوعية أو التطبيقية الي يستخلصها القضاءء وإهدار 
دور المشرع في هذا لخال. 

ومن جهة أخرى فلم نتعامل مع هذه الخصائص على أساس إعاذة وتكرار ما 
استفاض يه الفقه حبرا كن هذه الخصائصء بل فهذا التعامل سيقتصر على 


الجرعة الضرورية لإضاءة موضوع البحث. 





' د.حمد كامل ليلة : مبادئئ || إفاري 157 
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المطلب الأول 
عدم تقنين القانون الإداري 
(ومسألة مصادر نظام الإثبات الإداري) 

من الطبيعي بمكان: أنه لم يكن بالإمكان التفكير في صياغة القانون الإداري 
في مجموعة 0006 عتدما تم وضع بجموعات القوانين الكيرى (المجموعة الجزائية- 
المدنية-التجارية الخ. ........) على عنهد نابليون: 

ابيب ووه اك نا 1ه اتون “كات لا يزال آنناك تطففة وأمشاجاً في 
طريق التخلق والاستواء. 

ولما بدأت قواعد هذا القانون في الظهور» وأحنت طابعها الاستقلالي عن 


القاتون المدي» تبين عدم إمكان تجميع هذه القواعد في معن واحدء لأسباب كثيرة 


أهمها أن القانون الإداري نشأ تدريياً وبطيئاًءوأنه ذو طبيعة مرنة دائبة التطورء 
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وتترك بحالاً واسعاً لتقدير القاضي وحريته في مراعاة الظروف والاعتبارات الخاصة 
الي تكتنف كل منازعة على حدقا. 

فالقانون المذكور ينوس بين حدي المعادلة الصعية: السلطة والحرية ومع 
آخر النفع العام في مواجهة النفع الخاص؛ وهذه المواجهة الدائبة» لا ثبت على 
حال؛ ولا تستقر على منوال: لجهة الاهتمام بأحد الأطراف في المقسام الأول مع 


مراعاة الطرف الآخخر في الوقت نفسه وعدم إهداره'' 





'١‏ د.ليلة :مبادئ القاتوت الإداري المرجع السايق ض177. 


وك 














وهكذا أصبح من المسلم به عدم إمكان إضدار مجموعة إداريةءبل إن الخطاً 
في جرد التفكير بذلك: وإن كان لا يعنع من تنظيم بعض جوانب النشاط الإذاري» 
ولا يعن عدم وجود قوانين أساسية تنظم موضوعات هامة ورئيسية؛ مشلى قانون 
الإدارة امحلية -قانون العاملين في الدولة -قانون المؤسسات العامة-قانوت مجلس 
الدولة -قانون نزع الملكية للتفع العام... .الح 

هذه السمة العامة للقانون الإداري نحدها واضحة في نظام الإثبات» حيث لا 
توجد لدينا بحموعة»كما هي الحال في دائرة الشريعة العامة (قانون البينات). 

ومع ذلكء فهذا لا ينع وجوه بعض التواظم التصوصي المتعلقة بذلك» 
لاسيما على صعيد إجراءات الإثبات. 

قد تضمنت المادة > من قانون مجلس الدولة السوري رقم 5ه لعام ١555‏ مايلي: 

لمفوض الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً 
لتهيئة الدعوى من ببانات وأوراق» وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسوالهم عن 
تحقيقها أو دول شخض ثالث في الدعوى و تكليف ذؤي الشأن 





الوقائع الي يرى لزوم 


تقددم مذكرات أو مستندات وغير ذلك من إجراءات التحقيق. 


ولقد أنيط هذا الاختضاص أيضاً بامحكمة الي تصدر الحكم في التراع؛ وهنا 





ما يضح من المادة 74 من قانون مجلس الدولة الأنف الذكر الي تقول: إذا رأت 
المحكمة ضرورة إحراء تحقيق بتفسها في الجلسة أو قام يه من تنديه لذلك من 
أعضائها أو من المفوض. 


1ت 





لقد ذهبت النصوص أبعد من ذلك في النظام القانوني اللبساني إذ عرض 
للتحقيق كطريق في الإثباتءثم أردقت ذلك بالكلام عن بعض الطرق الأخرى. 

تقول المادة 77 من المرسوم التشريعي رقم لعام 1963: يعين المقرر 
الشكل الذي تحري فيه أعمال التحقيقء ويستوحي في ذلك المبادئ الورادة في 
قانون أصول الخاكمات المدنية دون أن يكون ملزماً بالتقيد ما حرفياًءويحرص على 
أن تكون جميع أعمال التحقيق. 

ونصت المادة 4 على أن للمقرر ان يتخذ إما عفواً وإما بناء على طلب المخصوم 
التدابير الي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء الكشف 
الحسي» وتدقيق القيود واستجواب الأفراد» وله أن يطلب من الإدارات العامة تقدم التقارير 
والمطالعات والسجلات وإن يستدعي الموظفين المختصين. 

وف نظرنا إن الحديث عن أي نظام للإثب 1 01 
بالحديث عن مصادر القانون الإداري» الفقه-التشر) إيع-القضاء- العر' ف 

وبالطبع فالأمر لا شير أي خلاف حول المصادر الثلاثة الأولى» وإن كان 
العرف قادراً على أن يرفد نظام الإثبات بفعاليته وإنتاحه. 

وف الحقيقة فالعرف- مطلق عرف-مصدر من مصادر إتعاج القواعد 
القانونية؛وهو شكل من أشكال التعبير عن إرادة الدولة ٠‏ 

وما دمنا نسلم له ؛هذه الصفة فلا حال للحديث عن أي قيد على إنتاحم 
وهذه مسألة خارجة عن نطاق الحدل» وإذا ما طرحت فإسا تطرح لجهة فعالية 
العرف لا وجوده وقدرته على الإنتاج في كافة لمجالات. 
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ومع ذلك يجدر التمييز بين الأنواع الثلاثة للعرف في إنتاج قواعد الإثبات الإدارية: 
- العرف القضائي الذي ينشأ من إطراد جهات القضاء الإداري في مسألة مسن 
مسائل الإثبات» وهذا أمر يديهي إذا مادام القضاء الإداري ينشئ السلوك 
الفردي؛ فهو يمتلك تحويل هذا السلوك إلى فج مطرد ومنتظم. 
- العرف الإداري الذي نشأ في كتف الإدارة الغامة» ومثالنا على ذلك العرف الذي نشأ 
في مصر والذي كان يحدد وسيلة إثبات حسن السمعة بالنسبة للوظائف 
القضائية»ووسيلة ذلك قيام البوليس بإجراء التحقيق اللازم»وتقديعه لوزارة العدل. 
- العرف القضائي الإداري؛ وهو ذلك العرف الذي ينشأ من إطراد سلوك جحهيٍ 
القضاء الإداري والإدارة العامة حول قاعدة سلوكية تتعلق بالإثبات» كأن 
تقوم اللجهتان يضبط التعامل حول اتصال القضاء الإداري بعلف الموظفه؛ أو 
غير ذلك من إجرايات: الإنبات» ركما ستو شه مفصيلاء 
ولعل هذه المثنوية التضادية الي يتعامل معها القانون الإداري» هي الي 
حدت أحد الفقهاء للقول-كما سبق توضيحه-بان القانون الإداري وليد معجرة. 
ونحن بدورنا لا نقر هذا الرأيءولا نعتقد أن القانون المذكور وليد 
معجزة بقدر ما هو وليد الضرورة وثمرة الظروف الموضوعية لأية جماعة 
شرية ما دامت تتمتع بق ادر ميقن من التنظيم والاستشعار بوحود قطبين 
فاعلين ومستقلين» الفرد والجماعة. 
على هذا الأساس نفسر كيف أن المجتمع العري الإسلامي في العضير 
الوسيط؛استشرف فاستشف العديد-وان كان في الال الجن 





واه 











القانون الإداري» مثل نظرية الأموال العامة ونظرية الموظف العام ونظرية المرفق 
العام (الوقف) ونظرية الاستملاك .....الخ. 

لقد استطاع النظام القانونئ في حضارتنا أن يستبصر آلية إثبات المسائل 
الإداريةوأن هذه الآلية طبيعة ذاتية وماهية خخاصة تميزها من نظريه الإثبات أمام 
القضاء العادي وهذه هي تجربة ديوان المظالم. 

ومن جهة أخرى فإن ما نجده من خلاف فقهي حول تأصيل القانون 
الإذاري وتأسيس مبادئه على ارض قاعدة ثابتة تلم شتاته» وتجمع أحكامه. هذا 
الخلاف الذي يبدو لنا أنه حلاف فين وإحرائي: هو في حقيقة الأمر خلاف 
أيديولوجي سياسي. 

ذلك أنه من المتعذر تصور موقف ما في العلوم الإنسانية دون أن يخضع إلى 
ديناميكيات ومحركات روحية ونفسية وأيدلوجية تقف ثاوية وقارة وراءه» وهذا هو السر 
العميق الذي يفسر الخلاف الذي شجر حول فكرة المرفق العام؛ أو السلطة العامة أو النفع 
العام» تلك الأفكار الكبرى الي توسس النظرية العامة للقانون الإداري. 

هذا ويمكننا أن نسحب هذا الأمر على مسألة النظام الإداري للإثبات. 

وبيان ذلك أن هناك قارقاً كبيراً ين قضاء اشرب بالروح الحرة»وأخر يعلي 
دواعي السلطة مستترا بدعاوى الصالح العامة والضرورات العامة والاستقرار العام. 

فالعدل فٍ ذاته مسالة فلسفية تؤطر أفكاراً بعيدة الأغوار في الإنسانية وأدامتها فيذلك 
على الصعيد القانون التشريع بها يكتلكه من تقنيات التجريد والتعميم والشمول. 


يوت 








يبد أن التعميم قد يعجز عن السماع لدقات قلب الواقعء واستقصاء تلوناته 
وتعاريجه؛ ومن هنا قيل: إن النظري لعن رعية لكين لمش يان نذا 
خضراءء وهو مبدأ أصلته خضارتنا على لسان الأصل الفقهي الذائع الصيت؛ يجب 
مطابقة الأذهان لما في الأعيان . 

وهذا فإننا نعتقد ان الحكم الفردي أكثر توشحاً بلون الواقع واصطباغاً بلمساته. 

ونعتقد أن استشفاف تمفصلات الحق الشخصي مع الحق العام في انساق 
ومنظومات لا حصر لما وأداة ذلك القانون الإداري- هذه التمفصلات 
والاستشفاف لصيقة الصلة بوظيفة القضاء الذي يملك الاحتكاك والتعامل مع 
نبضات قلب الواقع. 

وعلى ضوء ذلك فإشكالية القانون الإداري ليست أزمة تصدعية قاتلة بقدر ما هي 
مسألة خخصائص تتأ التقنين والتقنية الشمولية والأجهزة الثابتة والإفراغ في أقانيم. 

النحائؤة:الادازي لوس فاترتا عر امك 1 دام لالسلفا امون 
تتكرر ومصالح تتضارب وتتفاوت»وههذا يمكن القول إن هذا القانون 
ينوسويتناوب في صعوده وهبوطه؛ وهتف اللزونة لجيه فيه تله سر 
يمع فهتمة امنتتبقاً أو اتح بالد ة بنائله سلف ولكنها في الؤقك انف 
هي السر الكامن من وراء حيويقه وخصوبته ودفق شبيه الذي لا يعرف 
التوقفء وإذا كان لنا أن عار تموفجحاً حياً لمرونة القانون الإداري» 


وكثرة تضاريسه؛ فلعلنا نجد ضالتنا في هذه الظاهرة. 


ع 

















وبيان ذلك أن هذا النظام يخترق النظام الإداري بكامله ويتغلغل في كافة يحالاته» وهو 


يبي أوالياته وتقنياته بما يتفق مع جرعة السلطة ال يمتاحها من هذا امجال. 


أصالة واستقلال القانون الإداري 
القانون الإداري- كما للوم-من صنع القضاء فقهاً واستبصاراً 


واستشعاراً يحاحات المرقق العام وملاعمات العلاقة الذقيقة بين الإذارة والأقراده 
وبالطبع فهذا لا يعت أن هذا القضاء لا يستعين بأحكام القانون المدن واذ 
يستبعدها بصورة كاملة» بل حقيقة الأمر أنه يلجأ إلى ال مياد الملانتية في غير قليل 
من المناسبات» وهو في ذلك يتمتع بحرية كاملة في هذه الاستعانة؛ إذ قد يستند 
صراحة إلى الأحكام المدنية دون ان يؤثر ذلك على حريقه في إيداع الحلول ودوك 
أن يعن ذلك أن هذه الأحكام المستمدة ليست إدارية انحتد والمنبت. 

ومن جهة أخرىءفهنالك قواعد أصلية كل الأصالة؛ ليست مسعمدة أو 


مستوحاة امن القاتون الخاضعوليست وير أو تعديلاً حريا لتوعدهوإفا أنفاها 





معدا وأطليا لبواجه: حالات لا ميل اءي القائون: الخاصء بل تلق جوهريا سيق 
مبادئ وأحكام هذا القانون» وهذه هي القواعد الي تنضح بالسلطة العامة أو 
الموسومة بمظاهرها. 

ذلك ان القضاء الإداري عندما يستمد بعض القواعد والنظريات والأحكام من 
القانون المدي» يقتصر على استمداد المصدر الماديء أما السياسة التنظيمية الي هي القوة 


وت 











الملزمة للقاعدة؛ فهي إرادة القضاء بحيث يقوم هذا القضاء بصب عصارته الحاضمة على هذا 
المصدر المذكور وصهره في » 

زد على ذلك فهذه الأحكام المستوحاة تمثل فكرة الحق في ذاتا أي محض الحق 
وجوهره وماهيته ومناطه ووجهته: وهذه المبادئ في الأصل مشتركة بين كافة فروع 


القانون قبل أن تقئن مدنياًءوهذا ما أكده الفقيه اليوناي ستاسينوبولس بقوله : 


إرادته وتزويده بالقوة الملزمة. 





توجد صور قانونية عامة مقررة في كافة التشريعات الحذيشة؛ هذه الصور - 
وبصرف النظر عن النظام القانون الذي تتنمي إليه-تطبق على الحالات الت تتلاءم 
معها سواء أكانت تنضوي تحت لواء القانون الخاص أم الغام. 

والقانون الإداري إذ يستقل يمبادئه ونظرياته عن القانون المدني فذلك لانه نظام قانوي 





متميز وقائم بذاته: وليس باعتباره استثناء من الأصل العام الذي هو القانون الخاص"". 
وإذا كان بعض الفقهاء يصرون على هذه الاستثنائية فليس معئ ذلك أنخصم 
يريدون ان يهدموا استقلاله: بقدر ما يقصدون التأاكيد على أن امتيازات السلطة 
العامة يجب ان تحدد- وحماية للحريات-في أضيق الحدود. 
ولقد عكست المحكمة الإدارية العليا في مصر هذه الاستقلالية بقوفا:(ان 
روابط القانون العام تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص؛ وان قواعد 
القانون المدي قد وضعت لتحكم قواعد القانون الخاص» لانما لا تطبق وحؤساً على 


روابط القانون العام إلا إذا وحد نص يقضي بذلك» فان لميوجدء فلا يلزم 





*" د.طعيمة امبر 





انون الإداري؛القاهرة ١517/٠‏ مكتبة القاهرة الحديثة؛ ص 78. 
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القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدئية حتماً وكما هي وانفما تكون له حريقه 
واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القاتوية الي تنشا في مجال القانون 
العام بين الإدارة في قيامها على المرافق العامة» وبين الأفرادء فله أن يطبق من 
القواعد المدنية ما يتلاءم معهاءوله ان يطرحها ان كانت غير متلالمة؛ ولهان 
يطورها بما يحقق هذا التلاؤم» ومن هنا يعرف القانون الإداري بانه قضائي حق 
50000 

ويتميز القضاء الإداري عن القضاء المدني بأنه ليس بمحرد قضاء 
تطبيقي مهمته تطبيق التصوص؛ بل هو على الأغلب قضاء إنشائي لا 
مندوحه له من خلق الحل المناسسبءوهذا أرسى القواعد لنظام قانوني قائم 
بذاته ينبق مسن طبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق ومقتضى 
سيرها وإ اد مركز التوازت والموائمة بين ذلك وبين المصالح الفردية) 
فابتدع نظرياته الي استقل بها في هذا الشأن””. 

واستقلال القانون الإداري واضح في أكثر من مظهر من مظاهر الإثبات يكفينا- 





مبدثياً-أن نشير إلى عبء الإثبات الذي اخذ القانون الإداري في زحزحته من موقعه حىق 
ألقاه على عاتق الإدارة في بعض الأحيان على النحو الذي سنفصله. 
ولقد عزز قضلزنا الإداري في سوريا هذه الأصالة وكرسها في أكثر 


من 5 بن ذل لك قول المحكم ة الإدارية العليا : إن جملة الم ات 





”' جلسة ١7‏ من ديسمبر 1459 مجموعة الميادئ سه صض150. 
-- 











القانونية النافذة في القانون الخاص مقطوعة الجذور عن القانون الإداري 
منها اعتراض الغير الي لا وحود لما أمام القضاء الإداري وال برزت 
شوب حديد وهو الطعن أمام المحكمة الإذارية العليا لأول مرة 


أشخاص منهم الغير الذي تعدى اثر الحكم الصادر بالدرحة الأولى إلى 





المساس يحص الحه ومراكزه القانونية 
طرفاً أصلياً في المنازعةءولم توحه إليه ول يكن في مركز تسمح له بتوقعها 
أو العلم يما حب يتدخخل يما في الوقت المناسب*!. 


ولعز دا هذه الأصالة قيام القضاء الإداري على رأس هذا 


إيقة مباشرةءوكان يتعين ان يكون 


القانون» ينفخ فيه روح الحدة والشباب ويجذر بناءه ويعلي صرحه..... 

ذلك ان العلاقة بين الوظيفة والإدارة (العضو) علاقة جدلية متبادلة 
القأئثير والقأثر إذ أن الروابط الخاصة المميزة للقانون الإذاري يمروتتها 
العجيبة هي العلة الغائية الي اقتضت خلق الجهاز الخاص للاستبصار بمذه 
الروابط» ومن جهة أخعرى فهذه الوظيفة لا تنمو وتتكامل إلا بوحود 
المهاز الخاص الذي يسهر على ثمو هذه الوظيفة وازدهارها. 

فالعلاقة بين العضو والوظيفة؛ هي بالأساس علاقة بيولوجية وق 
انتقلت إلى الشأن الإنسافي-وبحكم طبائع الأشياء-إدراكاً من الإنسان 


هذه المزدوجة المتكاملة المتبادلة التفاعل والتأثير. 


*' القرار رقم ١54.‏ طعن رقم 7١4‏ تاريخ 1314/5/1 بحلة الحاموت رقم لاله ص4 7 
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وكان من اثر اعتبار القضاء الإداري المضدر الرئيس للقانؤن الإداري» أن 
اتخذت مبادئه طابعاً خاصاً تميزها من مبادئ القانون المدي. 

فالطابع العملي لأحكام القانون الإداري واضح وملموس لأن القاضي يحاول 
قدر الإمكان أن يجعل مكب ملف اللخ مال الوه ة را 





وموازناً بين المصالح الفعلية الي أمامه. 





لذلك نمجد القاض الإداري الفرذ 
المستقبل فلا يقرر بادئ عامة أو يض 
عليهاءوإنها يوجز في أحكامه قدر المستطاع مستخدما العبارات المرنة الي 


مدلوها ويضيق حسب الأخوال". 


وإذا كان لنا أن نتكلم عن أهم خصائص القانون الإداري أمكتنا 
القول إن المصدر القضائي لحنا الم 
المخضائض الأخرى"١‏ 

لقد وصف( فيدل) هذا القانون بالسرية» يسبب تناثر أحكامه وتشتتها في بجموعات 
الأحكام إذن يحب تلمس تجليات هذه النظرية- نظرية ١‏ 
لاسيما في تضاعيف أحكام القضاء الإداري علماً أن مسائل الإثبات الإداري غير مقننة 








بات وتوضعاتها في كافة مظائماء 


وليس لدينا مجموعة البينات كما هو الحال في القانون المدني. 


*' د.ثروت بدوي مباذئ القانون الإداري ص ٠١١‏ 


١١ص د.ليلة مبادئ القاتون الإذاري‎ ٠١ 
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الخصومة الإدارية 

مقدمة: 

هذه الخصومة-ولا شك-نظام قانوني يتحرك في فلك كتلة الشرعية أي في 
إطار المشروع الحضاري-النظام الكلي للجماعة السياسة. 

ومما لا شك فيه أن هنالك أفكاراً أساسية تحكم حركة هذه الخصومة. 

الفرع الأول 
إشكالية القانون الإداري 

مقارنة إسقاطية على مسألة نظام الإثبات الإداري: 

ماذا نقصد بالإشكالية كجهاز مفهومي؟؟..وهل هنالك مغل هذه الإشكالية 
في القانرن الإداري. 

يمكن التعريف بالإشكالية 06ا270161810 على ضوء نظرية المعرفة بأها منظومة 
من العلاقات الي تنسجها داخل فكر معين مشاكل عديدة مترابطة لا تتوفر إمكانية حلها 
منفردة ولا تقبل الحل-من الناحية النظرية-إلا في إطار حل عام يشملها جميعاً. 

فالإشكالية هي النظرية الي لم يتوفر إمكانية صياغتهاء فهي توتر وتزوع نحو 
النظرية أي نحو الاستقرار الفكري”. 


"' د.محمد عابد الخابري تحن والتراث.طه ١487‏ الدار البيضاء المركز الثقاقٍ العربي ض7317. 
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وفي نظرنا إن هذا التعريف ال معرفي (الابستمي) يصلح للأحذ يه على صعيد 
القانون الإداري:ومن ثم فان تمسكنا به يجعلنا نخيب على السؤال القاني المتعلق 
بقيام الإشكالية في حياة القانون الإداريء إنما على ضوء الملاحظات التالية: 
١-هذه‏ الإشكالية لا تتناول وجحود القانون الإداري في ذاته أي مبررات 
قيامه»وضرورة هذا القيام تتعلق بخصائص هذا القانون؛ وبالعالي فان ضرورة 
هذا القانون أمر تفرضه طبائع الأشياء وتحدمه المبادئ الذاتية للعلاقات ال 
ينهض القانون المذكور للاضطلاع بما. 
وزيادة في الإيضاح فهذا القانون هو حصاد وثقرة الحقائق 
الموضوعية وليس نتيجة النزرعات العابرة والمواقف الطارئة: أي ليس تيحة 


إرادة فردية ذاتية* . 





؟-إن جوهر هذه الإشكالية 58081:81447710115 يكمن في زوج أو مثنوية 
(سلطة/حرية)» (الجماعة /الفرد) وهي مثنوية تضادية صراعية جدلية» ومهمة 
هذا القانون السعي الدائب لتحقيق القنوازن الدقيق؛ أي المنظومة المعبرة عن 
تحققات هذه الحدلية الدائمة الصيرورة. 
وف نظرنا إن هذه المسألة سياسية الأساس فلسفية المحقد ولن تحسم على 
صعيد هذا الكوكب ما ذام هنالك تضارب في الأفكار والمصالح. 


وهذه الأفكار هي :المرفق العام -المشروعية-حقوق الأفراد وحرياهم. 
هي م ِ 


*' د.محمد كامل ليلة مبادئ القانون الإداري بيروت دار النهضة 1554 ص55/8. 
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ويمكن التأكيد بان هذه الأفكار تتضايف فيما بينها ويجيل كل منها إلى 
الآخر ف نظام من التفاعل والتبادل الثلاثي الحدلي؛ يحيث تنعكس آثار ذلك على 
حياة الخصومة الإدارية. 

ففكرة المرفق العام فكرة محورية في حياة النظام الإداري وما السلطة التنفيذية 
إلا هيئة أودع بين يديها طاقة الدولة لإقامة المرافق العامة والسهر على سيرها 
بانتظام واطراد. 


وفكرة المشروعية ومبدأ سيادة القانون فكرة أصيلة وأصليه وجذرية في 


أغراض المشروع السياسي للجماعة. 

أما مبدأ حقوق الأفراد وحرياقم إبال بة للديكقراطية الحرة/ فيتوض فق 
الصميم من حياة المشروع الحضاري؛ وهذا الميدأ يكون مع الفكرتين السالفي 
الذكر الحهاز العصبي في حياة الجماعة. 


ويمكن القول إن الأفكار الثلاث هي المكوك الذي يسج تقنيات النظام 
القانونية وأنساقه ومنظوماته؛ والتقنيات المذكورة تأحذ في النظام الإداري 
التعبيرات الآتية: 
- خض النظام القاثون على تحقيبئ دوسنة امرفي العام واشتعراره: وها 


تنهض القرائن القاثونية وتتحرك في هذا الاتجاه مفسرة كل اختلال 


بأنه إضرار بالصالح العام. 


و 























- حرص النظام القانوي على صيانة الفرد في ملكيته وحقوقه الأساسية:؛ وإذا كان 
هذا النظام يميل با 





اه صيانة اطراد المرفق العام ميلاً يوجه تقنيات القرائن: قان 
هذا النظام- و كميزان لإعادة التوازن-يتجه بمذه القرائن صوب المصلحة المالية 


للقرد وعدم امسا يحقوقه الأساسية لاسيما بعد تحقيق استمزار المرفق 








هذه نظرة عامة لمظاهر التخلقات الى تنشاً في قضاء النظام 








الإداري» وبالطيع قهذها| 


وسمات الخصومة الإدارية. 


اث تنتعكس بضورة جلية على خضائصض 
وهكذا تبدو الضرورة ملحة لمعرفة هذه الخصائص لاسيما أن تقدم الدليل 
يتم في فلك الخصومة» ووفقا 


القواعد الموضوعية / تنتمي إلى قانون المرافعات وأصول المحاكماتء أي تتحد مع 





تمه هنا فضلاً عن أن إحراءات الإثبات/ وليس 
سن 0 0 و 


الدعوى المدنية في الماهية الذاء 
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الفرع الثاني 

سمات وخصائص الدعوى الإدارية 
وفيما يلي سمات وخصائص الدعوى الإدارية: 
المطلب الأول 
أدب الخصومة الإدارية 

يحكم القانون-ولا شك-العلاقات الظاهرة لحقائق الحياة الاجتماعية سواء 

أكانت سياسية أم اقتصادية. 
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وجاك اللتتديل بنأة فَكده الاق حتكورا انط قدي حطكورهاً 
الظائزئ وهو"ما عكن تشميئة-تسيطا الأ ورد ضعير لدت ووغدانه وحسه 
الداخلي ونبضه ودقات قلبه؛ أو ما أطلق عليه العز بن عبد السلام فس الشيء 

وهذا هو عين القانون الطبيعي (المبادئ الذاتية لطبائع الأشياع) الي تكلم عته 
الفلاسفة والأعلاقيون ورجال الدين والقانون*'. 

وهذا هو نظام الفطرة الذي أفاض الدين الحنيف بالكلام على تجلياته 
المختلفة بحيث تعتبر التقوى في المركز الصميم منه. 

القد وضع الرسول تحديدات متعددة هذه التقوى» ولكنه أراد أن يجسم ماهية التقرى 
في تعريف جامع مانع؛ فأشار إلى قلبه ثلاث مرات ليؤكد أن القلب العامر يحب الله هو 
المصدر الحقيقي للتقرى» كل ذلك-ف نظرنا تأكيداً لنظام الفطرة. وم 

لقد وضع القرآن الكريم التقوى في ذروة الهرم الأخلاقي وأقام نظام التدرج 
على هذا الأساس :إن أكرمكم عند الله إتقاكم. 

وف نظرنا إن القاضي يتعامل مع الحدث من عدة زوايا وجوانبءوييقى - 


الوجدان-هو جوهر كل تعامل وصميمه؛ وهذا هو مفهوم قناعة القاضي. 


*' نكلم شيشرون والفقيه بول عن وجود عدل أعلى من التنظسيم والقوانين الوضعية عدل ثابست 
خالد موافق للطبيعة والفعل القويم ينطبق على النلى كافة: ولا يستغير في الزمان أو المكان: هو 
القانون الحق الذي ليس من عمل الإنسان والسايق في وجوه على القسوانين الوضعية...د.حسسن 
كيرة:المدخل إلى القانون بيروت دار النهضة 9317 ص١١1.‏ 
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نقول قناعة القاضي لأن هذه القناعة جهاز مفهومي حقوقي»ولكنه يعتمد 
على مرتكزات نفسية وخلقية ووجدانية»والقول بغير ذلك يعي التعامل الحسابي 
الهش الداكن الرمادي مع الأشياء» وبالطبع فهذا الجهاز المفهومي له تقنياته العلمية 
والفنية» ولا يمكن أن ييقى قابعاً في حدود كوامن النفس وإشراقها وتوترها 
وإشعاعها وحدسها. 

ولعل من أهم هذه التقنيات قيئة القاضي وتكوينه نفسياً وروحياً بجعله يحسس 
بروح النظام القانوي ونبضه وتفسه. 

تقول روح النظام القانوني لان هذه الروح في تطور إسدم وكتتعر ماسر 
النص الوضعي عن اللحاق عغامرة هذه الروح. 

وفي ذلك يقول الدكتور السنهوري في صدد التعريف بالآداب العامة : 

زان معيار الآداب العامة هو الناموس الأدبي الذي يسود العلاقات الاجتماعية 
في دولة معيئة وزمن معين؛وهو مجموعة من القواعد وحد الناس أنفسهم ملزمين 
بإتباعها ولو لم يأمرهم القانون بذلك» وهنا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات 
الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى يه العرفءوتواضع عليه الناسء فالقواعد الي 
تكيف الناموس الأدبي كثيرة ومختلفة وهي العادات والعرف والدين والتقاليد إلى 
جائب ذلك-بل وف الصميم منه-ميزان إنساي يزن الحسن والقبح ونسوع مسن 


الإهام البشري يميز الخير من الشر'". 





'' الوسيط ج١7‏ ص٠40.‏ 
-و_- 


وف نظرنا إن الطبيعة غير المقننة للقانون الإداري.أدعى إلي تزويد القاضي الإداري 
بعزيد من هذا الإحساس؛ من هذا الميزان الإنسانيء لاسيما أن القاضي الإداري يتعامل 
ويعاني جدل الحرية والسلطة؛وهو جدل يقوم على حقائق إنسانية وخخلقية وفلسفية. 

ذلك أن هذا القاضي عندما يفصل في قضية محددة زماناً ومكاناً وأشخاصاء إا يصنع 
بذور مستقبل الأمة» ويستشرف آفاق تطورها ويعكس منطقها العام واعتزازها الروحي 
وضميرها الجمعي ويعزز وعيها وشعورها بالمموية ويرسي ركائز الأمل لمستقبل منشود. 

ولعل هذا السبب هو الذي جعل مجلس الدولة الفرنسي أعظم الصروح في 
إرساء مبادئ الحقوق والحريات العامة. 

وهذا التحدي يمكتنا أن نقترب من تحديد الحكم القضائي بأنه حضارة أمة 
بأثرها استجمعت قواهافأقصحت عن نفسها في هذا الحكم. 

أليس الحكم الذي أصدره الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في قضية دخول جند 
الممننيق مذينة #تزققد. بضورة غير بتشروعة اليس هللا لكك صرحا حطاريا أفناعاً حيد 
الطريق لانتشار الإسلام:وكان له قوته الأيديولوجية الي تزيد على قوة جيش بأكمله. 

وف هذا الصدد يسعفنا هذا المقام لأن نسجل بالتقدير الكبير» هذا الحكم 
الرائع الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مصر والذي رسخ أدب الخصومة 
الإدارية أحسن ترسيخ» قالت هذه المحكمة : 

إن الحكومة في مخاصمتها للأفراد أو في تخاصمة الأفراد لما يجب أن تكون 
مثلاً يحتذى في معاجحة الدعاوى والحواب عليها والقزام الحدود المشروعة للدفاع؛ 
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فتترفع عن إنكار الحقائق الثابتة أو إخفائها وتبادر إلى ذكر الوقائع الصحيحة المائلة 
في الأوراق بين يديها وتباعد بينها وبين العنت الذي يرهق خصمها بغير مقتضى. 

وهي إذ يطلب منها التزام هذه الحدود فذلك لأنفا خصم لا ييغي العدوان 
على ,خقؤق الفا ويعاونة القضاء في الؤضول إل: الكل أياً كان جائب» تتصوصساً 
عندما يكون زمام الحقيقة في يدها بما هو موجود لديها من أوراق تقصر الوسائل 
الحدودة لخصمها عن تبيان ما فيها والوصول إلى مضموفاءومن هنا يتقل حسابها 
عن حساب الأفراد عندما يقفون من بعضهم البعض موقف اللدد في الخصومة أو 
التمادي في الإنكار أو التغالي فيه أو العنت أو إساءة استعمال حق الدفاع. 

فإذا كان منهج الحكومة و دفاعها في التراع الذي قام بينها وبين المدعية في الدعوى 
الحالية قد جاز الاجتهاد في تفسير والتأويل وبيان وجهة النظر القانونية والموضوعية إلى ذكر 
وقائع غير 'ضحيحة وإنكار ما هو ثايت في الأوراق الرسمية والتغالي في هذا الإنكار وإخفاء 
بعض الأوراق الي كان من الحائز أن تفيد منها المدعية لو علمت بما في الوقت المناسبءوقد 
انطوت تصرفاتها مع المدعية على إجراءات خاطئة تدل على العنت وتفصح عن مقاومة عنيدة 
خالية من الحق» قاستطال أمد التراع. سنوات عديدة وظل فيها موقف الملعية معلقاً. 

إذا كان ما تقدم كذلك فان المدعية تستحق عن هذا الدفاع الكيدي وعن 


الإجراءات الخاطئة الي اتبعتها الحكومة تعويضاً)'. 





'" الطعنان رقماً 1947:177٠‏ سه اق جلسة 1405/11/9 مجموعة المبادئ القانونية لمك 
القضاء الإداري السنة التاسعة ص ١‏ 17-1 
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المطلب الثاني 
طبيعة مراكز الخصوم 

تختلف مراكز الخصوم اختلافاً بيناً تبعاً للنظام الققضائي المتبع جزائياً كان أم 
مدنياً أم إدارياً. 

فالخصوم أمام القضاء المدني متساوون ف مراكزهم القانونية حي ولو كانت 
جهة الإذارة تقف أمام هذا القضاء. 

واما الخصوم أمام القضاء الإذاري فشأفهم 1 
اختلاف المصالح الي بعثلوها. 

ل تن 34 3010 بك ري لظ هيا انما 
من مكنه التقدير في تفسير وتأويل النصوص؛ والأمر على خلافه بالنسبة 
للفرد العادي الذي قد يكون محدوداً في ملكنه وإمكاناته ووسائل الإثبات 
المتاحة له؛ وهنا يترتب على القاضي الإداري أن يقوم يدور كبير لإعادة 
التوازن بين الخصوم؛ أي تكون له الرقابة القويمة على موقف الحكومة من 
حيث تقدم الوثائق الي تساعد على إظهار الحقيقة؛ وعلى موقف ممثليها 
من حيث الالتزام .ما تتطلبه مصلحتها العامة لجهة عدم تقيدهم بموقفا 
الخصم الذي يلجأ إلى أساليب لا تتفق ومبادئ الحق والإنصاف"'". 


' د.عدئان الخطيب نظرية الدعوى في القضاء الإداري ص ١‏ 
3 














المطلب الثالث 
طبيعة المنازعة الإدارية 

إن المازعة اللخاسنة نوات طبيعية ذائية وتعسائن ارا ببالغبا بالموقف الشخصي 
للخصم وظروفه» أما الدعوى الإدارية فيغلب عليها الصفة الموضوعية المعبرة عن 
مراكز أنشأها وحددها القانون»وهي لا تتحدد إلا في حدود ضيقة بإرادة الطرفين 
ورضائهم وظروفهم الشخصية؛وهذا ما يظهر جلياً ني دعوى الإلغاء, 

وهذا هو مذهب المحكمة الإدارية العليا في مصر الينٍ أوضحت اختلاف 
روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص مسن حيث الطبيعة وابخوهر»ورتبت 
على ذلك امتناع القياس بين إجراءات القضاء الإداري وإجراءات القضاء العادي 
لقيام الفارق بينهماء إما من النص؛وإما من اعتلاف صفة كل متهماء احتلافاً 
مرده أساساً إلى تغير نشاطها وإلى التباين بين طبيعة الروابط الي تنشا فيمابين 
الإدارة والأفراد في مجالات القاتون العام, وتلك الي تنشأً فيما بين الأفراد في 
بحالات القانون الخاض””". 

وقوها في حكم آخر: إذا كانت روابط القائون الخاص تتمشل ف خحصومة 
شخصية بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذاتية» فان روابسط القانون العام إنما 
تتمثل على خخلاف ذلك في نوع الخصومة العينية أو الموضوعيةءومره ذلك إلى 
قاعدة الشرعية» ومبدأ سيادة القانون ولذا استقر الوضع على أن الدعوى القائمسة 


"' طعن رقم ٠‏ العام 7 ق جلسة ه من تومير 94814. 
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على روابط القانون يعلكها القاضيءفهو الذي يوجههفاءويكلف الخصوم فيقايما 


يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وقينتها للفصل فيها *". 


هذه السمة الموضوعية تنعكس على طبيعة الإجراءات الإدارية ال م 
إجراءات إيجابية يوجهها القاضي؛ والأمر على خلاقه بالتسبة للإجراءات المدنية 


والتجارية الي يهيمن الخصوم على ت القاني لكب مجو يوا عوعها وذ كمه 





الموضوعية أكد الف والقضاء أنه يكفي في هذه ال لدعوى أن بي دع المدعي عريضة 





مهار ولص وترم كاوها 





الدعوى قلم كتاب الحكمة المختصة مستوه 





لنص المادتين 77 و54 من القانون زقم 5ه لعام 4609: دون أن يكلف عناء أي 





إجراء آخير حي الحضور في الجلسة» إذ تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى 
وقيتتها للمرافعة»وتتصل بالهيئات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون 
لازماً لنهيئة الدعوى ن بيات أن تأمر ياستدعاء ذوي الشأن 


السؤالهم عن الوقائع الي ترى لزوم تحقيقهاء ولدخول شخص ثالث في الدعوى» 





أو بتكليف ذوي الشأن تقدم مذكرات أو مستندات تكميلية:وغير ذلك من 
إجراءات التحقيق ف الأجل الذي تحدده» كما تعرض على الطرفين تسوية التراع 
على أساس المبادئ القانونية الى ثبت عليها قضاء المحكمة العليا 





*' طعن رقم ٠١+‏ لعام /ا ق جلسة 77 من توقمير 45717. 


*' د.مصطفى كامل : الإجراءات الإذارية مذاكرات مطبوعة على المستغر لطلاب دبلوم العلوم 
الإدارية ١51٠0‏ جامعة القاهرة ص 4 
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وبعد إمام قيئة الدعوى يودع المفوض تقريره مخندداً فيه وقائع الدعرى 
والمسائل القانونية المتعلقة بالتراع”". 

وقضت الحكمة الإدارية العليا في مصر بأن عريضة الدعوى ومزققاتها ليس ركداً من 
أركان المنازعة الي تتم بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة: أو شرطاً لصحتهاء وإعما هو إجراء 
لاحق مستقل لا يقوم به أحد من طرف المنازعةءوإنما تنولاه امحكمة من تلقاء نفسها دون 
تدحل من الخصوم”":كما قضت بان النظام القضائي مجلس الدولة يتأبى الأذ بالنظام 
الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدئية في حال غياب الخصم عن حضور الجلسات المنعقدة 
أمام المحاكم المدنية في محال الدعوى الإدارية لأن هذا الأثر-كما يقول فقهاء المرافعات -مقرر 
كجزاء على الخصم الذي يهمل متابعة دعواه؛ حضور الجلسة المحددة لنظرها. 

بيد أن النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وقييهها 
للفصل فيهاءوفقاً لإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام يما . 

كما قضت هذه المحكمة بأن قانون بحلس الدولة في أصول نظامه القضائي» 
الا يسمح بالمعارضة في الأحكام الصادرة عنه فيئة قضاء إداريءوان استبعاد فقكرة 
الحكم الغيابي؛ وجواز المعارضة فيه من النظام القضائي مجلس الدولة)هو النتيحة 


المنطقية الي تتحاذى مع إجراءات التقاضي أمامه*”. 





*' د.مصطفى كامل : الإجراءات الإدارية ص 4و8 . 
”” طعن رقم ١47‏ لعام 7 ق جلسة 4 من مارس /1581 
*' طعن رقم ١41‏ لعام 4 ق جلسة ا من يونيه .984 

وعد 


ومفاد ذلك أن الدعوى الإدارية لا تشطبء ولا تعتبر كأن لم تكن في حال 
غياب كلا الطرفين أو المدعي وحده''. 

ويصدر الحكم في ال دعوى في جلسة علنية؛ ويوضصف بأنه حضوري أو 
غيابي» ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة من تلقاء ذاته أن يطعن 
ي الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدورة. 

هذه السمة الموضوعية لإجراءات الخصومة الإدارية تعكس الدور الذي يلعبه 
القاضي الإداري فيهاء كما تعكس المصلحة التي تدور عليها الدعرىء أي العلة 
الغائية للإجحراءات فيهاء على اعتبار أن الإجراءات هي الطرق المودية إلى الحقوق» 
فتتلون بتلوناتقا؛ أي هي إجراءات موضوعية في خدمة حقوق ومراكز عامة. 

ولقد عبر الدكتور عدنان الخطيب عن هذه الحقيقة في تصوير دقيق» قال فيه 
: إن الإجراءات أمام القضاء المددي ملك للخصومءوهي ضمان لمساواتقم أمام 
القانون والقاضي خفيرها. 

والإجراءات أمام القضاء الخزائي تبغي تحقيق العدالة وهي ضمان لحريات 
الناس وكراماتهم والقاضي أسيرها . 

أما الإجراءات أمام القضاء الإداري» فهي وسيلة لإعلان الحقيقة» وضمان 


سيادة القانون والقاضي أميرها. 





*" طعن رقم :1284 العام 4ق جلسة 1 من يوني 9017 
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وهنالك سمات أخخرى موضوعية لإجراءات الخصوفة الإدارية؛ أهمها السمة 

الكتابية؛ ثم البساطة والاقتصاد وسرعة حسم المنازعة. 
المطلب الرابع 
طبيعة القواعد القانونية التي تحكم النزاع 

إن أغلب قواعد القانون الخاص-كما هو معلوم: -محكومة يعيداً سلطان 
الإرادة؛ وهذا ما يجعل القواعد الآمرة تتوارى في هذا القانون. 

وفضلاً عن ذلك» فالقانون المذكور يجعل القواعد القانونية المكملة والمفسرة 
الإرادة الافراد» والقواعد القانونية المكملة هبي قواعد افترض القانون أفها قابلة 
لإثبات العكس-إثبات أن الأفراد اتفقوا على استبعاد تطبيقها. 

أما قواعد القانون الإداري فهي جميعاً من النظام العام'”. 

واستناداً إلى ذلك؛ فالقاضي الإداري يطبق قواعد هذا القانون حك لو أن 
جهة الإدارة أرادت لسبب من الأسباب غض الطرف عن تطبيق هذه القواعد أو 
التمسك هاء ليكون حصمها في حل من التزاماته تجاهها. 

فالقاضي الإداري يستطيع إذا رأى في موقف الخصوم مالا يتسجم مع 
حسن تطبيق تلك القواعد أن يكيف الدعوى المرفوعة إليه: أو الطابات فيهايما 
يجعلها مطابقة للقانون؛ أو قابلة لإنزال حكمه في المنازعة المطروحة أمامه على 





*' د.محمد عصفور الضبط الإداري القاهرة جامعة القاهرة: كلية الحقوق» الدراسات العلياء 901٠‏ ص ١389‏ 
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الوجه الصحيحء لأن الأمر يتعلق يأوض 





خ لارافة ذو 





الشأن؛ أو اتفاقاتهمء أو قراراتهم المخالفة لها'". 

ولا يملك أحد الطرفين في أية منازعة إدارية أن يحول بين القاضيءويين إنزال 
حكم القانون ف المنازعة إليهمإلا إذا تفازل المدعي عن دعواه؛ أو طلباته 
فيهاءوبذلك ينهي .بنفسه المنازعة الي أثارها"”. 

المطلب الخامس 
طبيعة الغاية من التقاضي 

يستهدف القاضي المدي إقامة العدل بين المتتازعين بصورة تمكن كل ذي 
حق من الوصول إلى حقه. 

والقضاء الجزائي» يستهدف قطع دابر الاعتداء على الحرية تر لأالى حماية 
الأمن والنظام. 

أما القاضي الإداري فيضمن حسن سير المراقق العامة بتغليب الصال العام 
على الصالح الخاص لتأمين اطراد هذه المرافق وانتظامها. 

والقضاء الإداري بهذا الوصف هو الغوث الذي يفزغ إليه الأفراد م ظلن 


يعتقد أنه مظلوم ولا شيء 





أحد منهم انه مسلوب الحتق؛ فان كات مظلوماء 


'" المحكلمة الإدارية العليا في مصر: الحكم رقم 11 تاريخ 1581/11/55 





*" امحكمة الإدارية العليا في سوريا 1535/5/19 
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أكرم للإدارة ولا أحفظ لمكانتها من أن تتزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه 


أو تنتصف منه ذلك أدن إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والاحترام '". 


المبحث الثالث 
العوامل المؤثرة في الإثبات الإداري 

مقدمة: 

الأفراد متساوون في الحالة المدنية 01911 6086 ,]1 ولا يستطيع فرد أن يفرض 
إرادته على آخخرء أو يتمتع بأية وسيلة قانونية تميزه عن والأمر على خلافه بالنسبة 
للإدارة القوامة الساهرة على سير المرفق العام, فالقائون يزودها بالعديد من 
الامتيازات ال تضمن لا أذاء مهمتها. 

وفي الواقع» للإدارة امتيازات عديدة ومتشعبة بقدر تشعب مسوولياقاء من 
بة وعدم قبول الدعوى في فرنسا إلا بطريق الطمن في 


قرار سابق»وعدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تلقائياً نتيحة لرفع الدعوى 


ذلك امتياز السلطة التقدي 





الإدارية ثم امتياز أعمال السيادة. 
وإذا كانت امتيازات الإدارة متعددة فان تعرضنا في هذا المقام سيقتصر على 
الامتيازات ال تكفل للإدارة وصفاً معيناً يكون من شأنه التأثير في صسياغة نظرية 


الإثبات الإداري. 


”” د.السنهوري في تقديمه مجلة بلس الدولة ج١‏ القاهرة ٠8ة‏ ص١5.‏ 
ع 








ويمكن القول إن هذه الامتيازات هية 
- حيازة الأوراق الإدارية. 
- امتياز المبادرة. 
- قرينة سلامة القرارات الإدارية. 

الفرع الأول 
حيازة الأوراق 

الإدارة-ولا شك-مشروع في خدمة فكرة هي تحقيق الصالح العام هذه 
العلة الغائية (الصالح العام) هي الي تسبغ -بثقلها- ظلها و آليات وأساليب 
ووسائل المشروع المتسمة ميسمها الموضوعي المحرد, والتحلبل مسن نزوات 
وانطباعات الأفراد القوامين على النشاط الإداري. 

صحيح أن المشروع الإداري لا يستطيع التعسبير عن وجوده إلا من خلال 
إذارة شخص طبيعي» وعن ذلك يجب التميسز دون الفصل الكامسل بين الحقيقة 
الموضوعية للشحص المعنوي؛ وبين الإدارة الذاتية للشخص الطبيعي المعصبر عسن إرادة 
الشخحص المعنوي؛ إذ أن هذا الشخص الطبيعي لا يعبر عن نزواته وعواطفه يقدر 
ها يستشف روح المشروع الذي له حياته ووجحوده ودمومته وأدواته وسجلاته 
وأوراقه المستقلة القائمة بذاتها والمتجاوزة لوجود الأفراد الطبيعيين. 

ومن هنا نشأت فكرة عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخخص الطبيعي القوام على 
المرفق بسبب هذه الطبيعة الذاتية و النفسية والمعتقدية لفكرة اليمين الجاسمة. 


بنؤف 





وهنالك عوامل عدة تعزز الثقة بالوقائع الإدارية»من ذلك أن هذه الؤقائع 





تنبت أولاً بأول في الأوراق الإدارية دون الاعتداد بذاكرة الأفراد. 


والأصل أن يأخحذ هذا التسجيل المظهر المنظم؛ إذ غالبا ما تسجل الوقائع في 
دفتر الوارد برقم متسلسل بتاريخ وساعة الورود مع عرضها على المختصين في 
أقرب فرصة» واقتران ذلك بالحصول على التأشيرات اللازمة: ثم إيداعها في ملف 
خخاص عند اللزوم. 

والأمر نفسه بالنسبة للأوراق الصادرة ث يتم إثيِات تاريخ وساعة 
صدورها مع حفظ صورة عن ذلك في ملفات مخصصة مثل ملفات خدمة العاملين 
وملفات العقود» وغير ذلك. 

وعادة ما تنسق أوراق الملف وترقم وتحفظ يتسلسل منظم يتفق مع تاريخ 
الوقائع وتناسقها. 

والذي يؤكد هذه الحقيقة الموضوعية للورقة الإدارية أن هذه الورقة كغيراً ما 
تحفظ من قبل أشخاص عختصين أعدوا لهذه الغاية وللتعامل بدقة وانضباط معها. 

وتمر الأيام» وتدور عجلة الزمن» ويتزايد عدد هذه الأوراق والوقائع» فإذن نحن أمام 
ظاهرة ها يمكن تسميتها الذاكرة الإدارية الموضوعية» أو إذا ضح التعبير العقل 
المكتوبءالنقيض للذاكرة الشخصية الخوانة» والعقل الشفوي القلق والمضطرب. 





وثما يزيد الأمر صعوبة أن صاحب المصلحة في تلك الوة قدلا يستطيع 
تحديد هذه الوقائع يدقة» أو تحديد مصلحته بها. 


دلوك 








هذه الأمور والحقائق-ومثلها معها-تعزز الثفة يمذه الذاكرة الموضوعية» 
قياساً على الذاكرة الذاتية الوافية :والوافنة للأفراد» ومن ثم فالطريق الرئيس 
للإثبات أمام القضاء الإداري هو الدليل المكتوب» وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية 
العليا في مصر بقوها:إن ملف الموظف هو الوعاء الطبيعي للإثبات؟”. 

والأمر نفسه بالنسبة لإثبات هدة خدمة العامل أو ما يتعلق باختياره أو كفايته*”. 

ولكن كيف العمل والإدارة تحتفظ يمذه الأوراق في حين يقف الخضم اغعزل 
بحرداً من أية وسيلة») وهل يستقيم ميزان العدالة؛ أم يمكن الكلام على المساواة أمام 
القانون؛ إذا اععلت موازين الؤسائل» وقلبت راسا على عقب. 

هكذا فضت نظرية الإثبات بترتيب الأوضاع .ما يكفل إعسادة القوازن في 
منظومة العدالة» وهنا اتتصب القاضي الإداري ليقوم بالدور الإيجابي الاستيفائي 
لتحقيق هذا الغرض وإعادة الترتيب والتناسق إلى منظومة العدالة. 

وم بيقالا بيس المبادئ القانونية بل نمض التشريع لتنظيم 
ذلك؛ حيث رددت قوانين مجلس الدولة إلزام الإدارة بالاستجابة لكل ما 
يطلب منهاءسواء من المحاكم ام من هيئة مفوض الدولة؛ تحت طائلة قيام 
قرينة لصالم الفرد في حال عدم الإجابة'”. 


*" جموعة هذه امحكمة س4 جلسة 9577/4/19 ص574: 
*" مجموعة هذه امحكمة ؟1 يوليه ./ةة س7 ص 1175 وس/ا جلسة 9851/4/14 ص :317 


*" اممكمة الإدارية العليا في مصر حكمها الصادر في 8 يتاير 458 ضغ المجموعة ض 47٠‏ 
يوت 








الفرع الثاتي 
امتياز المبادرة والتنفيذ الجيري 
الإدارة سلطة أوكل إليها الدستور تنفيذ القوانين والسهر على سير المرافق 


تقوم الإدارة بتحديد حقوقها بذاتها ذون 





العافة» وهذه المهمة الدستورية تقتضي أن 

أن تنتظر موافقة القضاء على ذلك. 

وبيان ذلك أن الإدازة قد تحتاج إلى الاستملاك؛ أو إقرار الأمن وغير ذلك 
من الأمور المتصلة بالصالح العام فهل نلزمها باللجوء إلى القضاء للحصول على 
موافقته من احل ذلك. 

ونقصد من تحديد الإدارة لحقوقها بذاهًا 6045366 ,ل هذه المكنة القانويية ال 
تخولها إصدار قرارات إدارية فردية تحدث تفييراً في النظام القانوني (استحداثاً أو 
إلغاء أو تعديلق. 

ولا شك أن بعض هذه القرارات لا تقبل أو تثير -بطبيها-مسألة تتفيذها 
جتزياة باعتبازها توق .على رضا الأفراد كمنا اق القترارات المرعضة أو القنازارات 
المنعلقة بالتوظيف والعكس بالنسبة للقرارات الآمرة ””. 


ولا خلاف بين الفقهاء حول هذا الحق الذي ظهر تحت تسميات مختلقة: 








امتياز امبادأة -امتياز القرار السايق- امتياز القرار التنفيذني. 





'" د.عادل سيد فهيم القوة التنفيذية للقرار الإداري ص4 31 


وت 


وقائل هوري و" بين هذه الؤظيفة الإذارية؛ :وبين وظيفة القضاء في 
إصدار الأحكام. 

وأبعد من ذلك فقد ذهبت بعض قرارات مجلس الدولة الفرنسي إلى 
اعتبار هذا الامتياز واحب على الإدارة» ولا تستطيع التخلي عنه", اللهم 
إلا ما تعلق بالعقود الإدارية'*. 


فر أي خلاف: يدان هنالتك جهازا 








وإذا كان هذ الامتياز لمن 
مفاهيمياً يردده الفقه والقضاء وهو مصطلح 566رويل «متاناءمه,.1 
وهذا ما يتضح من التعري ف بالقرار الإداري بأنه :. الإفصاح عن الإرادة» 
بقصد إنشاء اثر قانوني في مواجهة الأفراد وفي صيغة تنفيذية ت 
بالتنفيذ التلقائي. 

وحقيقة الأمر أن الإدارة توكد بالقرار التنفيذي مزاعمها الحقوقية» 
وذلك بإتفناء -:وبصسورة:نباشسزة تسر قائوتيا تسعد :إل تكليف بالطاغعة 


على عاتق المحاطبين بذلك. 


ولكن ما المقصود من المصطلح وهل يعي التنفيذ ابخبري ع1078: 





*"هوريو:مختصر القانون الإداري والقائون العام؛ باريس /1511١.ضص‏ 784 
“"جموعة هذا المجلس ١؟//ه/1410‏ ض784 


'* مجموعة هذا لمحلس ١91:4/9/57‏ القسم الثالث ص8 ؟ 
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في ا القضاء الفرنسي والجانب الأكبر من الفقه الفرنسي'*؛ وبيعض 
الفقهاء المصريين  '‏ يعتبرون المصطلحين مترادفين» والأمر على خلافه بالنسبة 
للبعض الآخخر من الفقهاء المصريين”*. 

ومتهما تكن الدلالات اللغوية فالحقائق القانونية تفرض التمييز بين حقين 
للإدارة الأول هو حقها بأن تصدر بإرادقا المنفردة قرارات تكون نافذة قبل الأفراد 
ودون تدخل القضاءء أما الحق الثاني الجبري فهو الخاص بالحالة الي يمتنع فيها 
الأفراد عن التنفيذ فيكون للإدارة وفق شروط معينة وفي أحوال محددة حق تنفيذ 
قراراتها جبراً على الأفراد مستخدمة القوة المادية عند اللزوم **. 

وهذا الورصف والتحديد فالحق الأول مقدمة للحق الثانفي؛ وإن كان كل 
متهما منستقلاً عن الآخخر*». 

وثما لا شك فيه أن هذا الامتياز من اخطر الامتيازات الممنوحة للإدارة بل 


إن الامتيازات الأخرى متفرعة عنه”*. 


'' ريفيرو القانون الإداري ط* داللوز 878 باريس ص81. 

'' د.توفيق شحاته مبادئ القانون الإداري طا 5-454هة ص547 ود. سليمان محمد طماري 
النظرية العامة للقرارات الإدارية /اه.ة ص48 4. 

"؟ د.ثروت بدوي ميادئ القانون الإداري 453 دار النهضة العربية-القاهرة ضة؟ ود. محمد فؤاد مهنا: 
القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي التعاوني 434-458 بحلد ثان ص 1548 

** لوبارير: مطولة في القانون الإداري جم ص54 

** 2,15 54ت ياكء.ره نسلة ازميل تطعوططء 2 


-ه4- 





وغيٍ عن البيان أن هذا الامتياز يجعل الإدارة في مركز أسمى من الأفراد مما يترتب على 

هؤلاء اللجوء إلى القضاء وتقدم الادعاء والأدلة وتحمل عبء الإثبات. 
الفرع الثالث 
قرينة سلامة القرارات الإدارية 

ذكرنا سابقاً أن الإدارة تملك سلطة إصدار القرار التنفيذي؛ وهو ما أظلق 
عليه امتياز المبادأة أو المبادرة 1111188:م وحق الإدارة في تجديد حقوقها مباشرة 
وتلقائياً. 

والسوال المطروجح هو: ما قيمة هذا الامتياز إذا كانت هذه الحقوق اليّ 
تحددها الإدارة بنفسها لا تتمتع بقرينة السلامة؛ وقرينة السلامة هذه ليست سمة 
خخاصة بالقرارات الإدارية وائما وصف عام يقترن بكافة الأوراق الإدارية على ما 
سنوضحه مستقبلاً إبحث الورقة الإدارية) ". 

ومرد هذه الضمانة الي يتمتع يما العمل الإداري هو حسن اختيار الموظفين 
الذين يقومون به؛ ورقابتهم من قبل الرؤساء باستمرار إلتزامهم بإتباع أشكال 
وإحراءات معينة واحترام قراغ الاختصاص. 


وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقوها : 


د. محمد كامل ليلة : التنقيذ المباشر 8515 ض57. 


"؟ ستاسينو بولس: المطول في القرارات الإدارية» المرجع السابق ص88. 
وف 





إن القرار الإداري يفعرض أن يكون لأعلى ال ةما ليق 
الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط ب ن ممساناة فين :غلكى فلك 
ن اختيار الموظفين الذين يساهمون في إعداده وإصداره؛ وتساليط 
الرقابة عليهم ولان القرار الإداري قد 


هائيا*“ وقوهما أيضاً #القرار الإداري يخمل على الصحة ويففرض فينه 





از مراحل تمهيدية قبل أن يك 





ابتداء قيامه على سبب صحيح حت يثبت العكس”*. 





وهذاماأكدته ة التقضاء الإ زيايكنها الفقبادر 
4/3/7 فقدأشارت إل زوعية م قريشحة 
القرار الإداري"”. 

ومودى هذه القررشة أن القرار يظل قائماً ناقذ المفعول باعتباره 


صحيحاً من تاريخ سريانه حي إفاء العمل به يإلغائه أو تعديله أو سحبه 
إثبات عكنيه .*١‏ 





أو !: 
هذا ونشير بان قيام المدعي بالتدليل على عدم صضح القرار لا يودي إلى 


نقض القرينة تائيه بل إلى زحز بء الإثببات مؤققاً على غاتق 








*؛ الحكم الصادر في ١317/4/4‏ السنة الثالئة ص75 
** الحكم الصادر في 1455/5/5 السنة الرابعة امجموعة ص١ .5٠‏ 
'* القضية رقم 555 لعام 4.8 قرار رقم 7١ ٠‏ متشور في بحلة المحامين لعام 9464 ص8١‏ 7 


'* القضية رقم 75 لعام 144 قرار رقم 7٠١‏ منشور في بحلة امحامين لعام 15265 ص8١‏ 


يي 





























ذا تقاغييت زالت القريفة: وتحمَلت مخناطر 





الإدارة الي تلترم بإثبات المشروعية 
عدم الكفاية اما إذا نحت استقرت القرينة غائيا”” 

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بقوها: وللمنحكمة كامل السلطة في 
تقدير الدليل الذي يقدمه المدعي وإذا رأت وجهاً لذلك لأن تطلب بيان المبررات وهذا عن 
طريق اعتبار الدليل الذي قدمه المدعي كافياً على الأقل لزعزعة قريئة المشروعية الي يتمتع 
بما القرار الإداري» فيتتقل العبء إلى عاتق الحكومة”*. 

ولا بد من التدليل بأن قرينة السلامة'تلتحسق القسرازات السلبية والضمنية **؛ 
فهذه القرارات تنتج نفس آثار القرارات السليمة حى يغبت ذو المصلحة العكس 
نظرا لا ممتع به من قرينة السلامة**. 

وإلى هذه القاعدة أشارت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحكمها الصادر في4١‏ يناير 


سنة ١487‏ بعد التمييز بين هذه القرارات والقرارات المعدومة» فقد أكدت أن القرارات 








نياً ومنتجة لآثارها إلى أن يقضى بإلغائهاء ذلك أن للقرار قوته الملزمة 
نيذه بالطريق المباشر في حدود القوانين واللوائح» وأن هذه القوة لا 


الأولى تعتبر قائمة 


وللأفراد وللإدارة 


'* ذ.السيد محمد إبراهيم رقابة القضاء على الوقائع في دعاوي الإلغاء رسالة دكتسوراه 195317 
الإسكتدرية 111 


”* حكمها الصادر في ١407/5/15‏ الستة السابعة 1١88‏ 
؛* /الامم اك ,ده يدمتء تلمكمبز عونك امع امم عل عائه1:موميل اع رطق 


** د.الطماوي القرارات الإدارية ص45 السنة الأولى ض 7/0 
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تزيله إلا إذا قضي بوقف تنفيذه أو بإلغائه ولكن يلزم أن يكون القرار وإن كان معيباً ما 
زال متصفاً بضفة القرار الإذاري كتصرف قانوني”*. 

وبسبب خطورة هذه الحال المؤققة على استقرار المعاملات قيد المشضرع 
دعوى الإلغاء بنطاق زمئٍ محدود بحيث إذا مضت المدة أغلق سبيل الطععن؛ وأصبح 
القرار المعيب تمثابة القرار السليم. 

ولقد جرى مجلس الدولة الفرئسي أول مر على اعتبار الأوراق الإدارية (ما في ذلك 
القرار الإداري)» من قبيل القرارات الرسمية» وبالتالي فهي تحوز الحجية» حى الطعن فيها 


بالتزوير»داةة ع0 «هنامتءكهف ولو لم يوجد نص بذلك””. 








إلا ان هذا املس استقر مؤخخراً وبصورة غائية على أن-فيما عدا حالة 
وجود نص تشريعي -الأصل أن للقرارات الإدارية الحجية حي ينبت العكس بأي 
طريق بما في ذلك القرائن القضائية *”. 


وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر يقوها : 


القرار الإداري باعتباره ورقة إدارية يمكن مناقشة مشروعيته بكافة طرق الإثبات **. 


“* 4ةلاروم ممتك تلعساز عكن تتمعامم عل عاتم :معدر2 اك ترطيدة 


** 47/7/54 ١.المجموعة‏ س 431 


“2 4.1 طرتصلة غتمط :طعدططءط 


“* 15 يونيه .لااس4 ص74 


حيةهك 








هذا وننوه بان السلامة الي يوصف هيا القرار الإداري تقترن بكافة أركانه كما 


تنصرف إلى كافة فعالياته» قاصدين بالفعالية قرار إصدا, 





وإن كان كل قرار يحمل في العادة تاريخ إصداره فان الأخطاء المادية أو العمدية 
ليست» مستحيلة بل قد تلجأ الإدارة إلى تغيبر تاريخ صدور القرار الحقيقي لإاخفاء 
الرجعية الممنوعة أو لفوات الميعاد الحدد لإصدار القرار» إذا كان المشضرع قد حدد 
فترة لمزاولة الاختصاص 


تاريخ صدوره لا يعقبر بذاقه عييا يؤدي إلى 


وان إغفال تضمين القرار 





البطلان» ولكنه يثير شكاً في نفس القاضي حول شرعيته» فإذا ثيت ان الفاريخ 
الذي تضمنه القرار لا يطابق تاريخ صدوره؛ الحقيقي فالمرجع في سلامة القرار إلى 
مدى ولاية الميئة ال أصدرته في الميعاد الحقيقي لإصداره؛ فإذا كانت تملك إصدار 
القرار كان سليماً والعكس. 

ولقد جرى مجلس الدولة الفرنسي أول الأمر على أنه لا يجزز المحادلة في 


التاريخ الذي يحمله القرار إلا عن طريق التزوير '. 





ولما كان هذا يحمل الأفراد مث دة في الدفاع عن حقوقهمءفة دل 


املس عن ذلك في قضائه الحديث فأصبح يقبل إثبات ذلك الاعتلاف بين التاريخ 





الحقيقي والظاهري لا إذا تطلب المشرع غير ذلك صراحة 


'” د.الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية -القاهرة 7 ١555‏ دار المعارف ص/0177. 














وكما قلنا م فقرينه السلامة تقعرن بكافة أركان القرار الإداري - 
الشكل-الاختصاض-السبب-المحل-الغرض. 

والمقرر فقهاً أن الأصل هو عدم ضوع القرار لأي شكل من الأشكال» وبالتالي فإذا 
استلزم نص اتخاذ إحراءات معينة قبل إصدار القرار ولم تكشف طبيعته عن احترام ذلك» 
كان على مصدره ان يقيم الدليل على إتباع ذلك"”. 

وبالعكس فعلى من يت كك .م المشروعية لمخالقة القانون ان يخص 
النصوص القانوئية أو المبادئ العامة للقانون الي يتمسك يما وأن يغبت مخالفة محل 
القرار لحذه النتصوص وامباد 





وإذا أناط القانون الاختصاص لعضو إداري معين ثم قام هذا العضو بتفويض 
اختصاصه إلى عضو آخر كان على الجهة المفوضة ان تثبت كيفية تقل الاخقصاص 
منها إلى الجهة المفوض لها؟' . 

وإذا صدر قرار غير مسبب كان على الطاعن ان يبرز النص الذي يو 
التسبيب: وإذا صدر مسبباً وكان تسبيبه:وجوبياً كان عليه إذا ادعى ذلك ان يقيم 


الدليل على ان هذا التسبيب غير واف أولاً» ولا يحقق الغرض منه. 


'" د.عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء المرجع السابق ص 017 


”" د.عيد الفتاح حسن قضاء الإلغاء المرجع السابق ص 717/4 


” د.عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء المرجع السابق ص 34١‏ 


” ذ.عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء المرجع السايق ض 3771 
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وحقيقة الأمر أن هنالك-إلى جانب قرينة السلامة الي يتمسع يما القرار 
الإداري -قرائن أخرى لصالح الإدارة» وهذه القرائن مستمدة من فكرة السبب . 

ذلك أن تدخل الإدارة لا يقاس على تصرف الأفراد إذ الفرد العادي يستطيع 
ان يتصرّف كما يرى ووققا لحواه ف حدود النظام العام وحسن الآداب؛ اما رجحل 
الإدارة فلا يستطيع ان يتدخل إلا إذا قام سيب يبرر تدعله؛ ذلك لان تدخل 
الإدارة عن طريق القرارات الإدارية ينطوي في معظم الأحوال على حد من حرية 
الأفراد» بل قد يتضمن إعتداء على أمواللهم وأشخاصهم وإذا كان لهذا الاعتداء ما 
يبررهءلان الإدارة انما تستهدف بتصرفاتها تحقيق الصالح العام- فإن مناط ذلك ان 
يقتصر تدخعل الإدارات على تلك الحالات وحدهاء وهذا ما تحققه فكرة السبب 
بعدلوها السابق. 

اذن ففكرة ال تقوم كضمان وقرينة على ان قتدخل الإدارة ل 1 
يستوجبهء وهذا يرى العميد بونار أن ستد التزام الإدارة في هذا المحال هو قاعدة 
منطقية لأن تدخعل الإدارة بلا سبب لا يتصور من رجحل عاقل””. 

وعلى ذا الأساس إذا قامت الأسباب الحقيقية للقرار الإداري فانه يحقفق 

يقة آلية الغرض المطلوب منه؛ ولا يكن وصم استعمال الإدارة لسلطتها في 


هذا الحال باتحراف السلطة'”. 


** موجزة في القانون الإداري طيعة سنة 94م ص74 


“* د.طماوي القرارات الإدارية ص٠4‏ 


حافت 




















وافتراض قيام القرار على سبب حيح أمر قائم حق إذا لم تفصح عنه 
الإدارة» وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في مصر: 

المفروض في كل قرار الإداري» ولو صدر خلواً من كر أسيابه ان يكون في 
الواقع مستنداً. إلى دواخ قامت لدى الإدارة حين أصدرته وإلا كان القرار ياظلاً 
لفقدانه ركتاً أساسياً وهو سيب وحودهء ومبرر إصداره؛ فان اتكش فت هذه 
الدعاوى بعد ذلك على انما كانت هي السبب الذي دعا الإدارة إلى ! اره كان 


للمحكمة يمقتضى رقابتها القضائية ان تتحرى مبلغها من الصحة؛ فإذا ظهر انها 





غير صحيحة)» الإذازة يحسن نية اها صَحييحَة ققد القسرار أضاضه القنان 
غير و9 ودار سن ار اموي 
الذي يجب ان يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانؤن"”. 
اضح انه إذا كان السبب ركنا للقرار الإدذاري فانه لا يودي عمله بالكا. 
وواضح انه | 4 ار الإداري يؤدي 


إلا إذا حدد المشرع عناصره وأوجب على الإدارة 
إذا تمتعت الإدارة باختصاص تقديري في اعتيار السببء وف عدم الإفضاح عنه 





الإفصاح عن أسياب تدخلها اما 


فان دور السبب في محال الرقابة القضائية يتضّاءل لكن ذلك كله اهايصدق من 
الناحية العملية وفي محال الإثبات» أما من التاحية النظرية المحردة قالسبب موجحود 


باعتباره ركناً لكل قرار إدازي*”. 


”” السنة السادسة المجموعة ض 24815. 


*” د.الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية ص7١‏ 7- 
52-8 

















والقضاء الإداري يستخلص عادة عدم وجود السبب من بعض القرائن كأن 
يفصل الموظف عن غير الطريق التأديبي ولم يكن قد عهد إليه قبل فصله بأعباء 
وظيفة معينة» بل لم تعهد إليه الإدارة بأي عمل إلى ان صدر القرار بالإحالة إلى 
المعاش 'فانه يتعذر القول بان هنالك سبياً يرر فعله ظاهراً أو مستتراً قد نشاعن 
علاقة المدعي بوظيفته في تلك الفترة؟”. 

وقريب من ذلك ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقرارها الصادر 
في 13/1/1107 والذي جاء فيه: 

ان القرار الصادر بنقفل عضو هيئة القدريس من وظيفته إلى مصلحة 
الآثار استنادا إلى إلغاء إحدى وظائف هيفة التسدريس» هو قرار قائم على 
غير سبب من عين آخخر في الوظيفة المنقول منها '”. 

ومن هذه القسرائن أيضاً حال ما إذا أضندرت الإدازة قراراً ثم عدلت 
عنهد بلا سبب تعقسولة فد اتفد القشاء الإداري من ذلك وليلاً على 
التعسف والانحراف لا بين ركين السبب وا 





وللقضاء الإداري ان يتععذ من ت الإدارة وعدم إجابها ل 


قرينة على عدم سلامة سبب القرار '”. 


*' محكمة القضاء الإداري في مصر 1488/4/١8‏ الستنان؟١‏ و٠١‏ ص 151 
*" السنة الخامسة المجموعة س445. 
'" محلس الدولة في مضر السنة السابعة المجموعة ضيه ٠‏ 29 


جههة 








الا 1 بالتسبة لفقد الأوراق ذتك أن الإدارة ليست مار 
3 ورا الإدارة لي 


بتقدمم الأدلة لصالح الأفراد ولكن وضع على ذلك اسطنا 


الأوراق وف ذلك قررت امحكمة الإدارية العليا ف مصر المبادئ القنية””: 
١-ان‏ فد الأوراق لا يجعل القرار الإداري كأنه مزع مسن غور أ 


موجودة لانها بحرد دليل. 


؟سيمكن الوص ول إلى الحقيقة بط 


1 يكو ع وو له لاغا ال 
ع القرائن والشواهد ودلائل الا. 





القائمة في المنازعة:؛ فإذا لم تعوفر هذه العنا والأدلةء فلا تذ 


قريئة الصحخة المفترضمة :في القراز الأداري وحدها سند كاقينَا أ 


القرار بن الإلغاء لان هذه القرنَة ليست قاطعة:؛ بل انها تم 


الدليل المعاكس. 


0 





وال 
مض 


1 


#-إذا كان عبء إقامة الدليل يقع عائق المتضرر من القرارء. فان مقتضى إلقاء هذا 
1 جء !2 بل يقع ق المتضرر. من القرازء..فان. مقتضى 


العبء عليه؛ ألا يحرمه من عدالة سبيل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة السلبي 





أو تقصيرها من كان دليل هذا الإثبات. بور 


يها وحدها وامتنعت-لغير مبرر 


مشروع- عن تقديكه أو عجزت عن ذلك لفقده: وهلاك سنده بغير قوة قاهرة ولاسيما 





إذا كان دفاعه في تعيب القرار مشتقا من الأو, 


ق المتضمنة دا الذليل ومنحضرا فيهاء 


ذلك أن الإدارة تكسب بامتناعها عن تقدمم الأوراق أو بإضاعتها لها ميزة غير عادلة 


'" د.الظماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية ص 7١8‏ 
١/5/0 ”*‏ السنة الثامنة ص 47٠‏ وحكمها الصادر في 1575/7/1 السنة الثامنة ص47 


ع 
































الموقفها السلبي أو تقصيرهاء بينما يتاح له في الحال الثانية إذا ماكان قدمت هذه 


الأوراق ان بمحص إجراءات التحقيق وبناقش النتيجة ال استخلصت منه يما قد 
يكشف عن عيت ف القزا يكن أن يكون مبرراً لإلغائه. 





؛-إذا كان الثابت الأوراق ان القرار المطعون في وحووءوان لم 


له أو ره مننه أو التحقيقات:ال ين اريم 


حاء وان يكون ملف خدمة المدعي خلوا 








ول ما كانت مفرهات الدعوى لا تتضمن أي عنض 
يمكن ان يصاح أداة تجعل من المقدور الوضول إلى الحقية 
القضاء في شأن ترجيح ضحة القرار المذكور وسلامة استخلاضه فإنه إزاء 





عدم تقدع الحكومة أو إيدائها ما ينفي أو ينقض مااستند إليه المدعي 
يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق- 

اما بشأن عيب الانمحراف في السلطة: فهنالك قرينة قائمة ومفترضة 

داءة هم لى تصرف الإدارة على دواعي الصالح العام أو عل 
تخصيص الأهداف. 

ذلك ان هذا اليب أوسع من محجرد ء النيةة أي إستكااية 
استعمال الحق في مدلونها المدق الضيق؛ ومن ثم فهذا العيب يشمل كثيرا 
من الحالات الي تكون فيها الإدارة نة التية6 وهذه الحالات هي 





الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف. 


3000-8 






































وإذا كان القانون يفترض ان القسرارات محمولة على أهداف ودواعي 
الصالح العام وان على المدعي ان ثبت عك ذلك" إذا كان الأ 
هك نا فهتالك بعض القرائن المستخلصة على عكس ذلكءومن 


هذه القرائن*": 


١-ان‏ يستشف غرض الإدارة الحقية 


إصدار القرار. 


ي مسن المناقتشات الي دارت قب( 


-حق طلب الاستفسارات من الإدارة وعدم الرد من جانبها قد يكون 
قرينة لدى القاضي على الانحراف. 


؟-قد يتخحذ القاضي من طريقة إصدار القسرار ومن تنفقيذه قرينة على 
الانحراف وصورة ذلك ان يصدر الوزير:قراراً بعد تقليم استقالته: 
وقبل قبول الاستقالة . 

4-أن تلاحق قرارات النتقل المكاني وصدورها بغير مقتضى من 
الصالح العام وف ي أعة اب رف الموظف تقري فياش ان 
صناديق القوفير الى رئيس الوزراء يفيد ان الإدارة قضدت بحازاة 


*” محكمة القضاء الإداري في مصر ١475/5/4‏ القضية رقم 78 لعام ١8‏ قضائية.المجموعة في 
ثلاث ستوات طعن 310/7. 
*" د.طعيمة الحرف قضاء الإلغاء القاهرة دار النهضة العرييق: /الاة ض754. 
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المدعيء تكون قا لد حر ف للطاقها في تقل الموظفين 
ان إلى ان ن الغاية الى لما واتخذم أداة للعقاب» 
وبذلك تكون قد ابتدع تنو أ ن العقاب مث يا + و 
استعمال: السلفلة"” 
ه-وقد يستدل على الانحراف انعدام ال افع المع ل للقرار الإداري 
وصورة ذلك ان يصدر قرار بفصمل بير لم كمض بين تحديد تطوعه 


وفصله سوى بضعة شهور دون ان ثبت في الأوراق انه حدث خلال 


هذه المدة أمر نسب إليه يمكن التذررع به"”. 


“-وقد يستدل على الانمحراف من عام الملاءمه الصارخ في القرار الإداري 
وصورته القدرج في الجسزاءات التأديية: إذا أن عدم الملاءمه الظاهرة 





بين درجة جسامة الذنب» وب بوع الى 
نطاق المشروعية*”. 
“" المحكمة الإذارية العليافيٍ 01 ا الف 
الجموعة ص780. 
د ة القضاء الإدارية في 4 الف 
صوناء 
“" المحكمة الإداريةالعليافقيٍ الق 
الجموعةاض 21151 


0 


0 


داره يخرج التقدير من 





رقم !4 السية ؟١‏ قضالية 
ية رقم :58 اللسنة 1 قطنسالية 
ية زقم4؛ السنة ٠١‏ قضالية 





























وهنا ننوة بانه يتفرع على قرينة سلامة القرارات الإذارية كون الإدارة مدعى 
عليها باستمرا 
وأصل ذلك انه ينجم عن افتراض هذه السلامة الإلزام بما تتضمنته تلك القرارات من 





أوامر ونواه» وبالتالي إذا أراد أحد متهم التخلص من الالتزامات الي تتضمنها القرارات 


الإدارية فعليه ان يبدأ هو بإجراءات التقاضي ومهاجمة القرار وفقاً للأسس القانونيةة وهكذا 





تضبح الإذارة مدعى عليها ياستمرار» وهو ما يطلق عليه بالفرنسية: 82211911386 
6121م ع لوواضح ان مركز المدعى عليه أيسر ف التقاضي من مركز المدعي*”. 


وبيج توعان رخ عكر التابة المت ايه ص موي و1 








امتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به الإدارات العامة عادةة»ويين حق 
مباشرة الدعوى على ال مواطن» وكأن لسان حال القضاء 1١‏ إي يقول: 
(على الإدارة ان تنفذ وعلى المواطن ان يعترض'*.) 

ويؤكد الدكتور الخاني بان هذا المنطق الحقوقي يعوزه الدليلء وان القضاء الإداري اليوم 
يتقدم نحو الفكرة الي تجعل الإدارات العامة أكثر فأكثر في موضوع المساواة مع المواطن؛ وقد 
سار القطر العربي السوري بهذا الاتجاه.وهو يعتبر ان في رفع الإدارات العامة الدعوى 


أمامه على المواطنين تكريعاً له وللإدارة على السواى انها مظهر من مظاهر الليكقراطية. 


*" د.سليمان الطماوي القرارات الإدارية ص1117 
“ د.عبد الإله الخاي مقال موسوم بعنوان العدالة الإدارية في مصر العربية متنشور في يحلة المحسامين 
دمشق 157/5 السنة 3١‏ العدد الأول ص6 . 
م 











ولقد.تعددت دعاوى الإدارات العامة الى يطلب فيها إضافة 
للطابات في الموضوع إعطاء القرار بإلقاء الم نز الاحتياطيء وتريد 
الإدارات من ذلك التفادي مسن التعسرض لطلبات التعسويض فيما بعدلو 
باشرت هذا الحجز بسلطاقا المباشرة '*. 

هذا ونشير إلى ان هذه السياسة القضائية لدى مجلس الدولة السوري ابتدأت في 
صدور عدة أحكام عن محكمة القضاء الإداري رأت فيها هذه المحكمة ان الإدارة لا 
مصلحة لها في إقامة دعاوى على مدينها للحصول على أحكام باستيفاء مطلوها منهم طالما 
انها تملك يمقتضى سلهصتها المخولة هما على وجه قانوني صحيح وبإرادتها المنفردة 
إصدار القرارات اللازمة والتنفيذ المباشر على أموال مدينها دون اللجوء إلى القضاء'”. 

ولكن المحكمة الإدارية العليا في سورية حكمت على عكس اتجاه محكمة 
القضاء الإداري بهذا الخصوص”. 


'* مقال الدكتور الخان العدالة الإدارية ض4. 

'* القرار رقم +7 في القضية رقم 7 لسنة 71 منشور في مجموعة المبادئ القائرئية هذه المحكمة عن 
عام 317 ص 144 وانظر قرارها رقم 31 في الفضية رقم 77 للسنة 41 متنشور في تجموعة 
المياذئ القانونية السالفة الذكر ص 144 

** قرار المحكمة الإدارية العليا رقم ٠١4‏ في الطعن رقم ١7+‏ لسنة 37 العليا منشور في 
المجموعة السابقة الذكر رقم ١45‏ وانظر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 17 في الطعسن 
رقم ١6‏ السئة 1434 منشور .في لمحكمة الآنفة الذكر ص44١‏ وانظر قرارها رقم!4 
في الطعن رقم 027 لسنة 474 ؛منشور في المجموعة السالفة الذكر ص185. 
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الفصل الثاني 
مقو مات نظام الإثبات 
في القانون الإداري 


مقدمة: 
قلنا سابقاً إن هنالك أواليات وتقنيات وأجهزة مفهومية تتمي إلى كافة 


فروع القانون سواء أكانت عامة ام خاصة. 





وحقيقة ذلك أن هذه التقنيات تعبر عن فكرة القانون في ذاقاء وهي فكرة 
تتمحور حوها كافة الأنظمة القانونية وتنضح بقواعد قانونية في طبيعتها وماهيتها 
الذاتية» وهذا ما عبر عنه الفقيه اوستاسينو بولس بقوله:توحد صور قانونية عامة 
مقررة في كل التث يعات الحديثة» هذه الصور بصرف النظر عن النظام القانوي 
الذي تنتمي إليه تطبق على الحالات الي تتلاءم معها سواءِ أكانت تنضوي تحت 
لواء القانون الخاص ام القانون العام*. 
والسؤال المطروح هو: 
ما هي العناصر الأساسية التي يقوم عليها نظام الإثبات الإداري...؟؟. 

قبل الإجابة عن ذلك لا بد من التدليل بان لكل مادة معرفية منهجها وأداتها الخاصة 
ماء فالرؤية تحدد المنهجء كما ان المنهج يثري الرؤية ويغنيهاء ومن جهة أخرى فالرؤية الي 
تفتقر إلى منهجها السوي» تفتقر في الوقت نفسه إلى وضوح مظاهرها وتحلياها. 

وإذا كان الأمر كذلك وكان الموضوع أيضاً يحكم المنهج؛ فان بعض 
المفكرين -انطلاقاً-من ذلك يتكلمون عن مسألة إلغاء علم المنطق باعتباره يسنظم 





** مطولة في القرارات الإدارية السالف الذكر ص79 
اس 








نظرية المعرقة تنظيماً عام ويقدم للمجالات العلمية الأدوات من الخارج؛ وهؤلاء 
يدللون بضرورة ان تحكم المواد المعرفية بوسائل معرفية من دامحل يحالاتها. 

وعلى هذا الأساس فدعوتنا ترنو للتدليل هج يحمل ويستوعب الاعتبارات 
الي قامت عليها نظرية الإثبات في القانون الخاص منطلقين في ذلك من مقولة إن 
هذه الاعتبارات تفرض نفسها-في الماهية والجوهر-في بحال القانون الخاص والعام. 

ونحن في هذه الرؤية المنهجية نخالف الدكتور احمد كمال الدين موسى الذي 
قام بميكلة وصياغة مادة بحئه في كتابه الموسوم بنظرية الإثات في القانون الإداري؛ 
قام هذه الميكلة والصياغة والترتيب والتصنيف على أساس فكرة واحدة وهي 
قاعدة كفالة التوازن بين الطرفين المتداعيين. 

وتحن بدورنا لا نقلل من أهمية ترتيب الدكتور موسى وتنظيمه كما لا نقلل 
من أهمية القاعدة الموضوعية الت تحكم هذا الترتيب إذ ان اخغتلال التوازن هو 
جوهر القاعدة الإدارية الي تقوم وجهتها ومناطها على تنظيم يخرج على قواعد 
القانون الخاصءوتحهد باستمرار للقبض على نقطة التوازن بين الفرد والإدارة. 

واختلال التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية هو أحد مظاهر وتجليات 
القانون الإداري وانعكاس ذلك على صعيد الإثبات. 

ومن جهة الأخرى فاختلال التوازن واضطرابه لا يحدث دائماً لصالح الإدارة 
كما هو الحال في عملية التعاقد في ذاهاء فالفرد هنا يمتلك الوثائقءوبالهالي لا 
تنهض الحاجة لإلزام الإدارة بالوثائق»مثلها في ذلك مثل حالة الأوامر الإدارية»وهو 


ع2 


الأمر الذي استدعى وض نظرية إلزام الخصم بتقدم المسعند الذي تحت 
يده.ءوهي نظرية مستوحاة من القانون الخاصء وتحد تطبيقها في القانون الإداري 
إلى جانب سلطة التكليف بتقدم المستندات الي يتمع يما القاضي الإذاري وال 
هئ نظرية إدارية المنبت والحتد والنحار وكما سنوضح. 

وإذا ما قمنا تمزيد من الحفر والتنقيب المعرفيين-فيما يتعلق باغختلال القوازن- 
أمكننا القول انه ليست كافة الأعمال الإذاري 





تسلح كنات امتياز الميادأة أو 
امتياز التنفيذ الحبري. 

فهنالك الأعمال الإدارية الي تصدرها الإدارة وال هي موقوفة على موافقة 
الأفراد كما في التراخيص الإدارية وقرارات التوظيف فهذه القرارات لا ترقى - 
فيما يتعلق بالإلزام-إلى مستوى الأعمال الإدارية القائمة على الأمر المحض»كما في 
قرارات الضبط والتأديب الإذاريين. 

وأبعد من ذلك فالمشرع أو القضاء قد يتوجه بالقرائن لإعادة التوازن المضطرب لصالح 
الإدارة وليس ضدها كما هي الحال في تأخر المتعاقد في القيام بواجباته. 

وننتهي من كل ذلك للقول بان نظرية اضطراب القوازن لصال الإدارة لا 
تستوعب كافة فعاليات القانون الإداري ولا تصلح أساساً للإحاطة بنظام الإثبات 
ولا بد من الكشف عن العلل الأرى الي تحكم هذا النظام.؟ 

ومن جهة ثانية فان طرق الإثبات وأساليبه ومبادئه وأدواته وتقنياته كما 
صاغتها يراعه القانون الخاص هذه الاعتيارات والمصادر تقدم للقانون الإداري 


عَم 














مادة غنية لا نستطيع تجاهلها» ومن ثم فهي تفرض نفسها في تقسيم وهندسة 
متهجنا المتبع ف هذا الباب. 
وبما.لا شك فيه ان الشكل بحكم الموضوع والعكسء وهنالك علاقة جدلية يتبادل 
الأثر والتأثير بينهماءفالمضمون يثري الشكل والشكل يخصب الموضوع ولطف المبافي-كما 
قال الشاعر العربي-في الحقيقة تابع للطف المعاني» والعكس هو الصحيح. 
على ضوء هذه الاعتبارات جمعاء وجرياً مع هيكلة وتكون نظرية الإثبات 
في القانون الخاص؛ فان دراستنا تتمحور حول عدة أجحاث نتكلم فيهاعن محل 
الإثبات في القانون الإداري وعن طرق الإثبات ثم عن عبء الإثبات» ومع التنويه 
بأن هذا البناء المعماري الذي اخترناه لبحثنا المذكور لن يحول دون حضور مواد 
وعناصر وتضاريس القانون الإداري جنباً إلى جنب المواد والعناصر الأخحرى. 
البحث الأول 
مبادئ الإثبات 
يقوم نظام الإثبات على المبادئ الرئيسية الآتية**: 
١-وجود‏ نظام قائري.اععء! تعاكلاة 
؟-مبداً حياد القاضي.عهناز نال 1116 هاناعم 
ع-حق الخصم في الإثبات.علكناءةم 218 5011ل 


وسنعرض فيما يلي للمبادئ المذكورة: 


** د.سنهوري الوجيز في شرح القانوي المدي -القاهرة دار النهضة العربية 455 ص57417 
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الفرع الأول 
وجود نظام قانوني للإثبات في القانون الإداري 
مقدمة: 


الواقع حمال مغانء وشجرة الحياءة ذائماً الخضراء؛ اما النظرية فهي دائماً 





يعنٍ ان القانون يرنو إلى م الواقع؛ ووسيته في ذلك ياغة أيير 
وتماذج» وهكذا فقد وصف علم القانون بانه علم معياري”*. 

وبالطبع فان صياغة المعابير والتماذج تنبو عن التفاضيلءوتحجم عن اللحاق 
بابحزئيات وتكتفي بالغوص على الشأن الجوهري: وهك ذا ققد وضفت النصوض 
بافها متناهية»كما وصفت الوقائع يانها غ هيز متناقية ومنا هنو معحاء لا تك أو 
يستغرق ما هو غير متناه» حسب تعريف الغزالي. 

واتصاف القاعدة بالعموم والتحريد يحعلها قاضرة عن تحقيق الغدالة مقتصره 
على تحقيق العدل”*. 
ومن جهة أحرى فإذا كان كل من قكري العدل والعدالة يقوم على مبدأ المساواة في 
ن بأحكام القانون إلا ان المساواة الى تقوم عليها فكرة العدالة هي محرد 


مساواة جامدة محردة تقوم على أساس الوضع الغالب في الحياة دون الاعتداد بتفاوت 


معاملة المخا. 





”* د. سليمان مرقس:المدخل للعلوم القانونية ١371‏ القاهرة المطيعة العالمية ص ” وما يعدها. 
*” د. سليمان مرقس:المدخحل للعلوم القانونية ١317‏ القاهرة المطبعة العالمية ص 1١5‏ 


ل 











الظروف واحتلاف الجزئيات في الحالات المتماثلة» بينما المساواة الي تقوم عليها فكرة 
العدل هي مساواة بجسمة واقعية تقوم على أساس التماثل في المعاملة للحالات المتماثلة إذا 
تمائلت لذلك هذه الحالات في ظروفها الخاصة وحزيئاتا الواقعية. 

إذن المساواة الحسابية لا تحقق العدالة؛ ومن هنا نادى الفلاسغة يمطابة 


ائلين الحقيقة هي الواقع. 





الأذهان لما في الأعيان» وصرخوا 

ولد انتقلت هذه المعركة بحذافيرها إلى أرض نظرية الإثات ومين ثم إذا كان 
هنالك مسافة انفراج بين العدل والعدالة على صعيد النظرية العامة للقانون» فهذا 
الانفراج يرتسم بوضوح على صعيد هذه النظرية في صيغة انفراج بين الحقيقة 
القضائية والحقيقة الواقعية *”. 


ا 


لقدقامت محاولات ا 





والواقعية»وفضت تنظيمات لأحل ذلك متمثلة في المذاهب الآنية: 
المطلب الأول 
مذهب الإثبات الحر 
وهو مذهب الإثبات المطلق 6م16 علاناءرم 18 ع ترعاولزة أو نظام قضاء 
القاضي باقتناعه» وهذا النظام يعن حق القاضي» بل واجحبه بان يقحرى-وفي كافة 


الطرق -التقيقة؛ ون يستهد قناعته منها'*. 


** د. سنهوري الوجيز في شرح القاتون المدن -القاهرة دار النهضة العربية ص 847 


** د.سليمان مرقس: المدنحل للعلوم القانونية المرجع السابق ص 1/1٠١‏ 
عيريه 








وهذا المذهب الذي يقرب بين الحقيقتين الواقعية والقضائية يعطي القاضي دوراً ايجابياً 
عو في الإثبات وبمنحه حق تقدير الدليل وقيمته بالمقارنة مع بقية الأدلة. 

وهذا هو مذهب القانون الألمان والسويسري والإنجليزي والأمريكي»وهر 
المأخوذ به في جميع الشرائع اللحنائية "5 

وهذا المذهب يقرب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية لمصلحة العدالة» 
شريطة ان يؤمن من القاضي الجواب والتحكم: وإلا فان حظ العدالة في هذا 
المذهب ظاهرية:وبالتالي تبتعد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية '5. 

المطلب الثاني 
مذهب الإثبات المقيد ديء! عسعمم ها عل سعادره 

أو المذهب القانون» وفيه يحدد القانون وبدقة طرق الإثبات المقبولة» وقيمة كل منهاء 
بحيث لا يستطيع صاحب الشأن إثبات حقه بغير الوسائل الي حددها القانون”" . 

وهذا المذهب-على مافيهمن دقة-حيث لا يختلف القضاء من 
شخص لأخر-يياعد ما بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية» وبالقالي 
فلا يكفل تحقيق العدالة”*. 





'' د.سنهوري الوجيز في شرح القانون المدني ص48 9. 
'* د.طعيمه ا+ اف قضاء الألغاء القاهرة دار النهضة العرية هلاوص 5١7‏ د. رؤوف عبد 
بيمه الجسرة الإ أهرا 
المشكلات العملية العامة في الإجراءات الحنائية القاهرة 91/7 ح1 ص15 5. 
"؟ د.سنهوري الوجيز في شرح القانون المدفي المرجغ السابق ص48 . 
عت 


ولقد ساد هذا المذهب قي الفقه الإسلامي» حيث لا يجوز الإثبات إلا بشاهدين» 





اللهم إلا في الحالات الاستننائية» وإذا توفر تصاب الشهادة وجب الأذ به دون ان يكون 





للقاضي حرية التقدير» ويتفاوت نصاب الشهادة من واقعه إلى أخرى ف حدود 
مقدره تقد أ يكاد يكون لاوا 

المطلب الثالث 

المذهب المختلط 


وهذا المذهب يأخذ أصلا .عبد حياد القاضيءكما يحدد الأدلة ال 





لما القانون قوة ععيبة كما يَسَليه سلظة اتسعغلاض القرائن القانزتية» قض لا عسن 


سلطته الواسعة في محال إجراءات الإثبات وتحضير الدعوى. 





ولقد اذ يهذا النظام القانوي المضري والتشضريعات اللاتينيةة: كالقانون 


الفرنسي والإيطالي والبلجيكي”*. 
وهذا المذهب الذي جمع بين عناصر النظامين المطلق والمقيد يوفق بين 


اعتبارات العدالة واستقرار التعامل”*. 


والنظام المذكور اشد ما يكون إطلاقاً في المطالب الجزائية» ثم يتغير بعض التغيير في 





المسائل التحارية مع يقائه حراً في الأصل»وهو يد" 


"" د.سليمان مرقس المدخحل للعلوم القانونية ص١١‏ 
*' د.سنهوري الوجيز في شرح القانون المدي ص48 5. 
** د.طعيمه احرف قضاء الإلغاء ص/711 


* د.سنهوري الوحيز في شرح القانون المدي ص 945 
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أين يقع نظام الإثبات الإداري» وما هو المكان الذي يحتله بين هذه المذاهب الثلاثة..؟ 


المطلب الرابع 
مذهب الإثبات في القانون الإداري 

في نظرنا إن العنصر الحاسم الذي يحكم دور القضاء الإداري في هذا لمجال هو ظاهرة 
اختلال التوازن بين الطرفين في الخصومة الإدارية على النحو الذي سبق تحديده. 

ولعل اختلال هذا النوازن يستمد أساسه وقوامه وفاعليته من 
صعوبة تمد د صسيغة ثابمّة وفائية للتقابل والالتقاء بين المصلحة العامة 
والخاصة» إذ ان الحياة تصرح يغا لا حضر نهاللتعبير عن تحقيق نقطة 
الالتقاء الدقيقة والتوازن بين المصلحتين. 

وتوضيح ذلك أنه إذا كان بالإمكان التماس معيار موضوعي يحكم روابط 
القانون الخاص» يسبب المساواة المطلقة يين الأفراد فان التماس هذا المعياره أمسر 





مستحيل على صعيد الإدارة بسبب الاخعتلاف بين المصلحتين العامة والخاصة 
اخختلافاً مرده الطبيعة الذاتية والجوهرية لكل منهماء ومن هنا كان المعيار المرتحجى 
هو مغيار ذاتٍ يقوم على فحص نخاص لكل حال على حدقا. 

وبالطبع فهذا المعيار الذاتي القائم على الظروف الخاصة ينبو على كل تقنين 
ويتأى الإفراغ في قوالب ونماذج غهائية وثابتة» وهذا هو سيب ترك هذ المجال 
لإبداع القاضي وسلطته ومبادانه وحريته قاط » واتسام الإحراءات الي 
يقوم ا بالسمات الايجابية والاستيفائية الاستقصائية 58أ0]ؤ5 تاهآ عنالعء10م. 


دابا 














وعلى هذا الأساس» فنحن لا جد القوانين في الدول الي اعتتقت النظام 
الإداري. كما هي الحال في فرنسا ومصر وسورياء لا نمجد هذه القوانين تحده- 
كأضل عام-طرقاً معينة للإثبات أمام القضاء الإداري؛ كماهر الشأن في 
المنازعات المدنية التحارية. 

صحيح انه صدر في قرنسا عام 1883 قانوناً يحدد وسائل وطرق الإثبات أمام 
النخاكم الإدارية ولكن كما يقول -ريفيرو-فالإثبات أمام بحلس الدولة ييقى حر". 

وبمعيئ أوضح فإننا لا بجد في هذه البلاد (المعتنقة للنظام الإداري)؛ مجموعة للإثبات 
كما هي الحال في المجموعة الخاصة (قانون البينات السوري) أي لا تجد أمامنا نصوصاً 
قانونية تحدد وسائل وطرق الإثبات المطلوبة والقيمة القانونية لكل منها. 

وهذا يعن ان القاضي الإداري ليس ملتزماً بطريقة دون أخصرى مسن طرق 
الإثبات المقبولة أمامه» وهو يحدد بخرية قيمة كل منها ومدى اقتناعه يماءلا فرق في 
ذلك بون الوقائع المادية والتصرفات القانونية*5. 

وإذا كان قانون بحلس الدولة السوري رقم 5 لعام 455 قد عسرض لبعض 
مسائل الإثباتءفان ذلك لم يكن من باب التقنين الموضوعي. 

وائما من زاوية إجراءات الإثبات وطرق تحضير الدعوى ليس إلاءكما أن عرض هذا 
القانون لوسائل التحضير والإثبات اتسم بالعموم والإجمال دون التفصيل. 


"3 "اه رمي ١575‏ يكدزبء عدم تنه كتمتصلة )تمع :طعططعل وع اعم 


** د.طعيمة الحرف قضاء الإلغاء المرجع السابق ص8 831. 
500 





والقاضي الإداري تبعاً لذلك يستعين من حانبه بطزق الإثبات المشار إليها في 
القانون الخاصءتراعاة الإجراءات المرسومة لكل منها والالتحاء إليها في الحدود 
الي لا تنعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية وتنظيم القضاء الإداري والنصوص 
الخاصة الي تطبق أمامه» وهو الذي يقدر في ذات الوقت مدى حجية هذه الطرق 
الي يستعين يما دون ان يكون لطريق معين مرتبة أو قوة أعلى من طريق آخر 
حيث تنساوى جميع الأدلة أمامه ويستخلص عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. 

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر: 

إن طرق الإئبات بالكتابة هو الطريق الأصلي» بل هو الغالب» وقسد يسستعاض 
عنه بإحدى الطرق الأخرئ الجائز قبوها في القضاء الإداري الي ينص فيها الشارع 
صراحة على ضرورة التقيد بالكتاية كوسيلة للإثيات؟*. 

وقوها في حكم أخر : 

الأصل فيما يتعلق بالإثبات أن جميسع الأدلة تتساوى في محال 
الإداري؛ والقاضي حر في اقتناعه من أي دليل؛ فالكتابة ليست فيه أقوى 
من القرائن :كما هو المستقر عليه في قواعد القانون الخاص؛وذلك بالنظر 
إلى الطبيعة المنميزة للحصومة الإداريةعوان الأوراق الإدارية هي من يل 
القرائن القانونية المكنوبة القابلة لإثبات العكس''”. 





*" حكمها الصادر في 1995/9/9 السنة ١4‏ ص 1844 


*' الحكم الضادر في ١5‏ يونيه 917٠‏ اءالنية 14 صض 7944 
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وهنالك عوامل تاريفية تساعد على إعطاء القاضي الإداري هذه الفعالية» 
هذه العوامل هي نشأة القضاء الإداري ف أحضان الإدارة العاملة وكون الأخيرة 
قوامة على المصلحة العامة وابتعاد المنازعة فيها عن اللدد والخصومة: الأمر الذي 
يقود إلى إلمام القاضي الإداري بخصائص الإثبات وخيرته في تقدير مدى إمكان 
الاطمئنان إليهاء وإدراك الأوراق المنتجة في الإثبات والدليل الملائم لكل واقعة'", 

على هذا النحو كانت سلطة القاضي الإداري في التكليف بتقلتم المستندات 
من العلامات المميزة لدوره الايجابي»ءكما ان له الاستعانة بوسائل الإثبات غير 
معروفة أصلاً لدى القاضي العادي؛ وف مقدسة ذلك: وسيلة التحقيقات 
الإدارية"'” 

وإذا كان للقاضي العادي ان يتخذ مايرا مناسباً مسن إحراءات الإثيات 
اللازمة لاقتناعه دون التقيد بالنتيجة الي تسفر عنها"*٠‏ 

وهذه الأدلة المعطاة للقاضي الإداري قائمة على فحص الأمور فخصاً حرا واستقصاء 
الدليل امكقسيام. غير مقيد (الفحص الحر)» يتسم مع المنظومة العامة لدور القاضي الإداري 
وفعاليتهءوإلا كيف يمكن الكلام عن الوظيفة الايجابية الاستقصائية له» ثم كيف يمكن الكلام 


على مبادأته ودروه الإنشائي؛ إذا كان على إرادته الأبماظ والأصفاد. 


ا يكتموظ عناوعمم د[ عل عترمعط عصبل تمكو :إعاءممع ١‏ 
00 
ف ةنا 
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المطلب الخامس 
القيود التي ترد على حرية القاضي الإداري في مجال الإثبات 
حيئما يمكن الكلام على تعدد المناهج؛ أمككن الكلام على الارتقاء في وعينا 
للطبيعة الجوهزية للأشياء. 


وعلى هذا الأساس فإذ أمكن الكلام على حرية القاضي الإداري؛ فإن الحياة 
:-ممكنة وججخائزة ولي 





حمالة معان» وبالتالي فالخياة- كما يقول الفلاء 
مطلقة»ومن هنا-وانطلاقاً من مواجهة الحقائق بعضها يبعض-ظهر الاستناء ملطفاً 
وموازناً لاطلاقية المبدأ أي مبدأ. 

ونظرية المعزفة هذه وجدت تطبيقها واتعكابها على ضعيد الإثات 
الإداري» ومن هنا كان هنالك استثناءعات قرد على الميداً العام لخرية القاض 
الإداري وهذه الاستثتاءات هي: 


متنقها القضاء العادي-مستبعده 





١-ان‏ اليمين الجاسعة-وهي من طرق الإثبات الي 


أمام القضاء الإداري لتعارضها مع طبيعة الدعوى الإدارية 


وبيان ذلك ان اليمين المخاسمة تخاط 






؛وهذا أمر غير متوفر إلا للشخنص الطٍ 





14 حكم بجلس الدولة القرنسي الصادر في :1418/11/55 الجموعة ص ٠‏ 7/ يجموعة سيري 
1467 القسم الاي ص 184 
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والأمر نفسه بالد بة لليمين المنممة الي يوجحهها القاضي من تلقاء 
نفسه. فهذه اليمين تتعامل نع الأحا يس والمشاعر في حسين ان الحياة 
الإدارية تقوم على*'' الحقائق الكتابية المدونة. 


الى تقر لدى قضغء مجلس الدولة الفرن واللضري والسوري 
أن على القاضسي الإداري ان يلجا إلى الخبرة لتحديهد العناصر 
المركوزة في الشيء على مقرمات علمية وخصبرات تنبوعن قدرة 
الشسخص العادي؛ كتحدي انق كان فتيهن سنا مقتاب 
بأمراض عقلية”'. 


؟-قد يقضي المشرع بض إورة إثات واقعة معينة بوسيلة كتابية معينة دون 
واها من ذلك إثبسات الجنسسية بالشهادات الرسمية الصادرة عن 
السلطات المختصة""٠.‏ 


ومن ذلك ما نص عليه قانون العاملين المدنيين في الدولة (مصر) 
الصادر في ١945‏ بسرقم5؛ المتضمن إثبات سن الموظف بشهادة الميلاد» أو 


. 531 د.مصطفى كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري» 451 القاهرة ص‎ ٠٠" 

“'' هذا هو حكم المدكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 1931/١1/98‏ وفي 1911/59 
السئة 15 ص١ ٠‏ .وانظر طعيمه اللحرف قضاء الإلغاء ص18 . 

٠"‏ محكمة الفضاء الإداري في مصر حكمها الضادر ف 1991/١7/1‏ السنة ‏ المجموعة ص ه117 


وحكمها الصادر في ١407/5/7٠‏ السنة 7 المجموعة ص/840. 
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.كستخرج رمي من سجلات الأحوال المانية:؛ ثم إثبات امتحان العامل عند 
التعيين من ملفن خدمته أو من سجلات الإدارة*"7. 

ومن ذلك ما نص عليه النظام القانوي في مصر بعدم حواز إثات المسرض أو 
العجز إلا بقوافر شروط وإتباع !. عات خاصغءفأوحب ان يكون برأي 
قومسيونات طبية خخاصة تشكل لذلك؛ فكل ادعاء تقيمه على الموظف بعدم اللياقة 
للخدمة بسبب المرض أو العجز وتتخذه ذريعة لإحالته إلى المعاش من غير هذا 
الطريق يعتير مردوداً. 

ومن ذلك أيضاً ما تضمنته النصوص من ضرورة إثبات العذر المسقط 


1 


للالترام طبقاً للإحراءات المنصوص عليها في التعليمات دون الشهادة المرضية؟''يثم 








اشتراط المستندات الرسمية لإثبات بعض البينات دون المستئدات العرف 

والقضاء الإداري ييل أحياناً إلى تفسير النصوص تفسيراً عومناً على أساس انما ذات 
صفة إرشادية توجيهية ليس إلاء مما لا يحرد القاضي من سلطته ف تقدير أدلة الإثبات»وقٍ 
تكوين اقتناعه على أساسها''' واعتبارها بحرد تقدم بداية الإثبات"!". 





٠'*‏ حكم المحكمة الإدارية العليا في السنة 5 ص8 ١١‏ وانظر م محكمة 
القضاء الإذاري في مصر الصادر في ١457/8/7 ٠‏ السنة لا ص/741. 

*" محكمة القضاء الإداري في مصر 747 السنة © قضائية جلسة 1486:/4/5 المجموعة ص977. 

٠٠١‏ محكمة القضاء الإداري في مصر 199/1/4/7 السنة 15 ص115. 


٠٠١‏ محكمة القضاء الإذاري في مضر 1470/11/19 السنة 16 ص95. 
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والقضاء الإداري يعتبر أحياناً ه ذا التحديد الذي قام يه المشرع 
قبيل إيراد الأمثلة؛ ممايمكن الاستغاضة عن هذه الحالات بغيرها 
الوسائل المساوية لها في الإقفاع 77 


زد على ذلك: فالمشرع لا يحدد هذه الوسائل قوتا القانونية ١"*‏ 


ولا خاجة للتدليل بان القاضي يتقيد بالبيانات المدونة في المسعندات 
والأوراق الرسمية والوقائع الثابتة في الأحكام القضائية*٠‏ 


وتطبيقاً لذلك» فقد حكمت محكمة القضاء الإداري في مضر بان ضر 


عرض الكشوف الخاصة بالمرشحين للعمدية والناخبين من الأوراق الرسمية. فهو 
حجة ما جاء فيه؛ ما لم يطعن فيه بالتزوير 1٠"‏ 


4-لا يجوز للقاضي الإداري الاعتماد على معلوماته المتولدة لديه خارج إطار 


التقاضي وان كان ذلك لا يمنعه مسن الاستناد إلى المعلومات العامة سواء 
أكانت علمية أم متصلة بالشؤون العامة"١7‏ 


''' المحكمة الإدارية العليا في مضر ١457/17/4‏ السنة م ص1815. 


محلس الدولة الفرنسي ١957/5/١8‏ قضية 88110101 المجموعة ص /751. 
'' قانون المعاشات العسكرية للعجز وضحايا الحرب الصادر في فرنسا بتاريخ ١449/5/7‏ ثم إمكان إثبات 


العلم بالقرار الإداري عن طريق قرينة العلم اليقيي على الرغم من ان قانون مجلس الدولة رقم ده لعام 
ينص على ان العلم بالقرار يكون بالنشر أو بالإعلان. 
*'' د.احمد موسى نظرية الإثبات في القانون الآداري ص ه*. 


د.احمد موسى نظرية الإثبات في القانوت الإذاري ص59 


عَيوسكَ 














ه- لما كانت المنازعات الإدارية محكومة بالصبغة الكتابية: فإن شهادة الشهود 
تصبح غير جائزة-لدى بعض الفقهاء-في مثل هذه المنازعات*" 

وف نظرنا ان هذا الرأي يقودنا إلى تقرير المذهب المقيد للإثبات على صعيد القانون 
الإداريي» والأصح القول إن الحقائق المدونة» تمثل انتصاراً للعقل المكتوب على العقل 
الشفوي ليس على صعيد القانون فحسبءواتما ف كافة المحالات المعرفية» وبالتالي فهذا ها 
يعطي هذه الحقائق قوة ثبوتية واقعية»وان كانت غير مقننة» وهذه القوة -الي تدحل في 
باب الملاءمة الشرعية- تضغط على القاضي وارداته وقناعته وإن كانت لا ترقى إلى 
مستوى الحقيقة القانونية أي الحقيقة الي حدد ها القانون قيمة أو قوة قانوئية معينة. 

وعلى هذا الأساس فليس ما يمنع مفوض الدولة والمستشار الذي تولى 
التحقيق من ان يستمعا إلى شهادة الشهود؛وهو ما يسلم به قانون بجلس الدولة 
المصري رقم 417 لسنة 1917 إذ نصت المادة 77 منه بان لمفوض الدولة ان يأمر 
باستدعاء الخصوم وغيرهم وسوالهم عن الوقائع الت يريد تحقيقها. 
*-هل يتقيد القاضي الإداري بطرق الإثبات المقررة في القانون الخاص؟؟. 

في الحقيقة لا يختلف موقف القضاء الإداري في هذا المقام عن موقفه بالنسبة 
لأية مسألة من مسائل القانون الإداري؛ والقضية اذن تعلق يموقف النظرية العامة 


للقانون الإداري بما يتفق مع طبيعة هذا القانون. 


٠‏ د.مضطفى كمال وضفي أصول إحراءات القضاء الإداري 84514 ص97 
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وعلى هذا الأساس فالقانون الإداري يستعين بطرق الإثبات المقررة في القانون الخاص 
ويلتجئ إليها في الحدود الي لا تتعارض مع الدعوى الإدارية ومع تنظيم القضاء الإذاري 
والنصوص الخاصة به» وهو الذي يقدر مدى حجية هذه الطرق المستعان بها دون ان يكون 
الطرق معينة مرتبه أو قوة أعلى من طرق أخرى» حيث تتساوى جميع الأدلة أمامه 


ويستخلص عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. 





-لئن كانت حرية القاضي الإداري واسعة في التقدير إلا ان هذه السلطة ليست 
تحكمية 8186ازتاتة»وهو يخضع لرقابة الاسعناف أو التقض في الحدود 
المسموح يما. 


-على القاضي الإداري-شأنه في ذلك شأن القاضي الجنائي أو المدني-مراعاة المبادئ 
العامة المتصلة بأصول التقاضي وضماناته وحقوق الدقاع ويتعين عليه ان يؤسس اقتناعه 
ويستمده من أدلة تمكن أضحاب الشأن من مناقشتها إعمالاً لمبدأ الصغة الخضورية 
للاجراءات القضائية" "7 
تقديرنا لمذهب الإثبات أمام القضاء الإداري: 
تأكد لنا سابقاً وجود بعض القواعد الي تحد من حرية القاضي الإداري في تكوين 
قناعته» أي وجود بعض القيود على نظام قضاء الا باتناعه'''»وفضلاً 
ذلك»فهنالك نصوص عدة في مصر وفرنسا وسوريا تنظم سلطة القاضي الإذاري سواء 


الجهة تحضير الدعوىءام بجهة إجراءات الإثيات. 


771 د.مصطفى كمال وصفي المرجع السابق 3 ص‎ ١* 
2 .امم «تتماكتمتصسفه عمبالمعمجظ تطعوططء‎ 545. ٠١ 
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والسوال المطروح هو : 

ما دور هذه الاستثناءات» وهل ترقى إلى فعالية موضعة نظام إثبات الإذاري 
في موقع مذهب الإثبات المختلط؛ أم أن هذا النظام يتموضع في موقع مذهب 
إثبات الحر فلا تأثير هذه الاستثناءات على الماهية والطبيعة الذاتية هذا النظام الحر. 

قبل الإجابة عن ذلك لا بد من تحديد المقصود من هذا المذهبء والقول بان 


القاضي في المذهب المذكور لا يتقيد بوسيلة من وسائل الإثبات دون الأخرى وهو 





يملك الحريه لتحديد قيمة كل منهاءومدى اقتناعه بما ولا فرق في ذلك بين الوقائع 
المادية أو التصرفات القانونية. 

وعلى هذا الأساس» فاتنا لا نقر بعض الشراح على مقولة إن نظام الإثيات 
الإداري» يتراوح بين الإثبات القانوني والإثيات المطلق'”. 

ذلك ان المذهب المختلط يحدد القوة القانونية لبعض الأدلة في الإثيات في 
حين أننا في نظام الإثبات الإداري حيال تحديد وسيلة الإثات في حالات محددة 
حصراء دون ان يعني ذلك تخديد القوة والقيمة القانونية لبعض طرق الإثبات» ولا 
يمكن التحدي بالطبيعة الكتابية للإجراءات الإدارية» أو بأن لعنا الآثيات 
الإداري أصل ثابت ف الأوراق فهذا الأمر لا علاقة له عتمذهب الإثبات السائد 
فالكتابة تتعلق بوجود الدليل دون ان تمتد إلى الاقتناع به أو إلى مدى هذا الاقتقاع 


والطبيغة الكتابية للإجراءات لا ترتبط.عذهب معين للإثيات ”7 . 


"١‏ مضطفى كمال وضفي أصول إجراءات القضاء الإذاري 471 ض715- 
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وإذا كان القانون يتطلب استكناء الاعتماذ إلى دليل معينء أو يفرض الإثبات 
في صورة مخددة» فهذا الاستثتاء لا يتفي الأصل العام كما ان استبعاد بعض 
الأدلة» مثل اليمين الحاسمة 
يرتبط بطبيعة الدعوى الإدارية ومقتضياتها وإن وحود صيغة أو ظروف خاصة 
تحيط بصورة تقدم الدليل وفقاً لطبيعة الدعوى المعروضبةءلا يوثر في جريسة القاضي 
وتقديره ومدى اقتناعهءولا يمس سلطته الاسستيفائية الاستبصارية في البحث ع 
عناصر الإثبات اللازمةههما يعني في النهاية سيادة المذهب الحرءوفقاً لما هو سائد 


لايخل بقيام الأصل المذكورء وبالعالي فهذا الاستناء 





أمام القضاء الجنائي”", 
ولقد اجمع الفقه الفرنسي على هذه السمة الحرة للإثبات الإداري وفي ذلك 


يقول ريفيرو :الدليل أمام خلس الدولة حر :؟'' مقولة : 


القاضي الإداري يحدد بحرية قناعته طبقاً للعناصر الي قدمها الإطراف من 
تلقاء ذاقهم؛ وال يثيرها هو وهذا ما أكده لوبادير بقوله *'": 

ان طرق الإثبات منظمة بالقانون أمام المحاكم الإدارية:وليس أمام مجلس 
الدولة الذي يستخدم بحرية كافة الوسائل وبصورة خاصة الطرق الكتابية ومع 


ذلك فهنالك ملاحظة جديرة بالاهتمام هي ان القناعة الداخلية للقاضي هي المعول 





""" قريب من ذلك د.احمد كمال موسى نظرية الإثبات المرجع السايق ص64 4. 


٠54‏ 36 .مالع بوم تند اكتمتسقه تممه معدت 


*7 وفخرووي؟157 يواعدم ع«تلماكتمتسفمياتميل عل عاتدتاتعمعلوطنها ع2 
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عليها في دعوى الإلغاءفي جين ان القوة المعطاة إلى طرق الإثبات في دعوى 


القضاء الكامل؛ هذه القوة هي القواعد التقليدية للإجراءات المانية. 
وهذا ما أكده الفقه العربي""' وتعليل ذلك هو أن القرار الإداري هو وليد البيئة 


أ أسبايها حارج نطاق امحيط الإداري مما لا 





الإدارية خلافاً لدعاوى القضاء الكامل الي 
يستدعي إلزام الإدارة بتقدم الوقائع المتعلقة يما كما سنوضحه في المستقبل. 


الفرع الثاني 
مبدأ حياد القاضي الإداري 

منذ إن حدد أرسطو آلية الوظيفة القضائية مشبهاً إياها برحل معصوب 
العينين يحمل في يده ميزانء منذئذ بل وقبلدذ يزمن مديد وهذه الوظيفة تحددت 
مفهرمياً علق هذا الأصاسن 

والمقصود بالعينين المعصوبتين حياد القاضيء وبالطبع فهذا الحياد يتحقق 
راهنياً عن طريق وجود قواعد قانونية عامة وبحردة وموضوعة سلفاًء وتخاطب 
الناس بصفاهم لا بذاواتهم. 

ويهذا العموم والتجريد- والعموم والتجريد يتماهيان مع العدل والمساواة- يقوم 
القاضيت طبعاً بمبدأ فصل السلطات-بالامتغال لحكم القانون» والترول عند إرادته: متعاملاً 
بذلك مع ظواهر موضوعية تتأبى التفريد وتتسامى على التخصيص. 





. 907 دولوبادير مطولة في القانون الإذاري: المرجع السابق لعام‎ ٠"* 
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والقضاء يمذه الوسيلة: وسيلة إعطاء كل ذي حق حقه ينسج عرى 
الإتساق ولحم التواصل في بنية امجتمع؛ مائعاً تغول فئة على أخرى. 

ولا شك أن هذه المفهومية مبدأ عام يسود كافة فروع القانون كما في ذلك 
القانون الإداريوبالمقابل فلا يمكن التحدي والقول باستناء هذا القانون من 
إحكامه بمقولة ان القانون الإداري نشأ في أحضان الإدارة» وقد بقي غتفظاً بآثار 
نشأته الأولى» لا بمكن التحدي بذلكءإذ ثبت ان هذا القانون؛ لا يقل في عناده 
وصلابته عن القضاء العادي في الدفاع عن الملكية وحقوق الأفراد وحرياتهم وان 
جميع نظرياته» وفي مقدمتها نظرية الإلغاء» جهدت لتحقيق التوازن بين المصلحة 
العامة والمصلحة الخاصة؛ وهذا التحقيق الدقيق لا يتم إلا بالوقوف أمام السلطان 
الكلي للإدارة؛ ومنع تغوها و افتثاتها على حقوق الأفراد. 

وبيان ذلك ان المشروع التدشيئ للدولة وأسسها الدستورية يعهد 
إلى السلطة التنفيذنية مهمة تنفيذ القوانين؛ وهذا التنفيذ لا يعني بالمدلول 
الضيق»تنفيذ القوانين مادة مادة وافهاله مادلول واسع يشمل حماية النظام 
العام؛ وإنشاء المرافق العامة. 

وسلطة إنشاء المرافق العامة وإدارقها ترتب منح الإدارة سلطة تقديرية 
واسعةىوهو الأمر الذي يستدعي وضع القيود على حقوق الأفراد وحرياتهم 
وبالمقابل -كوزان ذلك-يبرز دور القاضي الإداري كضابط إيقاع لتحقيق القوازن 
وبث روح الاتساق في مزدوجة إدارة/ أفراد. 


عورد 











وعلى هذا الأساس قلنا ان القاضي العادي هو خفير الدعوى في حين ان 
القاضي الإداري سيد وأمير. 

يبد أن هذه الإمارة لا تعن بحال من الأحوال انعدام قكرة الحيادء وكل ما 
تعنيه: انها تأخذ مدلولاً حديداً وخاصاً على صعيد القانون الإذاريء هذا المدلول 
فل مسوولية أفظ وتكليفاً أثقل في الميزانه بسبب الخلل العميق الذي يعقوز النظنام 
الإداري: وتصدي القاضي الإداري لتصحيح هذا الخلل. 

ان فكرة المساواة بين الأفراد العاديين واضحة وحلية وصلبة كقطعة 
الصلصال؛ والقاضي العادي لا يخد الصعوبة في الكشف عن القوازن بين الأفراد 
العاديين والفكرة المدنية تعن في الجوهر والأساس والماهية عام الجواز لفرد أن 
يسمو على الآخر. 

وعلى الطرف الثاني من الصورة؛ فالمصلحة العامة المرتبطة بالجماعة؛ هي في 
تفجر وقلق مستمرين والقاضي الإداري في هاجس لضبط هذه الفكرة» وموازتقها 
مع المصلحة الفردية؛ وعلى هذه الأرضية قيل عن القائون الإداري بانه غامض» 
وقيل عنه انه سرء ولكن قيل عنه في الآن نفسه بانه حصب وحي. 

وهذا الدور الدينامكي الإنشائي للقاضي الإداري؛ هو السيب في نشوء 
مصطلح القاضي الإداري مقابل المصطلح الستاتيكي (الجامد) والسابي ليدأ حياد 
القاضي الذي ظهر في القانون الخاص "7 
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وفعالية القضاء الإداري لا تعن بحال من الأحوال التحكم, ولا الانكفاء إلى 
كهف الذات» وائما هي ولاية قانونية حية ومرنة وديناميكية أوكلت إليه في جدود 
سيادة القانون والمبادئ العامة للجماعة؛ وفكرة الحق المستكنة في النفوس. وبالقالي 
فهذا القاضي لا يستطيع إتزال نفسه مترل ة الملشرع إذ ان حق المث ع في وضع 
النصوص واضح لا ينازعه فيه منازع: اما سلطان القاضي الإداري فمجاله المهارة 
في التوفيق بين النصوص؛ إذا تضاربت» والحرأة وإعادة الروح إليها إذا ماافتقدقا 
(تجديد شباب النصوص)؛ والدقة في دعم مقهوم العدالة إذا جمدت النصوص عسن 
تبيانه والقدرة على إبداع القواعد الملزمة عندما تغيب النصوص عن مسرح التراع 
المعروض عليه*". 

أما إمسارة القاضي الإداري في الإحراءات؛: فهي مظه لطائه 
العظيم في أصول الحكم, ولا تعن أكثر مسن حريقه في إخضاع الإجسراءات 
لفن الحكم الأصيل الذي لا ييتغي إلا الوصول إلى تحقيق العدالة التامة) 
وتأمين المصلحة العامة*"7. 

ومع ذلك فمهما بلغت سلطة القاضي الإداري الاثجابية وإمكانياته في تقصي 
الحقيقة» فالثابت انه لا يتحمل بنفسه عبء الإثبات الذي لا يزال يقععل 
المدعى؛ وائما يلعب القاضي الإدازي دوراً كبيراً ويارزاً في بال الموازنة والفسرجيح 


*"' د.عدنان الخطيب الإجراءات الإدارية ص 74. 
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بين الأدلة المختلفة ليصبح ميزان عدل بين الطرفين من غير ان يفقد حياده بينهماء 
فهو لا يحل محل أحدهما ولا يتجاوز أياً منهما'”. 
واستناداً إلى جميع ما تقدم فالأصح وصف القاضي الإداري بالحياد الايجابي 
وليس الحيّاد السلبي الساكن'". 
الفرع الثالث 
الحق في الإثبات 
وسنقسم هذا الفرع إلى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول 
مبدأ حق الخصم في الإثبات 
اتقوم النظرية العامة للدعوى على فكرة الحق بجميع معالمه وتمثلاته. سواء 
أكان حقاً شخصياً يؤسس الدعوى المدئية؛ ام كان مصلحة تحمل الدغوى 
الإدارية» ام كان المركز القانوي حق الله الذي ينبشقى عنه دعوى الحسبة بالمفهوم 
الذي بلوره الفقه الإسلامي. 
فما دام هناك مركز ذاقء فلا بد اذن من إعطاء الفرد مكنة الدفاع عن هذا المركزء» 
انطلاقاً من المبدأ الذي صاغه الرسوم الكريع (9©) القائل: لكل ذي مصلحة مقال. 


'؟' د.طعميه الخرف قضاء الإلغاء ص1 
١؟'‏ د.احمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص١"‏ وانظر . 
ع 





احل ولكل ذي مصلحة مقال يمكنه من الدفاع عن نفسه وإرادة يفصح فيها 
عن موقفه من هذا الحق» لاسيما انه لا احد يداقع عن الإنسان ويتحرى مصالحه 
كالإنسان. نفسه؛ على حد التعبير الذائع الصيت لأرسطو. 

وف نظرنا ان هذه الفكرة ترقى إلى مستوى المبدأ على صعيد النظرية العامة 
للقانون وتشق طريقها في كافة مجالاته وفروعه؛ ولا تتفلت من سططافا دعوى 
الإلغاء رغم ان هذه الدعوى ذات طبيعة موضوعية قائمة على فكرة الشرعية 
وحماية القانون. 

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بتدليلها ان المنازعة الإدارية 
ولو كانت طعنا بالإلغاءء فهي خصومة قضائية مناطها قيام التزاع الذي هو 
جوهرها واستمراره بين طرفيهاء فان هي رفعت مفتقرة إلى ذلك؛ كانت من 
الأصل غير مقبولة» وان هي رفعت متوافرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها أصبحت 
غير ذات موضوعءووجب القضاء باعتبارها منتهية لا فرق بين دعوى الإلغاء 
ودعوى غير الإلغاء”””. 

صحيح ان الولاية الاستقصائية والاستيفائية""'عمزه)وتناوهذ ععبالعءممم 18. 

تعطي القاضي الإداري سلطات واسعة في توجيه الدعوى منذ ان يضع يده 
عليهاءولكن هذه الدعوى تبقى رغم كل ذلك تقوم على عنصر ذاتي» هو وجود فرد ذي 


* الطعن رقم 547 القضائية جلسة 14 من نوقمير 485. 


"' ديياش: القاتون الإداريهالمرجع السابق ص 8115 
عرق 





مصلحة: ثم نموض هذا الفرد للذود عن حقهء وهذا ما أكده احد فقهاء القانرن الإداري 
بقوله: يكفي في الدعوى الإدارية ان يقوم المدعى بإيداع عريضة الدعوى كتاب المحكمة 
المختصة مستوفية أوضاعها وبياناتها ومرفقاتهاء ولا يكلف نفسه عناء أي إجراء آخر ولا 
الحضور بالجلسة إذ تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وقيئتها للمرافعة *7 

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر: من المقرر ان الأضول العامة المسلم بما 
في فقه المرافعات توجب على القاضي ان يتقيد يحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم» 
وتأبى عليه ان يقضي ف غير ما طلب إليه الحكم منه: فإذا قضى الحكم بما لم يطلب المدعى 
فانه يكون قد أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطية*””. 

المطلب الثاني 
مبدأ حق الخصم الأخر في إثبات العكس 

نعتقد ان هذا الحق يتفرع على ميدأ أساس يلف جميع النظام القانوني من 
رأسه حي أحمص قدميه؛ هذا المبدأ هو مساواة المواطتين أمام القانون. 

وهذا المبداً الدستوري يؤسس متظومة النظام القانوي» ويكون كافة القواعد 
القانونية في كافة فروع وبحالات القانون با في ذلك المظاهر الإجرائية المعتلفة- 


المبادئ العامة للإجراءات. 








+" د.مصطفى كامل إتماعيل:المرافعات الإدارية مذكرات لديلوم العلوم الإدارية كلية الحقوا 


جامعة القاهرة 9524-5017 





*'' الطعن رقم ١717‏ لسنة 4 قضائية: جلسة ١7‏ ص 4 من نوقمير 1571م 


ع 


ذلك ان المواطنين متساوون في صيغة إعطاء الفرد حق إثبات العكس وإعطاءه نفس 
الأدوات والأجهزة والأساليب والطرق الي استعملها خصمه في الإثبات. 

ويمعين أوضح فإذا امتلك الخضم حق الركون إلى الشهادة كطريق من طرق 
الإثبات» فإن حصمه الآخر يملك هذا الطريق نفسه. 

وهذا ما أكده احد فقهاء القانون الإذاري بقوله كل طرف مدعو أن يواحه 
كل ما هو مقدم من الطرف الآخر. 

وهذا هو مبدأ المواجهة الذي رسمه فقه القانون الإداري» والذي عير عنه 

1 

ريفيرو بقوله ‏ : 

وان الإجراءات أمام الحاكم الإدارية وجاهية. 

وحق مواجهة الخصم خخصمه؛ أو ما يسمونه حق المخصوم في مناقشة ما يقدم من أدلة 
وعناصر للإثبات””'.هذا الحق له تطبيقات متعددة: منها سبق الإشارة إليه؛ وهو عدم جواز 
استناد القاضي إلى أدلة مستمدة من علمه الشخصيء ولم تطرح للمناقشة. 

ويتفرع عن ذلك؛ عدم جواز اخذ المحكمة بدليل نوقش في قضية أخعرى 
دون ان يناقش في القضية القائمة» ثم عدم جواز قيام القاضي بمعاينة مكان الستراع 
دون ان يدعو الخصوم لحضور المعاينة*77. 


القانون الإداري المرجع السابق» ص47 


د.احمد كمال الدين موسى نظرية الإنبات في القانون الإذاري ص51. 
تت 


ويذهب مجلس الدولة الفرنسي في تساهله إلى حد إنذار الختصوم المتقاعسين 
بتقدم جواك ولو بعد انقضاء مهلته»كما انه يقبل اللوائح المتضمنة ملاحظات 
المنصوم حين موعد انتهاء التحقيق*77. 

وف حال تقاعس المدعى عليه عن الجواب وانقضاء المهل على ذلك» يذهب 
القانون الفرنسي الصادر في ١448/9/5١‏ على افتراض صحة الوقائع المدلى يمماء 
على ان يعود مجلس الدولة بحث المسائل القانونية؛ والفصل فيها كمالو كان 
التحقيق قد ثم بالصورة الوجاهية؟'. 

على ان عدم جواب الخصم على أحدى المسائل أو الأدلسة المفسارة مسن الخصم 
الآخر لا يعد رضوخحاً للوقائع المدعى بما على أساس تلك الوسيلة أو الدليل '؟. 

وان رفض الإدارة تبلايغ استدعاء الدعوى؛ وعدم الجسواب عليه 
يوجب الأخذ بأقوال المدعى الوارده فيه لاسيما إذا كانت مستندة على 
وثائق وأدلة تدعم ما تضمنه من ادعاء"*'. 

و لقد عرض قانون بحلس الدولة السوري إلى عدة تطبيقات إجرائية بدا 


المواجهة من ذلك: 


دراحمد كمال الدين موسى نظرية الإثباث في القانون الإذازي ض 7١‏ 

*' حكمه الصادر في ١471/1/17‏ مجموعة ليبون في القانون الإداري ص5١.‏ 

١5ص حكمه الصادر في 1571/1/17 مجموعة ليبون في القانون الإداري‎ ٠4" 

.8 41 مجلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر في 04 ميبجموعة ليبون ض‎ ١ 

1/81 بحلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر في بممجموعة ليبون ض‎ ٠" 
5-5 





ما تضمنته المادة 717 من قانون مجلس الدولة بقوها: ييلغ قلم كتاب المحكمة 
تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن وحكم هذه الفقرة واضحة وهي تمكين ذوي الشأن 
من الشخوض بأنقسهم أو وكلائهم أمام امحكمة الإدارية عا لديهم من إيضاحات 
وتقديم.ما قد يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر 
الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك ما يتصل بحق الدفاع ويرتبط 
يمصلحة جوهرية لذوي الشأن”؟'. 

ولقد صور أحد الفقهاء هذه الصعوبة الملقاة على القاضي فقال : كيف يتس 
للقاضي معرفة القاعدة العرفية؛ وكيف يتأكد ان حكمها لا زال قائماء ولم يصبه تطوره 
عليه ان يتغلغل في سلوك الناس ليصل إلى ما اعتادوا عليه وعليه أن يغرص في نفوسهم 
وضمائرهم ليستقصي مدى شعورهم بإلزام ما اعتادوا عليه؛ وعلى القاضي ان يتحرى 
منتهى الدقة عبر قيامه هذه المهمة؛ لان التساهل في هذا انحال؛ وفتح الباب على مصراعيه» 
يودي إلى الخلق التحكمي لقواعد قانونية تتسب خخطأ إلى العرف جرد اعتياد قلة من الناس 
على حكم معينءأو جرد ميل القاضي إلى هذا الحكم'''. 

من اجل ذلك جاز للقاضي ان يكلف الخصم إثبات وجود العرف» طبعاً فلا 
يشترط في الشتحص ان يقدم الدليل المطلق» بل يكفي ان يشير إلى وجود العرف» 


؟"' حكم محكمة الإدارية العليا في مصر الصادر فقي 194917/11/77 الطعن رقم 1147 لسئة ؟ ق. 
*'' د.نعمان خليل جمعة دروس في المدخل للعلوم القانوتية جامعة القاهرة كلية الحقوق» دار 


النهضة القاهرةءص 7لا 
52-8 


ومن جهة أرى» فان عجز الخصم لا يعتيز سنيياً كافياً لدم قيام العرف؛ بل ان 


14 


المعمول عليه نمائياً هو قناعة القاضي * 
واثبات العرف الإداري هو إثبات لقاعدة قانونية» لذلك فان هذا الأمر يتم 
في أية مرحلة من مراحل الدعوى وبكل الوسائل المتروكة على ضمير 


كعد 
عمد 


البحث الثاني 
إثبات الوقائع القانونية 


القاضي»ودون التقيد بالأشكال الي يثيرها إثبات الوقائع 


مقدمة: 
ونقصد بالوقائع و التصرفات القانونية ((القرارات الإدارية والعقود 
الإدارية)» أي الأعمال القانونية الفردية الي تنستج مركزاً قانونياً وخا ضأء كما 


نقصد بالوقائع المادية تلك الوقائع الي تثير تظبيق القاعدة القانونية. 





وبيات ذلك ان هنالك قواعد قا تلع ووققفة وعكهده عديطنا متقصبطاً 
وبالتاللي فان تحقيق الوقائع المادية يقود إلى تطبيق هذه القواعد. 
وعلى هذه فسنقوم في الأيحاث المقبلة بتتحديد التصرفات القانونية إضافة إلى 


الوقائع المادية. 





*؟ د.برهان رزيق تحو نظرية عامة للعرف الإداري ص١8‏ 


47 د.برهان زريق نحو نظرية عامة للعرف الإداري ص 7817 


جود 


الفرع الأول 
المقصود بالتصرف الإداري القانوني الفردي 
يكاد يكون العقد هو الأسلوب الوحيد للمعاملات بين الأفراد يرتبون به 
الالتزامات وينشؤون الحقوق فيما بينهم. 
9 أ أخر إلا برضا وبعبارة 
أخرى؛ لا يستطيع الفرد ان ي ب انق ذئة فر ر محش إرادته المتفردة 


وانما يكون ذلك بالاتفاق الحر فيما يينهمَاء اعمالاً ليدأ المساواة يين الأفراد» ومن 


ذلك لانه لا يمكن 





ثم كان موضوع العقد من الموضوعات الرئيسية في القانون المددي. 

حقيقة ان من التصرفات القانونية في القانون الخاص مالا يقوم على تطابق 
الإرادتين»وانما على إرادة منفردة تنجه إلى إحداث اثر قاتوني معين؛ مقل الوعد 
بجائزة» والوصية:والتزول عن حق اتتفاع أو ارتفاق»وغير ذلك. 

ولكن هذه التصرفات القاتونية لا تنشيء الالترامات مباشرة»ولكن القانون- وليس 
الإرادة المنفردة-هو مصدر هذه الالتزامات» ولذلك يبقى العقد هو الوسيلة الرئيسية الي 
يرتب ما الأفراد الالتزامات:ويتشوون الحقوق في محال القانون الخاض. 

اما في محال القانون العام» فإلى جانب الأسلوب التعاقدي بحد القرارات الإدارية الي 


اه 


تصدرها الإدارة من جانبها وحدهاء وترتب عن طريقها الالتزامات وتنشئ الحقوق 





روت بدوي تدرج القرارات الإدارية القاهرة دار التهضّة العربية 479 صه. 


سيت 








على انه يلزم التنبيه على ان القرارات الإدارية لا د لتشمل كل ما تجريه 
الإدارة من أعمال بإرادتها المنفردة» فلا يكفي لإضفاء صفة القرار أن يكون مجرد 
عمل صادز عن جانب الإدارة وحدهاء بل يجب ان ينتج هذا العمل أثرا في النظام 
القانري) وهذا ما أكدته الحكمة الإدارية العليا في مصر عند التعريف بالقرار 
الإداري بانه إفصاح الإدارة عن إرادقا الملزمة ما لها مسن سلطة بمقتضى القوانين 
واللوائح» وذلك قصل إحذاك مرك قائؤق مئزة مو كان ولسك امكدلناً ولححارزاً 
قانونياء وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة الغامة**!. 

و على هذاء فليس من القرارات الإدارية الأعمال المادية ال لا يقصد منها 
تحقيق آثار قانونية وان رتب عليها القانون آثاراً معينة؛ لان هذه الآثثار يكون 
مصدرها إرادة المشرع مباشرة لا إرادة الإدارة. 

كذلك لا يعد من القرارات الإدازية ما يصدر عن الإدارة من تصرفات إرادية لا 
تحدث تعديلاً في النظام القانون» ولا تنشئ مركزاً قانونياً حديداً» مثال على ذلك الإعلان 
عن رغبة الذي لا يولد حقاًء أو الأعمال التحضيرية الي تعد وتسبق القرارء أو الأعمال 
اللاحقة لصدور القرارء وال تقتصر على بحرد الإخطار به أو الإعلان عنه. 

ومن هنا يتميز القرار الإداري ن العمل المادي بان الإرادة في 


القرارات الإذارية تت ه لإحداث الأثر القانوق؛ بينما لا يكون العمل 





*4' حكمها الصادر في +1 مبجموعة السئة الحادية عشرة القضية رقم 1١47‏ لسنة وق 
مجموغة السنة الحادية عشرة ص 478 
وود 














الماذي مصدراً مباشراً لازام ومع ذلك يحب التفرقة بين نوعين 
الأعمال المادية الي تصدر عن الإرادة. 
- الأعمال المادية غير الإرادية» مثل حادث سيارة. 
- الأعمنال المادية الإرادية مثل احتلال ملك خخاص دون إتباع الطريق القانوني 

فهذه الأعمال الأخيرة تفترض دائماً وحود قرار إداري سايق على العمل 
المادي» اما الأعمال المادية غير الإرادية» فلا يسبقها أي قرار *'. 

والخلاصة ان العمل الإداري المنتج للأثر القانوي:هو الوحيد في كتلة أعمال 
الإدارة الفردية الذي يعتبر تصرفاً قانونياً»وما عدا ذلك؛ فهذه الأعمال على كثرقا 
وتشتتهاء فهي وان كانت أغمالاً مختاره فهي بمحرد أعمال مادية. 

الفرع الثاني 
كيف نحدد مصدر القرار 

هذه مسألة ولا شك-أولية أو استطرادية؛ ولكن لأهميقها في محال الإثبات» 
فقد أقحمناها في هذه الدراسة. 

والسؤال المطروح هو : كيف نحدد مصدر القرار الإذاريءوما هو المعيار 
المتبع في ذلك ؟؟؟. 





1 , ؛ لطي كة (ر؟ بمتصعابء جتنم كتمتصلة اأممل :املع ل 
وانظر محكمة القضاء الإداري في مصر حكمها الصادر في 1985/5/10 القضية 1141 نسنة 7 فا 
الجموعة السنة العاشرة ص 884. 
د 
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في الحقيقة هنالك معياران الأول موسع والأخر مضيق **'. 
- فالخل الموسع يعتبر القرار صادراً عن كل شخص يلزم تدخله في إعدداد القسرار 

مهما كان دوره وسواء اقتصر الأمر على جرد المشاركة المادية في ضياغة 

القرارء ام كان له دور ايجابي في تحديد المضمون القانوني للقرارء طالما استلزم 

القانون تدحل ذلك الشخص لاتخاذ القرار. 
- اما الحل الضيق فيقوم على إسناد القرار إلى الشخنص أو الأشخاص الذين يكون 

القرار متوقفاً على موافقتهم وحدهم. 

فالجهات الاستشارية الت يستلزم القانون اذ رأيها قبل اتخاذ قرار معين 
دون ان يجعل هذا الرأي ملزماً لا تعد في حساب السلطة الي أصدرت القرار '*". 

ويخرج من نطاق السلطة مصدرة القرار الأشخاص الذين يكون لحم حق اقتراح 
القرارات ما دامت السلطة الي تتخذ القرار النهائي غير مقيدة يمذه الاقتراحات. 

وهذا الكل اميق هو الأسلب إذ ليس يمن للعقسول ان فقسب قسرار) ميب إلى 
جهة إدارية استلزم القانون اخحذ رأيها قبل اتخاذ القرار ما دامت ابجهة الي تصدر 
القرار تملك غفالفة الرأي الذي اننهت إليه تلك الجهة الاستشارية؛ والمنطق يفرض 
عدم نسبة القرار إلى غبر السلطة الي تكون موافقتها ضرورية لاتخاذ القرار”*". 


*' د.ثروت بدوي ندرج القرارات الإدارية ص77. 
'" د.ثروت بدوي درج القرارات الإدارية ص75 


"*'أد.ثروت بدوي تدرج القرارات الإدارية ص77 
ب 





ولكن هل يكفي في تحديد مصدر القرار ان تحدد الأشخاص أو المييات الي 
تكون موافقتها ضرورية لاتخاذ القرار ام انه يلزم فوق ذلك ان تكون الموافققة 





ضرورية وخر 
لتوضيح ذلك نضرب المثال التاللي : 
يخضع القانون السلطات الإدارية اللامركزية-لرقابة الساطة المركزية:؛ فلو ان 
القانون استلزم تصديق السلطة المركزية على قرارات السالطة اللامركزية في مسائل 
معينة؛ وقرر حق السلطة المركزية في رفض التصديق على القسرارات المخالفة 
للقانون دون ان يقرر ها رقابة الملاءمة فهل تعتبر هذه القرارات صادرة عن السلطة 





المركزية والسلطة اللامركزية: ام انها تعد صادرة عن السلطة المركزية فقط...؟.؟. 

يرى البعض نسبة هذه القرارات إلى السلطة اللامركزية وحدها لان السلطة المركزية 
ليس لها ان ترفض التصديق على القرارات السليمة:ومن ثم لا تكون هذه الموافقة حرة» فهي 
لا تملك الاختيار بين التصديق وعدمه؛ويتجه البعض إلى عدم الاكتفاء بشرط استازام 
الموافقة؛ بل اشتراط ان تكون الموافقة حرة فضلاً عن كوا ضرورية: 

اما حيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بإعطاء موافققها دون ان يكون لها 
حرية الاختيار فانفا لا تكون صاحبة القرار لان القرار هو الذي ألزمها بالتصديق 
على القرار السليم الذي لا يشوبه أي عيب مخالفة القانون. 

ولكن هذا الرأي لا يتفق مع ما يجب ان تتمتع به هذه القرارات الي تخضع 
لتصديق جهة أعلى من سمو باك بة للقرارات ال لا تخضع لكل هذه الشروط) 


5-0 





وإعمالاً لهذا المنطق جرى القضاء على قبول الدعاوى الي تزقع ضسد النهة الإدارية 
اللامركزية» وصد سلطة الوصاية في الوقت نفسه بشأن القرارات الصادرة عن 
الجهة اللامركزية الي كانت سلطة الوصاية قد صدقت عليهاء أو على الأقل لم 


تعترض عليها وقد نفذت بعد فوات مدة معينة يخددها القانون. 


فموافقة سلطة الوصاية على هذه القرارات ضرورية لتفاذهاء ومن الطبييعي 
ان تسأل هذه السلطة عن القرارات الي لولا تصديقها عليهاء أو عدم اعتراضها 
عليها لما أصبحت نافذة ٠”‏ 
الفرع الثالث 
المقصود بالعمل المادي الإداري 


ونحن نقول أعمال مادية وليس أفعالاً مادية .على اعتبار ان العمل المادي قد ي 





وليد الإرادة؛دون ان يقترن ذلك بإنشاء اثر قانوي أو تعديل في الأوضاع القا: 


فالأعمال الإدارية القانونية هي الي تقوم بما الإدارة بقصد إحداث تتائج 





آقانونية؛ أو بقصد إنشاء أوضاع قانونية جديدة؛ أو تعديل أوضاع قائمة'*'. 
ونظراً لتعداد مظاهر وأشكال الأعمال الإدارية المادية؛ لذلك فقد كان 


قاد اق ادنك التتهاي "كر انيت ذه الأمكان هوف ايا كن رقن 


”* د.ثروت بدوي ندرج القرارات الإذارية ص78. 


*" د.تحمد فؤاد مهنا الوجيز في القسانون الإداري -السلطة الإدارية.القاهرة مؤسسة المطيوغاتث 


الحديفة ص 72417 





الاستبعاد» وبذلك فالأعمال المادية» هي تلك الأعمال الي لا يشملها التعريف 
بالأعمال الإدارية القانونية*”. 
وهذه الأعمال هي الي يقوم يما أعضاء أو عمال أحدى السلطات الإدارية 
ولا تعتبرة قرارات إدارية: وعقوداً أو اتفاقيات إدارية . 
وعلى ضوء هذا التعريف السلبي يمكن حصر بعض مظاهر الأعمال المادية» 
وذلك على سبيل المثال لا الحصرء ومن ذلك: 
- الأعمال الفنية ال يقوم ما رجال الإدارة والمعتصون بحكم وظالفهم 
كالمهندسين في إعداد التصميمات الفنية لمشروعات الأشغال العامة:؛ ثم مباشرة 
الأعمال الفنية لتنفيذ هذه المشروعاتء والمدرسين في مباشرة التعليم. 
- الأعمال الي تقوم بما الإدارة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية (القسبض على 
الأفراد-الاستيلاء على ملك الأفراد-إقامة أعمدة الغاتف في ملك الأفراد-هدم 
مترل آيل للسقوط). 
- الأعمال الإدارية المشروعة النتى يفلوع هنا رخال الإدارة وتحددث أفسراً 
قانونيً. ولكنها لا تعتير مع ذلك أعمالاً قانونية كالوفاء بالدين (الوفاء 
المادي بالدين)؛وهذا غير العمل القانوني الذي يصدر قبل ذلك بتقر 
الوفاء بالدين). 





** د.تحمد فؤاد مهنا الوجيز في القاتون الإذاري -السلطة الإدارية.القساهرة مؤسسة المطبوعات 


الحديثة ص71 











- المنشورات والتعليمات والقرارات الي تصدر عن جاتب الإدارة وحدهاء ولا 
تعتبر مع ذلك قرارات إدارية لانها لا تحدث أثراً قانونيً ومن أظهر أمثلة هذا 
التوع من الأعمال المادية المنشورات والتعليمات الي تتعلق بالتنظيم الداحلي 
للمرافق العامة والتأشيرات والنحررات والأقوال الشفوية الى تقتصر على محرد 
ترديد حكم قانوي. 
- الأعمال القانونية غير المشروعة الي يلغت درجة عدم مشروعيتها حداً أققدتا 
صفتها القانونية» فتصبح بحرد أعمال مادية (القرارات المعدومة). 
- الأعمال الإدارية غير الإرادية الي تقع نتيحة خطأ عمال الإدارة؛ ومن اظهر 
الأمثلة على ذلك :حوادث السيارات. 
البحث الثالث 
محل الاثيات 
ستقسم هذا البحث إلى فرعين» تكلم ف الفرع الأول عن شروط محل الاثبات أن 
نتكلم في الفوع الثاني عن القيمة الثبوتية للمحررات أمام القاضي الإداري. 
الفرع الأول 
شروط محل الإثبات 
تستلزم النظرية العامة للإثيات توفر بعض الشروط في محل الإثيات» وهذه 
الشروط هي: 
١-ان‏ تكون الواقعة محددة وغير مستحيلة (تمكنة). 
؟-ان تكون متعلقة بالحق المطالب به. 


ملامك 





#حان تكون منتجة 
؛ -ان تكون جائزة الإثبات قانونياً 

ولاءشك ان هذه الشروط تنبع من فكرة القانون في ذاقاء وهمذا فهي تطبق 
على صعيد نظرية الإثبات الإداري. 

هذا وننوه بان الإثبات قد لا ينصب على الواقغة ذاتَا مصدر الحق بلء؛ على 
واقعة أخرى قريبة منهاء وهذا هو نظام الإثبات غير المباشر. 

والإثبات غير المباشر المدكور يقوم علبى فكرة تحويل الدليل من الواقعة 
الأصلية الي يتعذر إثباتها إلى الواقعة البديلة الي يتيسر فيها الإثبات. 





وفي هذا الحال-حال تحويل البديل-لا بد ان تكون الواق 
اقريبة من الواقعة الأصلية فحسبء بل يجب ان تكون متصلة بها اتصالا 


ة البديلة ليست 








وهذا الاتصال الوثيق هو الذي يجعل الواقعة المراد إثباقها متعلقة بالحق 
المطالب بهء إذ ان اتصالها بالواقغة الأصلية الي هي البق وشح محل إبنعا تك 
بإثبات الواقعة الأصلية» فيصبح إثبات الواقعة البديلة من شأنه ان يجعل إثبات 


الواقعة الأصلية قريبة الاحتمال”*. 





ذم 


د.سنهوري الوجيز في شرح القانون المدنٍ ص4 88 ٠‏ 
-د.سليمان الطماوي التعسف في استعمال الحق ص 1177 


-د.سليمان مرقس نظرية الإثيات ص4 ١‏ 
يت 


ولا يستلزم القاضي الإداري تقدمم الإثبات الكامسل للوقائع الى مسن شأفا 
إثبات صحة القرار الإداري أي لا يشترط بلوغ الثابت المطلئى» الا كسان أن 


يقف عند مجرد الظن أو الاحتمال» بل يحب ان يقوم الإثيبات بين اليقين الثابت 





والاحتمال الراحخ بصورة تحقق الاقتناع الكافي والضمان المطمكن عل حة 
الوقائع طالما ان الحقيقة القضائية نسبية وغبر مطلقة؛وهو ما يعرف عدا الر ا 
الكافي في الإثبات”*'. 


الفرع الثاني 
القيمة الثبوتية للمحررات أمام القضاء الإداري 


ذكرنا:سابقاً ان الإثبات الإدازي يدور حول الواقغتة القانوتية الن تتفل 





القاعدة القانونية من حالة السكون إلى حالة الحركة؛ وهذه الواقعة إما أن تقع في 
محيط الإذارة أو خخارج هذا انخيطه والوقائع الأول هي الأهم مفولاً وعمقأء وان 
أهمية هذه الوقائع تستند إلى كوفا مكتوبة وحررة» وتّفل العقل المكتوبه وبالتالي 
فهي تمثل العمود الفقري لوسائل الإثبات الإداري. 

وفضلاً عن ذلك فالواقعة القانونية» اما ان تكون في وعاء مدون لماء أو ان 


تكون أحدى حقائق الطبيعة والحياة» أي واقعة مادية غير مدونة . 


-عبد الحادي عباس في البينات وطرق الإثبات أمام القضاء الإداري مقال متشور في يحلة المحسامين 
دمشق /11ة ص . 


"*' د.احمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص4 7 


لا 




















والوعاء المدون للواقعة أما ان يكون ورقة حررتها الإدارة أو ورق 


عادية خاصة حررها الأفراد,ثم دخلت الحيط الإداري. 





وعلى هذا الأساس فانخررات الي تودع ملف الدعوى؛ يمكن ان تأمذ 

المظاهر والأشكال الآنية: الورقة الخاصة -امحاضر الإدارية-الورقة الإدارية *". 
المطلب الأول 
الأوراق الخاصة 

تضم هذه الأوراق«الأوراق الرمية الي يقوم بتحريرها موظف عام مختص 
وفقاً لأوضاع مقررة قانوناء'والأوراق' العرفية الضنادرة عن الأفسراد العاديين دون 
أي تدخخل من موظف عام في تحريرها'*')سواء أكانت معدة لإثبات وقائع 
القانونية ام غير معدة لذلك. 

والأوراق الرسمية تعتير خحة حق الطعسن فيهسا بالتزوير طبقاً للقراعد 
العامة» وهذه الحجية لا تنبت إلا للبيانات الي أثبتها الموظف العام بنفسه 
في حدود مهمته؛ وكذلك البيانات الي تصدر عن ذوي الشأن في 
حضوره» حيث تعتير ذات ضفة رمعية. 

اما البيانات الي تصدر عن ذوي الشأن ويذيلها الموظف على مسؤوليتهم 


دون ان يتمكن من التحقيق من صحتها فهي لا تتصف بال رميةءوتعتبر صحيحة 


٠4‏ د.احمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانوت الإداري ص51 


**' د.سليمان مرقس أصول الإثبات فق المواد المدنية ص 9/7 
4ت 











إلى ان يثبت صاحب المصلحة العكس بطرق الإثبات العادية؛ ويكون ذلك ياي 
طريق أمام القضاء الإداري. 

وعلى هذا قضت محكمة القضاء الإداري في مصر : 

بانه لا يجوز الطعن فيما أثبته الموظف المختص في كشف المرشحين للعمدية من ان التغيير 
جدت قبل العرض ولا موز إثبات غكس ما خاءيةنإلا عن طريق الطعن بالتؤور:35. 

عن 5-5 رض كشوق الماعنين للعمذي ن الأوراق 
الرسمية الي لا يصح الطعن فيها إلا بالتزوير '. 

والقرارات الإدارية هي من الأوراق الر“مية ومع ذلك فان القضاء الإداري هو الذي 
يتحقق من مدى صحتها بكل طرق الإثيات المقبولة دون الحاجة للطعن فيها بالتزوير 





وذلك كله نزولاً على أحكام دعوى الإلغاء "*'»وخلافاً للأوراق الرسمية الي تظهر 
أمام القضاء الإداري بصورة مألوفة» فالأوراق العرقية نادرة أمام هذا القضاء. 

ويرى بعضهم ان قوة هذه الأوراق أمام القضاء الإداري هي نفس القوة أمام 
القضاء العادي حسبما تكون معدة لإثياته ام العكس: مع الاستعانة بنظام تحقيق 
الخطوط للتحقيق من صحتها في حال الإنكار”'. 


حكمها الصادر في ١6‏ من نوفمير ١443+‏ السنة الرابعة ص17 
٠١"‏ حكمها الصادر في 718 يتاير 1481 الستة الخامسة ض615- 


7 المحكمة الإدارية العليا في مصر 58 يناير ©1575 السنة العاشرة المجموعة ص88 


ويك 





ويرى البعض ان هذه الأوراق سواء أكانت معدة للإثبات ام العكس تعتبر 
من قبيل القرائن المكتوبة حيث يقدر القاضي الإداري مدى اقتناعه مما يستخلضه 


منها من بيانات على ضوء الظروف امحيطة يها والعناصر المستمدة من الملفى؟". 


وف هذا الصدد تقول محكمة القضاء الإداري في مصر: 
إذا كان عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده لإثبات توفر النصاب المالي 
لديه غير ثابت التاريخ» ولكن الظاهر من الأوراق المقدمة في الدعوى انه صحيح 
وحديءولان المطعون ضده يقوم بالفصل يدقع مقدار الأجرة المبينة بهعفليس يقدج 
في صحة دلالة هذا العقد وجود علاقة القرابة بين المستأجر والمؤجرء إذ مشل هذه 
العلاقة لا تكفي وحدها للقطع بالصورية الي ادعاها الطاعن والأصل في المعاملات 


حملها على جهة الصحة **7. 
وق الاتجاه ذاته ذكرت المحكمة الإدارية العليا في مصر: 





ان بحث ملكية المرشح للعمدية وغيرها من المناصب الي يشترط فيها توافر 
نصاب مالي يختلف عن بحث الملكية أمام امحاكم المدنية» فليس من شأن القضاء 
الإداري ان يفضل في موضوع هذه الملكية» ولا تحوز إحكامه قوة الشيء المحكوم 
به في هذا الصدد»وحسب المحكمة استظهار الأدلة و القرائن والتعويل على ما 


11١5 د.احمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإذاري‎ ٠ 
.5 السنة 74 ص64‎ ١910٠ حكمها الادر في 1 يوتيه‎ 7*4 


٠*‏ الحكم الصادر في 15410///1 الستة الأولى ص هلاه 














تستخلصه منهاء ويكفي ان تقوم دلائل ظاهرة على الملكيةعوان العقود ول 
كانت غير مسجلة تصلح لأقامة هذا الدليل الظاهر مي كانت جدية واقترنت 
1 


بالحيازة ودفع المال37. 

وهذا هو فج بجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 1934/5/17 
والذي جاء فيه : 

إذا كان على المدعى عبء إثبات حقيقة الفوائد والأرباح الي تفرض عليها 
الضريبة بكل طرق الإثبات فانه لم يقدم سوى الأوراق الخاصة بحسابه؛وبقحص 
امحلس هذه الأوراق تبين له انها لا تنطوي على ضمانات الصحة المطلوبة يسبب 
كثرة الأخطاء وعدم وجود مستندات مؤيدة لها وبالتالي لا يطمان إليها"””. 

وهذا ما يتضح من حكم هذا اجلس الصادر في 11 يناير 11555 

ان إثبات المغالاة في تقدير المبالغ الخاضعة للضريبة إذ يقع على عاتق المدعي 
فانه إذ قدم أوراق حساباته وال بمراجعتها اطمأن المحلس إلى صحتها فقد اعتد يما 
في تأييد الادعاء”". 


ولقداقسق اقل اللداكون+ 





٠١‏ حكمها الصادر في ديسمبر ١97٠0‏ السئة السادسة ص/71. 
8 المجموعة ص 845 


0 الجموعة ص 0.4 قضية 26#قلة! 065 عاك متسر 
وت 





المطلب الثاني 
المستندات الخاصة 
ان الأورا راق والمستندات الخاصة المقدمة من المدعي لم يطمئن المجلس إلى صلاحيتها 
للاعتداد يما على الوجه الذي قرره القانوت وبالتالي فقد طرحها جانباً في الإثبات؟17. 
المطلب الثالث 
المحاضر الإدارية 
وهي امحاضر الي يحررها الموظفون المختصون لإثبات وقائع معينة. 
ولقد عرف 166ءةم هذه امخاضر بأفا: عمل كتابي يتمكن بواسطته 
الشخص المختص من إثبات حالة واقعية يترتب عليها بعض الآثار القانونية. 
وقريب من ذلك قول 1810686017 
الحررات المكتوبة الب يثبت فيها الشخص المختص بتحريرها وقائع معينة 
يمكن ان ترتب آثارا قانونية'" وليست هذة المخاضر ذات'قوة قانوتية واخلدة أمام 
القضاء الإذاري؛ إذ ان منها ما يحوز بنص خاص الحجية حى إثبات العكس بطر 
بق الطعن بالتزوير باعتبارها من الأوراق الرسمية!"! وهذه الخاضر قليلة؛ والمقال 


الحكم الصادر في 1960/5/71 امجموعة 514 
٠٠“‏ ص7 د.أحمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري ص١‏ 77 


'"' حكم بلس الدولة الفرنسي الصادر في 1407/١١/55‏ المجموعة ض 791 
ا 


ذلك ما نص غليها الأمر الضادر ف ١545/5/5٠‏ في فرنسا بشان الأسعا 
نص و قٍ ار 
فقد حدد هذا الأمر الشيء الذي يوز الحجية في هذه الخاضر وهي البيانات الي 


لاحظها الموظف المختص وتحقق منها بنفسه"". 


اما البيانات الي يقد فيقا الموظف على إثيات إقسرارات أصحاب 
العلاقة دون ان تحقى منها شخصياًء فلا ترقى إلى مس عوى الحجية 
السابقة» ولا يسعلزم الطعن فيها بالتزوير» ومن ذلك محاض ض 


كشوف الناحبين””' وعخالفات النقل المائي.*””. 





ومن جهة أخرى» فالغالب في امحاضر الإدارية إثات عكسها بكافة 
الطرق القانونية الجائزة اونا 

ولا تكون الحجية هذه انخاضر إلا بالنسبة للوقائع الي لاحظهاءوتحقق منها 
الموظف المختص بتحرير امحاضرء اما ماعدا ذلك من البيانات»؛ فيؤخحذ يماعلى 
سبيل الاستدلال والاسترشاد""". 


ولقد استقر القضاء الفرنسي على اعتيار محاضر المزايدات عادية دون اشتراط 


الطعن يما بالتزوير”””. 





1685012. حكم محلتن الدولة الرّتسي 1149/5/14 المجموعة 40/7 قضية‎ ١" 
٠475 حكم محكمة القضاء الإداري في مصر 1591/3/77 السنة الخامسة المجموعة ص‎ 1 
74 السنة 18 ص‎ 151/03/5٠ حكم للمكمة الإدارية العليا في مصر‎ ٠+ 


*" حكم بجلس الدولة القرئسي 18:7/1/53 امجموعة ض :9/5 
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والأمر نفسه بالنسبة لمحاضر اللحان الإدارية مشلى اللجان الخاصة بالموظفين» 
ومحاضر العمليات الانتخابية» فإذا لم يثبت صاء العلاقة عكسها بكافة الطرق 


تعين الاعتداد إنا"3. 


ويكتسب المحضر حجيته تمجرد التوقيع عليه من الرئيس دون انتظار توقيع 
أعضاء اللجنة *”3. 
ولقد اعتد القضاء الإداري الفرذ بالييانات الواردة في تحاضر الشرطة 


لاسيما إذا كانت محررة في وقت قريب *” 


وف هذا العدد حكمت احكمة العليا في سورية يان واقعة الإصابة بسيب 


ة طويلة من وقوعها إذا كان 





الوظيفة يمكن إثباتها وجب تقرير طبي منظم بعد 3 


مستندا إلى وقائع ثابتة ومؤيدة في رسمية دون حاجحة إلى ضبط منظم وقت 





حدوث تلك الواقعة'*. 


“ا خكتم شلتن :#إ ةمع تفاؤف عه رهجم وموس وم طروكر ركوس وسقبه 
في 0/9/8 ١‏ المجموعة ض 943+ 

666, الجموعة ص/107١. قضية داءفة1أع‎ ١49+//+ حكم بجلس الدولة القرنسي‎ ٠" 

*”' حكم مجلس الدولة الفرنسي ١957/5/15‏ المجموعة ص1 .5١‏ قضية 0081900 +01 00ع/ا 

حكم مجلس الدولة الفرئسي ١824/1/4‏ المجموعة ض. قضية ععه ته أنا80 5061616 

*" قزاراها الإداري المادر في ؟/19108/11 برقم 704 منشور في يخلة المحامين لعام 4191/5 

عدد 144 ص446: 


نلك 

















وكانت أقوال إدارة قضايا الحكومة ان تسريحه الم غير تاحمءع 
الوظيفة كما طعنت بأن الواقعة الي استند إليها تقرير لجنة تسريح الموظفين الطبية 
بالسويداء غير ثابتة بضبط كان يجب ان ينظم وقت حدوث تلك الواقعة ويحدد 
فيها تاريخها وهي مبنية على الذاكرة. 
المطلب الرابع 
الورقة الإدارية 
الإدارة كما هو معلوم مشروع موضوعي يختلف عن الإنسان 
الطبيعي الذي يدافع أساساً عن مصلححته الخاصة ويتممع بذاكرة وعقل 
وان يقبل الضعف والنسيان. 
وعلى هذا الأساس قامت حاجة الإدارة لخلق ذاكرا المستقلة وتكوين عقل 
إداري متميز لها يظل باقياً عتفظاً بالوقائع الإدارية جميعها بعيداً عن النسيان أو 
العرض الشخنصيء بحيث يرجع إلى هذه الذاكرة عند اللزوم للكشف عن حقيقة 
التصرفات الإدارية وتاريخها ومضموثها وفي الوقت نفسه تكون مرجماً ثابهاً على 
مر الأيام بغض النظر عن العاملين يما. 
وهذه الذاكرة أو العقل الإداري عبارة عن السحلات والملفات والأوراق 
وجميع المصنفات وامحررات الت أعدت في مختلف الجهات الإدارية؛ وال وضعت 
تحت يد العاملين يما أو صدرت عنهم وثبتت يما الوقائع المتعلقة بالعمل الإداري» 


وهي ما يمكن تسميتها بالأوراق الإدارية. 


ولوك 











وهذه الأوراق:قد تكون أوراق ) رسمية على الوجسه: للعروف في القانون 
الخاص» أي تخضع للأشكال والإجراءات اللحددة في قانون البينات. 

وبالمقابل فقند تكون أوراقاً عرفية عادية صادرة عن الأفراد أو الأشخاص العاديين. 

وقد تكون هذه الأوراق قائمة على تصرف قانون أو واقعة مادية» وقد تتعلق 
بالعاملين لديها أو بغيرهم ممن تربطهم بما علاقة أو صلة» سواء أكانت علاقة تعاقدية؛ ام 
ية» مثل علاقة الأشخاص المنزوعة ملكيتهم. 

وقد تأذ تلك الأوراق صورة قرار إداري أو عقد إداري. 

وقد تكون من قبيل المنشورات أو التعليمات الإدارية الداخلية لتنظيم سير 
العمل: كما قد تكون من قبيل المحاضر الإدارية» أو التقارير الفنية الإدارية المتعلقة 
بسير العمل أو بأحد العاملين في الإدارة. 





وقد تصدر الورقة الإدارية عن موظف مختص يمقتضى أعمال وظيفقه سواء 
أكانت نتيجة لمبادرة أو إحراء إيجاب سابق من شخص أخرء ام كانت من قبيل 
مبادرة الإدارة المنفردة:كما في الحال في القرارات الإدارية. 

وقد تكون الورقة غير مقيدة بشكل أو نموذج معين» أو قد تكون محررة على 
غاذج معدة سلفاً لدى الإدارة لإثبات بعض الوقائع الإدارية. 

وقد تكون الورقة الإدارية عادية؛ أو مختومة يخاتم الجهة الإدارية المختصة على 
الوجه الذي يتطلبه القانون. 


-95- 





وقداتكون عطابا أو طلا مقدما عن قز عاديء أو مقدمة:مكن عؤله إفارينة 
إلى جهة أخرى. 

والأصل ان الموظف يقوم بإثبات جميع الوقائع المتصلة بعمله فور حدوئهاء 
وتسجيل ما يتصل بنشاطه أولاً بأول» وبالطريقة اللعدة لذلك مع عدم الاعتماد 
على ذاكرته الشخصية أو ذاكرة الآخرين» ويهذا التدريج تتكون على مر الأيام 
الذاكرة الإدارية الموضوعية. 

والأصل ان تأحصذ كل ورقة تقدم إلى الإدارة دورها المنتظم إف 
يصون إتباقها في :فصر الدوارة بسرقع بعلل في فناريخ وبساعة ورودقنا ع 
عرضها على المختصين في اقسرب فرصة والحصول على ال أثيرات اللازمة 
ها ثم إرفاقها في ملف خاص يرجع إليه عند اللزوم: والأمر نفسه بالنسبة 
الأوراق الصادر. 

وهذه الأوراق تحفظ في ملفات مهيأة لذلك سواء أكانت ملفات شخصية أم 
موضوعية» حيث يتم تنسيق أوراق كل ملف وترقيمها وحفظها في تسلسل منتظم 
ظامها وتسلسل أرقامها وتتابع الأوراق 


وفقاً لتاريخها ودقة تسجيل البيانات في الأوراق المعدة ها وفي الأوقات المناسبةءكل 





وطريقة حفظ الأوراق الإدارية وات 


هذه العوامل ذات أهمية بالغة في تحقيق قناعة القاضي. 
ومن الأوراق الإدارية ما يمك ن للق راد أصحاب الث أن العلم بوجوده 1 
ومضموفا ف حين ان هنالك ما لا يدركه أصحاب الشأن. 


1ك 

















وقد يكون الملف المودع من قبل الإدارة في الدعوى ناقصاءويجهل الفسرد 
صاحب العلاقة خخلوه من بعض الأوراق المنتجة في الدعوى. 

والسؤال المطروح هو: 

هل ان كافة هذه الأوراق والمدونات على اعتلاف شكلها ومضموفا 
وصيغهاء تتوفر نما خروط الورقةالإذارية» أم أن له الورقة مدلولاً ميقا وخاضاً 
ومحددأءوما هو هذا المدلول الضيق؟؟. 
البند الأول- المدلول الضيق للورقة الإدارية : 

عرف الدكتور عبد الإله الخاي هذه الورقة يما يلي: 

انما كتابة يحوزة الإدارة ذات تاريخ ثابت دون ان يشترط بماصيغة محددة 
وهذه الكنابة تدل على واقعة إدارية معيئة ذات آثار ثلاثه تسنعكس على مدعى 
ومدعى عليه ورقايه'*!. 

وعرفها الدكتور كمال وصفي بقوله : كتابة في حوزة الإدارة ذات تاريخ قابل 
للإثبات بالطرق المعتبرة في القانون الإداري»وتدل على واقعة إدارية معينة"*!. 

في الحقيقة ان التعريف على -. ااثر عن الرومان- أمر مخحطير يسبب 


صعوبته» وهو محاولة لبلورة مقومات الشيء المعرف وإسقاط كل ماهو عرضي 





341 و.الخاني : القانون الإداري ص38 
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طارئ منه في حين ان الرقابة القضائية عنصر مضاف إلى الشيء مسن خارحه»وليس 
من ماهيته وطبيعته الذاتية: ولا أدل عل ذلك ان هنا العنصر لم يظهر في 


التعريف» بالقرار أو العقد على ما هو معهود ومعروف في الفقه. 





زد على ذلك فتنظيم الرقابة يختلف من نظام قضائي لآخر فقد ينظم نظام 
قانونٍ معين رقابة على بعض الأعمال والعكس بالنسية لنظام قانوني آخرء ولا 
يمكن لهذا الشرط- وهو شرط خصارحي بالنسبة للورقة- ان يكون ركناً مسن 
أركانها ومقوماً ذاتياً في طبيعتها وجوهرها الداتخلي. 

ومن جهة أخرى: فاننا لا نقر التعريفين السابقين لجهة إقحام 
التاريخ كعنصر مسن عناصر الورقة: ودليانا على ذلك إن الذين تمسكوا 
فا رركن قرول بوحره إزراة. [لازيكة لا تحصيل رضلا سل كن لاافكوة 
ممهورة بخاتم؛ ولكنها وجحدت لدى المطابقة -المعانة- في ملف بحوزة 
الإدارة؛ فنظم القاضي ضبطاً باكتشاف هذا ويذلك تتلقى هذه الورقة 
الثبوت من هذا الضبط *". 

ولاجاسة نف شين نان ب ريك يي كترة جما سما 
جامعاً لكل مندرجاته وعناصرهءمائعاً من إد ال كل ما هو غريسب عليه 


إذ كيف ندل التاريخ عنصراً مسن عناصر التعري ف يثم نقول ان هنالك 





أوراقاً إدارية لا تحمل ذلك 


"*' د. الخاني القانون الإداري ص755. 


دولاك 























من كل ما تقدم فنحن تفضل التعرف الثاني الذي اقتصر على وصف الورقة 
بافا تدل على واقعة إدارية دون التعرض إلى الآثار الناجمة عنها. 

وتوضيح ذلك ان هذه الآثار قد لا قتنجم عن الورقة بصورة مباشرةءوانا 
تمس وتؤثر بشكل من الأشكال ف النظام القانوي؛ أو قد لا ترقى هذه الورقة على 


مستوى التصرف القانوي 





ووصف الورقة الإدارية بافها في 


تشكل الطلبات والكتب المقدمة إلى الإدارة من احد الأفراد بخظه أو إمضائه؛ ومن 


الإدارة يو شع من مفهومهساء يحيسنث 


ثم قهذا التقدم والإرفاق بالملفات إرفاقاً متسلسلاً مقترناً بالرقم والتاريخ يجعلها 
ورقة إدارية ذات حجية في الإثبات دون ان يلزم صدروها عن الإدارة. 

ومن جهة أحرئ» فليس من المحتم ان تكون الورقة مسحلة في سجلات 
الإدارة بل قد تكون عرفية» ولكن الموظف المختص اشر عليها قاريخ معسين بتوقيعه 
وعاعه وبالطبع فخاتم الإدارة الرسمي ضروري لثبوت هذه الورقة كتأشيرة على 
استدعاء لحامله**9 

وقد تكون الورقة محررة بمعرقة الموظف كالم ذكرات والتقارير 
وانخاضر الرسميقةعناونامعطاسة 36 لان محرر الورقة له مصاحة في 


إثبات ما يماء فهي تقيده وتكون ليه وقد تعود عليه بالمسؤولية 





خخلافاً للورقة الرسمية» فالموثق يثيت فيها وقائع لا شأن له يما 





*4' د.الخان القاتون الإداري ص518. 


تب 








وعلى ضوء الملاحظات السابقة يمكن التعريف بالورقة الإدارية بافها كتابة في 
حوزة الإدارة تدل على واقعة إدارية تمس 18158736 7166ع:بشكل من الأشكال 
النظام القانوي. 

نقول"تمس النظام القانوي حسب تعبير مجلس الدولة الفرنسي-أو تنشئ 
أوضاعاً إذارية حسب تعبير المحكمة الإدارية العليا في مصر *. 

وعلى ضوء التعريف السابق» فالشروط اللازمة للورقة الإدارية هي : 
البند الثاني- شروط الورقة الإدارية: 
أولا-شرط الكتابة : 

والكتابة كما قلنا تعتبر انتصاراً للعقل الكتابي على العقل الشفويء إذ الكتابة تبعث 
الثقة والاطمئنان في صحة بياناتهاء لما يحوطها عادة من ضمانات لبعدها عن العبث؛ وهي في 


الوقت ذاته الطريق الذي يلائم ظروف العمل الإداري”*". 





* كتابنا نحو نظرية عامة في العرف الإداري ص5ه وبذلك فتحن نخالف الدكتور الخاني بتضسييق 
نطاق هذه الآثار بأها: 

١-قد‏ تحرر المدعى من الالتزام و تكسبه ثبوت حقه 

-تلقي على كاهل المدعى عليه تبعة تصرف أو تملي عليه تصرفاً أو تضع على عاتقه حقا 

*-تصبح بعد كل ذلك واسطة لرقابة قضائية على تصرف إداري ... كتابسه القساتوني الإداري 
ص86 

*“ ذ.مصطفى أبو زيد فهمي القضاء الإداري وبحلس الدولة -القاهرة 555 ص 371 

داوب 








ولا يشترط هذه الكتابة شكلاً معيناً "*'»فقد تأغعذ صيغة نماذج إدارية أو 
تحمل اسم الجهة الي أصدرتا أو غحامهاءأو قد تكون موقعة من احذ الإداريين أو 
مؤشراً عليها منه؛ أو قد تكون محرد ورقة عرفية غير موقعة أو مورخة ولا تحمل 
أية سمة إدارية؛ولكن حيازة الإدارة لها يجعلها إدارية ولو كانت مسودة مليفة 


باتشطب والتحشير **, 


ثانيا- شرط الحيازة : 

هذا الشرط من أهم الشروط فهو الذي يكسب الورقة صفتها الإدارية؛ 
ويكسبها تاريماًء ويمعلها دليلاً موضوعياً بقض النظر عن منشفها.. 

ذلك ان ذاكرة الإدارة في سجلاقاء وتشمل الورقة الإدارية 
مقوماقا من هذه الذاكرة» وبالهالي لا يكن الركون إلى الذاكرة 
الشخصية للعاملين فيهاء بل إن ه ؤلاء يعودون كلما جد الجال إلى 
ملفانهم وإلى رقم كل ورقة وتاريخهاء فهي دفاع النظام في نظرية النظامء 
لذلك يكن للسجل النظم تنظيماً حيداً قؤة البوتيسة قويسة أخلافساً سحل 
المهترئ» أو غير المنظم» الذي قد يعرض الإداره لخسران دعواهاء كما 
يعرض مصلحة الفرد المتعامل معها للخطر'*!. 








”4 د,الخاني القانون الإداري ص 554 
**' د .كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ض/40/7 5 -د.الخاني القانون الإذاري ص 5517 


*8 د.الخائي القانون الإذاري» ص 410 
271 








وبالطبع يحب ان يكون دول الورقة الإدارية بالكيفية الى يقتضيها النظام 


المعمول به في الحيئة الإدارية: فان كانت وار 
الوارد بالرقم والتاريخ» وان كانت من الأعمال الداخليةه فيجب ان يكون إيداعها 


والمصازج الوه اوفوت ردت 





في الملفات. والسجلات يعرفة الموظف المصتص؛ والوعاء الطبيعي لحفظ الأوراق 
هو الملفات والسجلات والأضابير. 

وتحري التقاليد الإدارية على ضم الأوراق المتعلقة موضوع واحد في 
لف وا ذي رقم ين» وتعنون جميع الأوراق ال يَ يتضمنها المللف 
يا الزقم خط برقم معطلا 


وكلما كان املف منتظماً ومنظماً تنظيماً جيداً كلما كان حجة في الإثبات» وكلما 





كان مهترناً أو غير منظم قلت القيمة الثبوتية لا 


يبد ان القاضي :قد لا يحكم ضد الإدارة هذا السبب .يل انه يستفيد من املف 


لانتظامه»وقد يستكمل الدليل بما عداة من الأوراق '*': وعلى القاضي ان د 
عدم اقتناعه بحال الملفءوما مله على الشك فيه. 
ذلك ان الأصل هو اكتمال وسلامة الأوراق الإدارية؛ والعكس هو 


الصحيح؛ وعلى القاضي إذا ما طرح من ساحة الثبوت ورقة إذارية أن يعلل علمه 





*' د. الخاني القانون الإداري ص 7013 


14 يكم الحمكمة الإذارية اعليا في مصر 1485/7/11 السنة 1/4 مجموعة .رقم 31م 


لوراك 














بأسياب كافي تقنع بان الورقة مدسوسة على المللف أو ان حالته أو حالقها لا تفل 
الصحة» وإلا عرض حكمه للبطلان”*!. 

وليس الملف هو المرجع الوحيد للإثيبات إذ أن الورقة قد تتكامل في عذة 
ملفات مترابطة في جهة إدارية واحدة» أو جهات أخرى تتعامل معها"؟١.‏ 

ويجوز الأخذ بالأدلة الأخرى موضوعية كانت أم غير موضوعية؛ لتكملة 
الملف أو تفسير محتوياته» ومرد كل ذلك اقتناع القاضيء كما يجوز ان يستفهم 
من الموظف عن سبب الارتباك الواقع في بعض الأوراق؛ أو في تسديدهاء أو 
تسلسلهاء أو في بعض الرموز كالتوقيعات والأرقام» فققد تودي هذه الشهادة إلى 
الكشف عن حقائق هامة“"3. 

والقاضي لا يعدم الاعتماد على أدلة بديلة لتلك الي ضعف الاستشهاد يماء 
فإذا فقدت أوراق التحقيق الي بئي قرار فصل الموظف عليهاءفلا يكفي لقيام 
مسوغ الفصل احتواء القرار الإداري المطعون فيه على خلاصة التحقيق الذي تم 
مع الموظف واستوجب قصله*"'. 


'"' د. الخاني القانون الإداري ص534. 
'*' حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ١١‏ يوليو ١438‏ السئة الثائية المجموعة رقم .1١‏ 
**' د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص44 4. 


*11 حكم الححكمة الإدارية العليا في مصر ١9/5/97‏ السنة ع المجموعة ض 48/اد 
- 








وقد يقدم إلى المحكمة أوراق إدارية مستقلة عن الملفات المسلمة والسجلات» 
فهي أوزاق تتطتمن افا وتوقيعاً من للوظ ع الختض» ولكتها تخلومن رقم 
وتاريخ التسجيل؛ وهذه الأوراق هي الإدارية الشاردة أو السائية'؟7. 

وإذا كانت الورقة في يد المدعي» ولم تكن عليها رقم أو تأشير موقع فلا 
تكون لها أية قيمة في الإثبات ولو كانت محررة على أوراق الإدارة ومختومة بخائتقها 
لان الأفراد قد يتوصلون إلى الأوراق المطبوعة؛ والأختام فيصنعون بها أوراقاً. 

فإذا ثبت لها نظير في الملفات الإدارية فلا تعد عندئذ شاردة بل تصبح دليلاً 
ارشاديً:وكذا إذا أمكن الاستدلال عليها من رقمها وغيره”". 

أما إذا كانت الإدارة هي الي قدمت الورقة؛ فلا حجة لماء ولو كانت 
موقعة ومرقمة إلا إذا ثبت رقمها من سجل مسلسل في حينه؛ وهذا الاصطناع 
سهل على الإدارة؛ كما ان الإدارة لا تحفظ أوارقها يمذه الصورة *"7, 

ويجوز لمن يزعم ان اصل الورقة الشاردة في حوزة الآخر ان يطلب إلزامه 
بتقدتم أصلها طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الإثيات؟*1. 


*"' د, انان القانون الإداري ص77 د. وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص 448. 

"5 د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص4 44. 

٠18‏ د.الخاني القانون الإداري. 

5 د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص44 4. 
لاك 


اما إذا كانت الورقة المقدمة عمفردها ليست ورقة إذارية كالخطابات 


الخاصةءفاتها لا تعتبر ورقة شاردة يطبيغة الخال لان الأوراق الخاصة الرسمية-بالمعق 





المدني-لا تتقيد بقيود الحفظ الإداري بالملفا. 


واما القرارات المتشورة في المحف والمقتطعات المقصوصة من الجرائد» 


وغيرها فلا تعتبر شاردة لاا منشورة في اصل مسلسل ثابت التاريخ؛كما ان 





الجرائد غير الرسمية ليست أوراقاً إدارية '”'»خلافاً لما يتشر في الريدة الرسمية فقد 
اعتبر صادراً عن الإدارة "*”. 

وإذا وجدت الإدارة الورقة السائية»ولم يعثر لها على نظير في حوزها سقط 
اعتبارها لاحتمال صدورها بطريق التزويرء أو باقتعال وسائل غير قانونية”” 

ولا يتحتم ان تكون الورقة الإدارية في حوزة الإدارة الطرف في الدعوى» 


ن بيد إدارة أخرى اتصات هما من إدارة ما فهي معتبرة كالورق 





يل قد 
الصادرة عن الإدارة المعنية ذاتها* 





" د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص5 54 . 


.. 58٠ د.الخاني القانون الإداري ص‎ '١ 


د.الخان القانون الإداري ص 754 
**" د.الخاني القانون الإداري ص 754 
**" د.الخاني القانون الإداري ص 27574 

-- 











ثالثا- الورقة ذات تاريخ ثابت *'' أو قابل للإثبات”'' . 





وكما قلنا سابقاً فان بحرد الحيازة يحعل الورقة تندرج في الحياة الإذارية؛ عا 
يترتب على ذلك من نتائج تعلق عاديتهاء أي بقيامها ووجودها المادي. 

وف نظرنا ان هذا الشرط يتعلق بفعالية ومصداقية الورقة لا بوجودها. 

وبيات ذلك ان التاريخ ينب أصلاً عن عمر الورقة الإدارية؛ وان كان 
التاريخان قد لا يتفقان» والمقابل فكلما كان تحرير الورقة قريب العهد من الواقعة 
كلما كان أحدى قيمة في الإثبات 


وعلى ضوء ذلك حكمت المحكمة إذارية العليا ياستيعاد فذكرة 


3-5 


قدمتها إدارة المباحت إثناء نظر الدغوى لانما أعدت خصيصاً لخدمة الدفاع”””. 

وإذا وحدت ورقتان متعلقتان تموضوع واحدء وكانت أحدهما اقرب تاريخاً فهي 
ترجحح على الأخرى إلا إذا تضمنت الورقة على عناضر تدل على التروي والاستكمال*'". 
رابعا-الورقة حاملة لواقعة إدارية: 


قلنا ان ركن الإثبات يفترض وجود واقعه قانونية يرتب عليها النظام أثرا قانونيا. 








'٠*‏ هذا الشرط معتمد من قبل الدكتور الخاني وقد سبق الإ: 
**” هذا الشرط معتمد من قبل الدذكتور وصفي وقد سيق الإشارة إليه. 
""" حكمها الضادز في 18 مكن ديسمير ١458‏ السنة 4 رقم 58 


*" د.وصفي أصول إجراءات العقار الإداري ص٠ ١48‏ 
سوك 








وقلنا انه يشترط في هذه الواقعه ان تكون محددة ومنتحة ومتعلقة بالحق 
المطالب به وجائزة القبول**". 

هذه الشروط-ولا شك-يجب ان تقوفر في الواقعة المدونة حي ترقى إلى 
مستوكة الورقة الإدارية؛وإلا فنحن أمام برد محررات ومدونات وسجلات عادية 
تضمن قيوداً ووقائع ليست من متعلقات النظام القانوي. 
البند الثالث- القوة والقيمة القانونية للورقة الإدارية 

الأصل العام ان الورقة الإدارية وثيقة ثابتة على .ان يقست عكسهاء وتأسيسا] 
على ذلك فعلى القاضي أن يعزز هذه الورقة بأدلة أخرى؛ ومن ثم فكلما تضافرت 
وتضايفت الوشائج والعرى الأخرى كلما تكاملت منظمة الإثباتء واقتريت من 
استشفاف الحقيقة 

والمثال الحي على قوة قرينة الإثئبات يتضح جلياً في الأوراق المنظمة مسيقاً 
كالاستمارات الت تملا وتوقع من قبل ذي العلاقة» حيث يتموضع كل شيء في 
حقه أو حيث يقترب الموظف المشرف على هذه الاستمارات من صفة الموثق''". 

وكلما اقثرب الموظف من تحريره الورقة من صفة الموثق كلما قوى احتمال 
ان يكون الطعن فيها لا بقرينة العكس» ولكن بالتزوير ''”. 


؟'' د. سليمان محمد الطماوي التعسف في استعمال الحق ص11/7 


"٠١‏ حكم محكمة القضاء الإداري في مصر 1948/11/1 السنة ؟ الجموعة ض الا 
سي الات 





وتقتصر حجية الورقة الإدارية على الموضوع الأصلي الذي نظمتهه وبالعالي 
فان حجيتها ناقصة بالنسبة للبيانات العرضية الواردة فيها أوْ في غير الموضوع الذي 
صدرت من اجله'والمثال على ذلك فيما يتعلق بالميلاد الوارد في الشهادة الدراسية 
أو حيازة.الأجنبي لبطاقة انتخابية ''”, 

ولا حاجة للقدليل بان الإدارة اذ تحيمن على هذه الأوراق والمستندات 
وتتولى حفظها فهي تنقيد بما تضمنته من بيانات”'. 

ولقد استقر الفقه والقضاء الإداري على أن عيب الانحراف بالسلطة مسن 
العيوب القصدية في السلوك الإداري» وإذا ل يقم الدليل من الملف على وحود 
هذا القصد فلا قيام لهذا العيب؟"”. 

ولقد استقر القضاء الإداري بخصوص تقدير كفاية العاملين على الاعتداد بما هو ثابت 
في الأوراق والملفات استناداً إلى أن الرؤساء لا يعتمدون في تكوين عقيدقم عن كفاية 


العامل على بحرد المعلومات الشخخصية بل على ما هو ثابت في الأوراق"!". 


051 المجموعة ث‎ ١1 السنة‎ 1465/١1/1١ حكم محكمة القضاء الإداري في مصر‎ "١١ 
حكم المحمكمة الإذارية العليا في مصر 1940/15/18 السنة ؟ رقم 51م‎ "٠١ 

*'" حكم يلس الدولة الفرنسي الصادر في 1981/11/15 المجموعة ص ١ل‏ 

؟١"‏ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في مصر 1901//11/5 السنة ' ص517. 


*" حكم الحكمة الإدارية العليا في مصر ؟ يونيه 145٠‏ السثةه ص 1145م 
ع 








والمرجع الرئيسي فيما يتعلق بمراحل حياة الموظ ف الوظيفة 1 
الخدمة» باعتباره الوعاء الطبيعي لكل ما يتعلق .عاضي خدمته وأحواله من ناحية 
الكفاية والصلاحية للوظيفة ٠“‏ 





وان إثبات ءة الخدمة السابقة للموظ يعت ناتك عر واقع 
السجلات والملفات”7". 

والأمر نفسه باك كتماد ميلاد الموظفء ود 0 7ع 
الإداري في مصر: ومودى هذا النظر انه ما دامت السن قد قدرت عند دخحول 


الموظف سواء بشهادة الميلاد ام.بمستخترج رمي من دقتر قيد المواليد وسواء بقرار 
من القومسيون الطبي فكان هذا التقدير باتاً لازماً وحق فيه *1؟. 
والأصل في إثبات حصول الاختبار عند تعيين العامل الاستناد عل 


ثابت بالأوراق وسجلات الإدارة"'. 





ذلك ان كل 





ينبغي ان تكون مودعة عل 
الأقل يتعين أن يشار في الأوراق إلى تقديمها ما لا يدع بمجالا للمنازعة في 


15 حكم اللحكمة الإدارية العليا في مصر ١7‏ يؤثيه :1404 السنة + 19774 
'” حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر 4 ١357/4/1‏ السنة الأولى ص 51/٠‏ 
*'" القضية رقم 545 السنة 4ق جلسة 4617/4/78 (التجموعة ض 91 


11 حكم المحكمة الإدارية العليا في مضر 1975/4/19 السنة .8 ص10 


-15- 


























ذلك؛ ما دام صاحب الشأن يزعم اها قدمت بالطريق الر' إلى الجهة 


الإدارية المختصة في الميعاد الخدد لذلك قانوناً *؟". 

ولقد أكدت هذا الحكم الأخير فتوى إدارة الفتوى للجهاز المركزي للتنظيم 
والإدارة في مصر الصادر في ديسمير 1917١‏ والمتضمن: 

الأصل في كل ما يتعلق بشؤون العاملين ان تكون الورقة المصلحية أو ملف 
الخدمة هي الأساس في تحديد وضع العامل سواء من الناخية المالية أم الوظيفيةولا 
يمكن الأحذ في هذه الحال بشهادة الشهود 0 بالمسائل المالية. 

وعدم الانتظام في الأوراق يوهن قوتما الإثباتية؛ وهذا ما أكدتهالمحكمة 
الإدارية العليا في مصر بقوها: 

لم يتوافر في السجلات المشار إليها المظاهر التي تبنئ عن اعتباره من الأوراق 
أو السجلات الرسميةءفهو غير مرقم الصفحات وغير مختوم بخاتم الدولة: ولا يوحد 
به أي توقيع بموظف عام؛ وهو مليء بالشطب والكشط والتصحيح؛ كما انه لم 
يغبت في هذا السجل در البيانات الواردة فيه او تاريخ إثباها وهل حققها 
الموظف الي حررها بنفسه أو تلقاها من موظف آخرء أو نقلها من أوراق أخمرى 
رسمية أو عرفية؛ لذلك فالسجل المشار إليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسمية» 


كما لا يعتبر من الأوراق العرفية'''. 





51 المحكمة الإدارية العليا فم السنة 4 ص517/8. 
الإدار؛ د 


١‏ الحكم الصادر في 1331/9/9 السنة 1 ص14 
-7- 








وهذا ما أشارت إليه صراحة محكمة القضاء الإداري في مصر بقوها : 

أن طريق الإثبات بالكتابة في بجال القضاء الإداري الطريق الأ لي في 
الغالب» ومرد ذلك إلى النظام الإداري في ذاته الذي يفرض على موظف الدولة 
كل فيما يخصه إثبات ورصد كل ما يتعلق بأعم ال الإدارة العامة ف أوراق 
ومعاملات خخاصة يرجع إليها عند اللزوم...وإياد ملف خاض لكل موظف 
يحتوي على كافة ما يخصه من أوراق ومستندات منذ دخوله في خدمة الحكومة 


دئى الطرق 





حن آخخر حياته الوظيفية؛وقد يستعاض عن الإثبات بالكتابة 
الأخرى الجائز قبوها في القضاء الإداري إلا في انجالات الي ينص فيها الشارع 
صراحة على ضرورة التقيد بالكتابة كوسيلة للإثبات'"". 

وقد أكدت هذه المحكمة المعى ذاته في حكمها الصادر في 1910/5/١5‏ بقوها: 

إن الإدارة تحتفظ بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في محال المنازعات 
الإدارية» وهو الأمر الذي من احله تلتزم يتقديعها فضلاً عن ماهو ملاحظ من 
عدم قيام التوازن بين طرق المنازعة من حيث القدرة على الإثيات لاستعداة 


الإدارة بأدلة السابقة المجهزة وحرمان الفرد منها ” 


7 


ولقد أتيح لنا أكثر من مرة القول ان يعض الأوراق الإدارية يتم 0 


قانونية تحصنها ضد النعي عليها إلا الطعن بالتزوير؛ وهذا ما أكدته محكمة القضاء 


'" حكمها الصادر في 1 يونيه 1517/٠‏ السئة 14 ص 545 


*"" السنة 4/ا ص84 


جم؟اءك- 























الإداري بقوها: ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان محضر كشوف الناخبين 
للعمدة من الأوراق الرسمية الي لا يصح الطعن يها""”. 

ولقد أنيح للقضاء ف سوريا ان يعرض لسجلات الإذارة ومسعنداتها 
وحقيقتها الموضوعية وقوتا القانونية» ما لا يجوز تخطيها بالعقل الشفوي (البينة 
الشخصية)ءوفي ذلك تقول محكمة النقض : 

لا يحوز للعامل إثبات ما يخالف عقد العمل المكتوب أو يجاوزه إلا بالكتابة 
وفقاً للقواعد العامة؛ ويقتصر حق العامل بإثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات 
في حال عدم وجود عقد عمل خطي فقط*'". 

وقوها أيضاً: 

ان أعمال النهات الرسمية يقوم على الكنابة؛ ويجب اعتماد سجلات هذه 
الجهات في الإثبات؛ فإذا تعذر ذلك يصار إلى الإثبات بالبينة الشخخصية؟”"". 

البحث الرابع 
طرق الإثبات وقيمتها القانونية 


عرفت روابط القانون الخاص الطرق الآئية للإثبات: 


١101/4/11 74‏ القضية رقم 787 السنة 7 قضائية المجموعة ص5 417 


قرار 71 أساس عمالي تاريخ .2؟/11/1/5 بحلة الغحامين لعام 9.1 عدد 457 


“'' قرار رقم ٠14‏ أساس عمالي 37 تاريخ 1417/5/4 يجحلة امحامين /8101 عدد 474. 


-1ك- 





.اتكلاح١‎ 





؟-الشهادة أو البينة الشخخصية 
”-القرائن 
6الإقوار 
ه-اليمين 
>-المعاينة 
-الاستجواب 
هذا ونتوه بان انتقال المحكمة إلى المكان يشمل التأكد أو التثقبت من الحقائق 


على الطبيعة 60751810107 كما تش مل المعاينة الفنية أو ما يسموفا الخترة 


عممء ترعمعع 
والسؤال المطروح: 

هل ان روابط القانون الإداري تتعامل مع هذه الطرق كلياً أو جزئياًء وما 
هي أشكال وأضراب هذا التعامل: درحتهاء قيمتهاء نطاقها ؟؟؟ 

هذا وننوه بان بغض الأحكام والقواعد الي تعرض لما ونتناولما والمتعلقة 
بطرق الإثبات هذه الأحكامء منها ما هو إجزائي الطبيعة والجوهرء ومنها ماهو 


موضوعي يتعلق بالقوة القانونية 





ذه الطرة 





فعلى سبيل المثال ان انتقال الحكمة أو معايتة محل التراع يعتبر عملا إحرائياً صرفا اما 
اعتماد هذا الدليل وعدمه؛ فهو شأن يدل في القواعد الموضوعية للإثيات. 


ا 








وعلى هذا فستناول في دراستنا الأحكام الموضوعية والإحرائية بسيب الفائدة المرجحوة 
وبسبب عدم تقنين القانون الإداري تقنيناً يفصل بين نوعي القواعد والأحكام 

ومن جهة أخرى» فإننا نخالف الدكتور امد موسى في دراسته لطرق 
الإثبات الآنفة الذكر في إطار سلطة القاضي في تحقيق الدعوى (وسائل التحقيق) 
لاسيما ان الدكتور موسى وسم مصنفه بعنوان: 

نظرية الإثبات في القانون الإداري أي ان مصنفه لا يقتصر على دراسة 
الدوانب الإجرائية والشكلية من طرق الإثبات وانما يتعدى ذلك إلى دراسة 
القواعد الموضوعية. 

والدليل عل ذلك ان فقهاء القانون الإداري في فرنسا عرضوا لطرق الإثبات 
في إطار القواعد الموضوعية ”77 

ولا حاجة للتدليل بان النظرية الغامة للإثبات قائمة على أساس الفصل 
والتمبيز في أدلة الإثبات بين طرق الإثبات وإجراءاته*"”. 

ومن جهة ثانية: فنظام الإثبات الإداري لم يحدد لطريق أو دليل من أدلة 
الإثبات قوة قائونية» لذلك فان ترتيبنا لدارسة هذه الطرق لا يلغزم بأي قيد اللهم 


إلا القوة الموضوعية والاسترشادية للدليل الكتابي. 


٠5 **‏ بمياءبممعهالقةبس قم اتمية تمع ممعل 


"" د.سنهوري الوجيز في شرح القانون المدي ص +97. 
- 





اجل كنا قد اشرنا إلى هذه القوة الموضوعية للدليل الكتابي كتعبير عن العقل 
الكتابي المنظم وتفوقه على العقل الشفوي غير المنضبط الغائم وغير المحدد. 

ومن مظاهر هذه الغلبة للدليل الكتابي انه يمكن إعداده سلفاً مك نشوء الحسق 
لذلك سمى بالدليل المعدة 

فستستهل ذرا تنا تمناقشة الدليل الكقابي ثم نعرض للطرق الباقية عل 


الترتيب الآي: القرائن- الإقرار واليمين- البينة الشخصية - الخبرة- المعاينة. 





وهذا وننوه استطراداً بان هذا الترتيب حمل على أساس الدراسة الموضوعية 


لأحكام الإثبات؛ خلافاً لدراسة هذه الوسائل من الزاوية الإحرائية أي في الأبحاث 


المتعلقة بأصول الإجراءات""". 
الفرع الأول 
الدليل الكتابي 
ذكرنا سابقاً ان دور القضاء الإداري هو دور ايجابي استيفائي استقصائي- 
يتراوح بين نظام الإثبات القانوني 1681 عناناعهم المقيد بأدلة معينة وبين نظام 
الإثبات المطلق أو الاقتناعي صوناء ترم عدلام الذي يحول الأدلة المعروضة 


عليه إلى بحرد قرائن مكتوية'”". 





*"" لوحظ ان الدكتور الخاني اخذ بالترتيب الموضوعي وهو الترتيب الذي أخذنا به خلافا للدكتور 
وصفي والدكتور ادوار عيد اللذين أخذا بالترتيب الإجرائي. 
*" د.كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ص 44١‏ 
-- 








وقلنا أيضاً إن الأساس والأعم الأغلب في نظام الإثبات الإداري يتحدد في 
حرية القاضي الآداري في تكوين عقيدته واستخلاص الحقيقة تنما يعسرض عليه مسن 
الوقائع والأوراق. 

ومع. ذلك فهذه الحرية أ ت متحكمة تعاند الواق لع وتعيب »ونا تتعامز 


معه .ما يصور من حقائق» وما يمتلئ من أمورء أي إن هذه الحرية مستيصرة مسلح 


بالوعي واحترام الحقيقة. 





وتفتيح الوعي القضائي الإداري على الواقع واحترامه له يتأطر بالاطارين | 
١-وجود‏ وقائع تقع ضمن حيط العمل الإداري 
-وجود وقائع تقع خارج محيط العمل الإداري. 

لقد أكدنا ان الوقائع المنتمية إلى المحيط الإداري ذات حقيقة موضوعية تمد 

3 ائع إلى لإداري ل 
ذاكرة الإدارة ووعيهاء لسبب بسيط هو انها تتفتصل عن ذاكرة الموظف ووعي 


باعتباره شخصاً منفصلاً بكيائه عن الشخص القانوني» وهو الإدارة» قلا تختلط 





خ- بالذاكرة المادية الموضوعية 


الذاكرة الذاتية للموظف-ما يعتريها من نسيان وزي 


للإدارة» والمسجلة في دفاترها وملفاتها المسلسلة. 





وعلى ذلك فالأدلة أمام القضاء الإداري تنقسم إلى قسمير 
- الأدلة الموضوعية الي تستمد الثقة فيها منها ذاتها (الأوراق) 


- أدلة شخصية» وهي الي تستمد الثقة فيها من مقدمهاء كالشهادة واليمين'””. 








٠441 د .كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ص‎ "١ 
ا‎ 











ولقد سار الشراح على القول بان الإثبات الإداري (التأديي) يري من واقع 
الملفات» لانها المثل الثابت للأدلة الموضوعية ”””. 

وكما قلنا سايق فهذه الغلبة للدليل الموضوعي (الكتابة ) ليست مطلقة 
وهائية وعتمة؛ وائما هي قوة نسبية وجوازية وتخييرية ولا تتحاوز قسوة القرينة 
المكتوبة الي يجوز إثبات عكسهاء كالوقائع الي ثتيت على استمارات معينة خلال 
آماد محددةءأو بالقيد في سجل معين. 

ففي هذه الأحوال يكون المطلوب مقيداً بعسدم تسوافر البساط على الوجه 
الشكلي المحدد ويكون ذلك بصفة عامة إذا ترتب السقوط على عدم استيفاء 
الإجراء في موعده؛ ففي هذه الحال يكاد يتعذر ترتيب أية قرينة بسبب التخلف 
عن القيام بهذا الإجراء الشكلي في موعده””. 

ذلك ان هذا التقيد الشكلي والإجرائي يقبل تقدير القاضي حسب 
الظروف»؛ ولكن بصورة استثنائية مع جريان الأصل على ما تقدم *””. 

فإذا لم يقدم الموظف بياناً عن خدمته السابقة في الميعاد وبالطريقة المحددة؛ 
فذلك قريئة على انه ليست له مدة خدمة سابقة» ويتقبرر بذلك سقوط الحقءولو 
لم ينص القانون عليه فإذا تقدم يما بعد ذلك م يقيبل منهء لان ذلك قديكون 


”"" د.كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ص ٠414١‏ 
””” د. كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ص .491١‏ 


*"" د .كمال وصفي أصول إجراءات التقاضئ في القضاء الاداري 401 
عات 


غشاًء أو اضطناعاً وتواطؤاء ولكن قد يثبت صدق مدعاه بالإثبات من أوراق جهة 
العمل السابق المقيدة في حينه:قيداً مسلسلاً لذ شك فيه*”"ر 

وبالطبع» فإذا ما عمدت القوانين واللوائح إلى تحديد وسائل خاصة لإثبات 
الوقائع الإدارية فالقضاء ملزم بذلك وعليه ان يترسم هذه النظم في الإثبات. 

فالقاضي لا يستطيع قبول إثبات المرض إلا بإحراءات تقدم الإجازة المرضية 
واعتمادها بالطرق الخاصة كالعرض على لحنة طبية في المواعيد والإجراءات الي تنص عليها 
القوانين واللوائح؛ والأمر نفسه بالنسبة لأصحاب العمل وتقدير العجز وغير ذلك 000 

اما الوقائع غير الإدارية فالقاضي الإداري يقبل إثبات هذه الوقائغ بجميع 
طرق الإثبات. 

وعلى هذا يجوز إثبات التعسف في استعمال السلطة بكل طرق الإثبات» وكذا 
مخالفات السلوك الخاص الذي تنعكس على الواجبات الوظيفية» وأحداث الخطأ الشخصي» 
ووقائع الحياة الخارجية والظروف الحاقه الب لا تأتى ورصدها في سجلات الإدارة *"". 

والأمر نفسه بالنسية للمخخالفات العمدية الي يوقعها الجهاز بتوجيه الرؤساء 
كأعمال التعذيب والاختلاسات المدبرة والتواظو في أعمال العقود الإدارية ونمحو 
ذلك لأنها تحري من وراء النظام الإذاري وكأفها وقعت خخارج المجال الإداري؛ أي 
في الخال الشخصي للموظف 


*"" د.كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الاداري ص4 48. 
”"" د.كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ص58 4 . 


""" د.كمال وصفي أصول إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ص48 4 
دوعت 





وقد عرض القضاء العادي في سوريا لقوة الصور الفوتوغرافية» حيث أجحاز 
هذا القضاء اعتمادها كقرينة قانونية» وفي ذلك كان حكم محكمة النقص الصادر 
ف 1378/11/18 والذي جاء فيه : 

إذا كان لا يمكن للمحكمة اعتماد الصور الفوتوغرافية كأدلة كتابية: إلا 
حيث يجوز الإثبات بالقرائن» فانه يمكن اعتماد تلك الصورة في القضايا الجمركية 
باعتبار ان الإثبات فيها جائز بمجميع طرق الإثبات ومنها النية والقرائن”"”. 

الفرع الثاني 
القرائن 

مقدمة: 

أول ملاحظة تجدر الإشارة إليها هي ان القرينة يمكن النظر إليها بصورة 
محردة أي يمكن دراستها كطريق من طرق الإثبات» وفي هذه الحال يغلب دراسة 
آلية هذه الظاهرة في ذاتما والأساس الذي تقوم عليه. 

ومن جهة أخرى فقد ينظر إلى هذه الظاهرة من زاوية الدور الذي تلعبه في 
تحقيق التوازن بعد اخنلاله-بين الإدارة والأفراده وهذا الدور قد يستشعر يه 
القانون فيقوم بخلق القرينة هذه الغاية وقد يقوم به القاضي بنفسه للغاية المذكورة. 

وكما قلنا سابقاًء فالدليل الكنابي في نظام الإثئبات الإداري لا يعدو ان يكون 
قرينة كتابية» وهذا فالترتيب المنطقي ان نتكلم على القرينة مباشرة بعد الدليل 
الكتابي على أساس اتحاد الدليلين في الماهية. 


*"' القرار رقم +147 أساس مدني 8941 منشور في بجلة لحامين لعام 40/8 علد 151 


مك 


والسؤال المطروح هو: 
ما هي القرينة؟؟: 
عرف الدكتور كمال وصفي القريتة بقوله : 
وقائع معينة معلومة ثابتة توكد وتشهد على وقاع أخصرى مترتبة عليها وغير 
ثابتة بذاقا"””.. 
وعرف فقهاء القانون الخاص هذه القرينة'*" بقولهم : 
-الدكتور سليمان مرقس:أمر يستنبطه القاضي من أمور أخرى ثابقة لديه في 
دعوى معينة. 
- امد نشأت: استنباط القاصي لأمور مجهولة من أمور معلومة. 
- د. إسماعيل غائم:يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى المعروضة عيه أو 
يستتبطها الخصوم فيقر القاضي استتباطهم. 
من تحليلنا لهذه التعاريف يتضح ان القرينة تتكون من عنصرين: 
- الأول :هو العنصر المادي؛الوقائع المعلومة الثابتةء وهي عثابة البساط أو 
المناسبة الي تبئ عليها الواقعة المستخلصة؛ ونسمي هذه الوقائع 
بشواهد الحال أو الدليل'*". 


*'" أصول إجراءات القضاء الإذاري ص4917. 
'؟' أورد هذه التعاريف الدكتور احمد موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص١‏ 5 
نه 





- الثاني : هو العنصر المعنوي والدليل المستخلص من شواهد الحال» وهو معنوي 

لأنه عقلي أو حفي في ذاته . 

هذا العنصر المعنوي مب على المنطق العقلي والقياسيء ولكنه ليس المنطصق 
العقلي:الحرد "*". 

وهذا العنصر بعثابة الحكم أو القرار الميني على أسبابه» فيجب ان ينبني على 
الوقائع المعلومة الثابتة بن سليماًء بحيث تكون الصلة الضرورية أو اللتيحة الحتمية 
بين البساط والدليل المستخلص قائمة على أسباب تبررها”؟". 

وإذا استعرضنا قواعد العقل أو أحكام المنطق؛ أمكتنا القول أن هذا الحكم 
الذي يصدره القاضي هو حكم وجوب أو لزوم؛ أي وحوب ولزوم نتيحة معينة 
في حال تحقيق وقائع محددة . 

ويتمتع القاضي في شأن العنصرين المادي والمعفوي بساطة تقديرية مطلقة 
*؟'.والقاضي يترخص في اختيار الوقائع الثابتة الي يستنبط منها القسرائن إضافة إلى 


حريته في تكوين قناعته”؟'. 


93" د.وصفي إجراءات القضاء الإذاري ص4 49. 
'؟" د.الخاني القانون الإذاري ص71/1. 
؟'" د .كمال وصفي أصول إحراءات التقاضي في القضاء الإداري ص4 48 
*؟' د.نشأت رسالة الإثبات بند 1/42 


*4" حكم محكمة النقض في مصر 1974/1/9 مجموعة السنة ١15‏ ص4 ١١‏ 
سرك 











والقاضي قد يقتنع بقرينة قوية؛ ولا يقتنع بعده قرائن» وإجماع الفقه منعقد 
على ان القاضي لا يتقيد بعد القرائن» ولا بتطابقها وفي وسعه ان يستمد القرفة» 
ليس فقط من وقائع وظروف الدعوىء بل من خارجهاء ما دامنت الأوراق المتعلقة 
بماء قد ضمت إلى ملف الدعوى المعروضة: ولا يتقيد بقيود الإثبات العادية في 
تقريره كما إذا كانت الوقائع المشار إليها ثابتة في الدعوى *؟”. 

وإذا كانت المادة ١8851‏ مدي فرنسي قد أشارت إلى ان القاضي لا يأعذ 
بالقرائن إلا في حال توافر قرائن قوية محددة ومطابقة فذلك لا يع اشتراط تعدد 
القرائن: فقد تكفي قرينة واحدة قوية في نظر القاصي على قيام الواقعة المتنازع 
عليها ما دام قد أطمآن إليهاء لهذا يمكن القول إن قصد المشرع من ذلك هو 
مراعاة الحذر والدقة في الاعتداد يماءوالأمر في ذلك مرده تقدير القاضي المطلق”؟”. 

وتودي القرائن القضائية الي يستخلصها القضاء الإداري في الحالات الي 
يتعذر أو يصعب الحصول فيها سلفاً على أذلة الإثبات» أو بالنسبة للوقائع التي 
يضعب رصدها في الأوراق الإدارية. 

والواقع ان المدعي وهو الملتزم أصلاً بعبء الإثبات» يفيد في الغالب من القرائن 
القضائية»ويؤدي ذلك في العمل إلى إعفائه بصفة مؤقتة من عبء الإثبات؛ حيث ينتقل هذا 


العبء على عائق الطرف الآخحر الذي يصبح ملتزماً بإثبات عكس القرينة. 





7 حكم محكمة النقض في فصر 0/4 ججموعة القواعد القائونية في 5 عاماً ج1 صن4/. 


"1" د.موسى نظرية الإثيات في القانون الإدازي ص7١‏ 4 
لوقع 


وهذا الاستخلاص أي تقدير المطلوب أو الدليل الناتج قد يتكفل به الشارع 
فتكون القرينة قانونية وقد يقوم القاضي بذلك فتكون القرينة قضائية. 
وف الحالين فقد تكون القرينة قابلة أو غير قابلة لإثبات العكس. 


وتعتبر القرائن أهم طرق الإثبات في القانون الإداري بعد الورقة الإدارية» حيث اتضح 
لنا ان هذه الورقة تقوم على قرينة مكتوبة» لاسيما ان القانون الإداري يعطي القاضي 
الإذاري سلطة واسعة في تقدير ووزن الأدلة الموضوعية**'» ومن المقرر ان للقاضي الإذاري 
ان يقيم حكمه على القرائن وحدها"*”. 

والقرائن لا بد ان تستخخلص من وقائع موضوعية؛ وليس من أدلة ذاتية كالشهادة أو 
اليمين لان الأدلة الذاتية غير مقبولة في المسائل الإدارية (لا التأديبية)» فصار اتخاذها قرائن 
وشواهد حال غير متيسر بدوره لعدم تيسر وقوع المناسبة **”. 

وتنقسم القرائن إلى مايلي 
البند الأول- قرائن ثابتة حتى إثبات العكس : 

وهي القرائن المستندة بالقياس والمنطق إلى ورقة مكتوبة ثابتة بدورها حق 


*؟" حكم بحلس الدولة الفرنسي الصادر في ١155/4/77‏ مجموعة ليبون المجموعة ص 708 . 
*؟" د.الخاني القانون الإذاري ص 7/1 
** .كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ض487. 
'*" د.الخان القانون الإداري ص 5/1 

ا 


والأصل في القرائن انها تقبل إثيات العكس» بسبب حرية القاضي الإداري في 
تقدير الففيل "15 

وهذا السثبب بالذات فتادراً ما ينص القانون على إسقاطهاءوتلاشي قيمتها 
الثبوتية إذا ان صلاحية القاضي في التقدير تكفي المشرع مؤونة سن تشريع هذا 
الصدد لتحديد قوة وسائل الثبوت القابلة لإثبات العكسء ولان الأصل في القرائن 
الإداريه ان تقبل إثبات العكس» والاستثناء ان تقبل إثبات التزوير”””. 

ذلك ان القضاء الإداري قضاء ملاءمةء وبالتالي فإذا كانت كل القرائن الإدارية 
للأوراق الإدارية قابلة لإثبات التروير فقطء فهذا يعت فقدان القانون الإذاري مرونته» ولم 
يعد القضاء الإداري قضاء ملاءمة؟*'»وصار أشبه بالقضاء العاديء وهذا ليس في مصلحة 


الإدارة الي ترى في القضاء الإداري قضاءها الخاص”*". 





؟*" د.كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص4515. 


**" د.الخاني القانون الإداري ص١1/ا7.‏ 


**" لا نوافق السدكتور الخان على اعتبار القاضي الإداري قاضي ملايمة اللهم إلا في 
حالات على سبيل الى في حال اعتناء الإدارة على الخرية أو في قضاء الغلو(قي 
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** وبمكتنا ان نضرب مثلاً على ذلك في التحقيقات الثبتة لإقائة المكلف بالخدمة الإلزامية عش 
سنوات خارج القطر لإعفائه مقابل البدل التقدي فقد ت امحكمة الإذارية الغليا في سوريا 
بتاريخ بقبول حجة الإدارة الي قامت يتحقيق جيد معاكس اثبت ان المدعى مقيم 
في سوريا لا في لبنان أثناء هذه المدة. 

4ت 














البند الثاني- قرائن ثابتة حتى إثبات التزوير : 
وهذه القرائن تقوم بالقياس والمنطق على ورقة إدارية ثابتة حي يثبت تزويرها. 


فإذا ادعت الإدارة بتزوير القرينة أمكن للقضاء ان يبحخث بالتزوير المدي أثناء 





نظر الدعوى الإدارية: أي تزوير الورقة الإدارية للتوصل إلى تقرير | 


بدون خكم وتقدير من القاضي. 





فإذا ما أبرزت الإدارة سند توكيل يوكل فيه المدعي احد المحامين 
لرفع دعوى إلغاء قرار إداري معين معلوم المحقوى أو الرقم والقاريخ بغر 
ذفغ البعوى اشتكلاً لضفي ميعاذا اللعدن» وبسب ان يت رويس الوكالشة 


للتوصل إلى تزوير القرينة'*”. 


البند الثالث- القرائن غير القابلة لإثبات العكس. 


وتظهر هذه القرائن في الحالات الآتية: 
١-إذا‏ نص القانون على ذلك صراحة. 


-إذا كانت الواقعة الي تكون بساط القرينة يشترط فيها الشكل. 


؟-إذا كان بساط القرينة واقعة تقديرية للإدارة» فالمطلوب هنا لايتي 
استخلاصه: وبالعالي فإذا استعملت الإدارة وسيلة معينة يدل أخرى: 
فلا يصح الاستنتاج بان اختيارها كان لعلة معينةة: لان العلة هنا 


د.الخاني القانون الإدازي ص 7/8 
7ه 























مطلق التقلدير» وهو مالا يمكن مناقشضعه إلا في حدوه التعسف ور 
ما يخرج عن بحرد بناء القرائن”*”. 
ذلك ان السلطة التقديرية-وهي تقوم على الملاعمة- هي إعطاء 
الإدارة مكنة القيام بعدة تصرفات تعتبر كلها حيحة ومحققة للصالح 
العام» اللهم إلا إذا حرج التق دير عن حدود المألوف واتسم بالمبالغة؛ أو 
بن على التع ف باستعمال السلطة؛ وبالقالي ف إذا ماأقمناقرائن على 
التصرفات المتعددة السليمة القائمة على سلطة التقديرية فجميع هذه 
القرائن متساوية والمصلحة هي إسقاط هذه القرائن لان مامن واحدة 
تكشف عن اتجاه نخاص للإدارة ينفرد عن الأخر. 
المطلب الثاني 
القرائن القانونية 
في هذا الحال يقوم القانون بترتيب المطلوب أو الحكم المستخلص بنفسه ولا 
يترك هذا التنظيم للقاضي لذلك قبل بافا لا تعتبر أدلة إثبات بمعئ الكلمة) 
ولكنها إعفاء من الإثبات أي ان القرينة إذا كانت قابلة لإثبات العكس ترتب 
عليها نقل عبء الإثبات فيصير الطرف الأخر هو المكلف بالإثبات. 
ومن هذه القرائن» قرينة القرار الإداري الضمين, الم المستخلص من سكوت 


الإدارة ستين يوم وعدم إجابتها على الطلبء ثم قرينة استقالة العامل لدى 





"0 د.كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص4 58 - 
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اتقطاعه عن العمل المدة المنصوص عليها في القانون» ومن ذلك قرينة العلم بالقرار 
الإداري المستفادة من النشر أو الإعلان. 
والقرائن السالفة الذكر هي قرائن ذات أصول إدارية» أي انها إدارية المنشأ والمعتمد» 
فهي وليذة روابط القانون الإداري المستقلة والمتميزة عن روابط القانون الخاص.... 
وهنالك قرائن استقاها القانون الإداري من القانون المدي» وطبقها في مجالاته. 
من ذلك قرينة الصحة المرتبطة بالأحكام القضائية وقرينة مسؤولية المتبوع 
عن عمل التابع (وهي مطبقة في مسؤولية الإدارة عن العاملين يما) وقرينة الخطا في 
الحراسة» وغير ذلك**", 
وكماقلنا سابقاً يتبث القاغدة الإذارية فالقائوة جد تى 
ويتفئن في تلمس كافة السبل لإيجاد نقاط توازن لا حصر لهاتارة لمصلحة 
الإدارة (قرينة الاسستقالة وقرينة العلم بالقرار ):وأخرى لمصالحة الأفراد 
(قرينة مسؤولية المتبوع عن التابع). 
المطلب الثالث 
القرائن القضائية 
حلافا للقرائن القائونية المقيدة للقاضي ففي القرائن القض ائية نرى القاضي 
الإداري يجهد نفسه؛ ويعمل ذهنه في استخلاص الربط في مجال القرائن؛ وهذه 


**' د.احمد موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص44 ١‏ وما بعدها. 
-44ك- 














القرائن هي بحال ذكاء القاضي والمعيتة**'» فهي الى قي اام رشك عي وقضشاء 
من قضاء؛ وهي مصدر إثراء للقانون الإداري؛ فمعينها لا ينضب وعطاؤها لا 
يشهي؛ يسبب عدم فائية الروابظ الي يمكن ان تطرح على القاض 
والمتناهى (النص) لا يمكن ان يستوعب ما لا يتناهى (الواقع). 

وبيان ذلك ان القاضي الإذاري أوسع تقديراً في استنباط القرائن من القضاء 
العادي» بسبب انخراطه وإحاطته بظروف الإدارة وتعامله مع بيفة واضحة بالنسبة 
اج على ضوء الإحاطة 





إليهءما يتاح له تفهم دواء هذا النشاط وروحه» وصياغة | 
العميقة بأسباب التراع؛وما يدور وراء الكواليس. 
فالقاضي الإداري اكثر صما في عمله والاماً به من القاضي العادي. 
والقرينة القضائية تقبل في بحال روابط القانون الخاصء حيث تقبل الشهادة '"'. 
والأمر على خلافه بالنسبة لنظام الإثبات الإذاري؛ فهو لا يتقيد يمذا الشرط 
وبإمكانه اقتحام كافة الميادين» واعتماد هذه الآلية في كافة الدعاوى والمظان. 
ومن هذ المنطلق اعتبرت القرينة القضائية في مقدمة طرق الإثبات 


أمام القضاء الإداري بل ان المستندات في حد ذاقا ليست إلا قرائن 





**" المادة 188 فرنسا وقد أشارت إلى | تترك لذكاء وحذر القاضي الذي يتعين عليه إلا 





يأنحذ بما إلا إذا توافرت قرائن قوية ومحددة. 


**" قائون البينات السوري المادة *4وامادة 7٠١‏ أصول لبنا والمادة ٠٠٠١‏ إثبات مضري. 
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كك رع دوك رسع | 
الإثبات العكس'"”. 


قالقاضي الإداري يتمعتع بستاطة تقديزيَة و1 





يقدم إليه من أدلة وعناصرء دون ان د 





ف الإثبات طالما ان الشارع لم > 








أصلاً لوزن واقتناع القاضي مسن ميقسها دون الالفزام 
بدليل دون آخرء أو الاعقداد بقوة معينة لدليل محدد. وذلك فيماعدا 
بعض الحالات الاستثنائية ال عَليها القَانون علئ دليل معين بشأن 
واقعة محددة فل ة المو بالتقارير السرية» واثبات 
امرض الوظ فق ععرة لمخقصة”*' واثبات واقعة الولادة أو 





الوفاة بالسجلات الرسمية””” . 


وعلى ذا الأساس ق 
الوثائق المتعلقة بالوقائع تحت : 
34 





الوقائع من قبل المدعي 





"8١‏ د.بحمد موسى نظرية الإثبات في القاتوذ 
"*" القاتون رقم .ه السنة 11/1 يشان نظام العاملين المدتيين في الدولة (مضر) ‏ 
”7 حكم محكمة القضاء الإداري مضر 1352/11/68 ض 01 


74 حكمه الصادر في ١43//9/©‏ بجموعة شدياق 954 ص16 


-5وك- 



































كما ان عدم حجواب الدولة على الوقائع والادعاء اللشارة من المستدعي واليّ 
الأاتغارضها الأوراق والتحدات لميزّزةاي: املق اتشكل اتوعم] ملكن الزافقسة القند 
على صحة تلك الوقائع والادعاءات”*”. 

وان سكوت المدعى إزاء دفع أذلت به الإدارة يعير عن اعقراف ضمي 
بصحة هذا الدفع إذا كانت أوراق الملف لا تتضمن دليلاً معاكسا”". 

وكما قلنا سابقاء فالورقة الإدارية بحد ذاتهاقرينة كتابية» وبالمقابل ففان تخلف 
ملف الدعوى من أدلة الإثبات الكافية؛ أو عندما يتعذر على الطرف المكل 
بالإثبات تقدم ما يويد طلباته مسن مستندات» يتحه القضاء الإداري إلى تأسبيس 
حكمه على الإمارات والشواهد والدلائل الت تظهر من مختلف أوراق الملف """. 

ويمذا المعق فقد رفض مجخلس الدولة اللبباني الأعذ بالقرائن لإثبات عكس 
مضمون المستندات والقيود الرسمية المبرزة في الدعوى *"”. 

والقرائن القضائية-مثئلها في ذلك مقل القرائن القانونية-آلية لتحقيق 
النوازن العادل؛ وخلق الانسجام والاتنساق ف المنظومة القانونية:؛ لذلك 





**' خلس الدولة الفرنسي 1477/1٠/5‏ مجموعة ليون ص 01١‏ و1(/١1935/1‏ مجموعة لييسون 
اص 8١‏ وجور كلاسور إداري رقم 157 
*”' بلس الدولة الفرنسي 1517/7/3 مجموعة ليبون ص 158 
د.موسى نظرية الإثبات في القاتون الإداري ص8١‏ 1. 
38" «م/, 1554/1 جموعة شدياق س159. 
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دها تت تارة لصال الإدارة (عدم الأعذ بالقريفة ضد المستندات 
والقيود الرسمية )» والأحرى لصالح الأفراد (القرضة المستخلصة من عدم 
جواب الدولة على الوقائع والادعاءات). 

ومن المألوف في العمل أمام القضاء الإداري الاعتماد في الإثبات على القرائن 
القضائية سواء في دعاوى الإلغاء أم في دعوى القضاء الكامل؟””. 

ونظراً لان الحكم القضائي هو حجر الزاوية في بناء القانون الإداري إذ على أرضيته 
الرصينة بتي شامخ هذا القانون» لذلك فقد وجدنا من المناسب إدراد بعض هذه الأحكام: 
-حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر حول منازعة تتعلق بعقد توريد إذا 
جاء بهذا الحكم: 

انه بناء على ما تقدم فان المحكمة تستشف من ظروف التعاقد وملابساته وتراختي 
الحيئة في استلام الآلات مدة جاوزت الخمسة شهورء ان الحيئة كانت حريصة على تنفيذ 
العقد في الميعاد المنفق لان تنفيذ العقد في هذا الميعاد كان غير لازم "". 

وقوها أيضاً:ان الثابت من سياق الوقائع على الوجه السالف البيان بان 
الاعتبارات الي استخلصتها من الأوراق وما أشار إليه المدعي يودي إلى تقل عسبء 
الإثبات على جانب الحكومة'””. 





حكم مجلس الدولة القرتسي 1404/5/54 بجموعة (1 159١‏ القسم الثان ص76 ٠‏ 


"7 91/م/9ة ١‏ السنة 16 771 
7- 








وقولها ان امحكمة قرى من الظروف ولملابسات الي أحاطت بتق 
الاستقالة وقبوها ما يقطع بان الطاعن لن يتقدم يذه الاستقالة عن رغبة صحيحة 
ورضاء طليق من الإكراه 


0 


وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإدازي في مصر بقوها : 

يجب نقصي قصد مص در القرار على ضوء الظروف الي لاست 
مدان 0 

وقوها: ان الوقائع المتقدم ذكرها من شأنها ان تبعث على عدم الاطمثنان إلى 
سلامة إجراءات الانتخاب؟””. 

كما حكم هذا لمجلس بان تقدم إيصال الخطاب المسجل من جانب الإدارة 
يعتبر قرينة على إرسال القرار المطعون فيه بداخله بالبريد إلى صاحب الشأن”””. 

وقد حكم المحلس المذكور في محال المسؤولية عن أعمال الإدارة غير التعاقدية 
بأن القاضي الإداري إذ يتطلب من المدعي المضرور تقدم الإثبات الكامل على 


١9/9/837١‏ السنة 117 ص317/4. 
'"5 وسو ١‏ السنة 18 ص74 
*37 م8100/7/0 ١‏ الدوائر الاستعنافية السنة 1 ص545. 
١001/9/9 , "4‏ الدوائر الاستثناقية السنة * 188+ 


*"" 6 (/م/5 147 مجموعة ص 414 القسم الثالث ص57 
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العلاقة السببية بين الضرر وخخطأ الإدارة» أو نشاطها الخطر» فانه يقنع منه بتقديتم 
قرائن قوية تذل على قيامها ف حالة ما إذا كان الضرر الذي أضابه يتعذر معه 
بحسب طبيعته تقد الإثبات المطلوب 77 

وتقدم قرائن قوية من جانب المدعي الذي ينازع في صسحة البيانات الواردة 
في تقرير الخبرة يكفي لزعزعة الثقة في صحة هذه البيانات ولنقل عبه إثبات 
العكس على عاتق الطرف الأخخر”””. 

وتقددم قرائن قوية وظروف وعناصر محددة من جانسب المدعى تأيداً لطلب 
إلغاء قرار الاستبعاد من أصول مسابقة مدرسة الإدارة الوطنية: في الوقت الذي لم 
تستجب فيه الإدارة المدعى عليها بطريقة مرضية للتكليف الموجه إليها لتقدمم 
المستندات والبيانات الكافية» فان ذلك الموقف يعتبر قرينة قضائية على صحة 
الادعاء ثما يرر إلغاء القرار المطعون فيهة"”. 

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري في مصر بان دخول البضالع 
إلى البلاد ومرورها مسن الدائرة الجمركية يعتسبر قرينة قضائية على سداد 
الرسوم الحمركية عنها ما لم يقم دليل على العكسء ويقع عبء الإثبات 
على الإدارة. 


“7 و م/؟/لاهة ؟ بحلة .1.2 ص 77 تعليق 
""" حكم المحمكمة الإذارية المدنية في 1995/9/5٠‏ مخموغة 10:34 408 القسم الثاني ضن/1510- 


*"" بحلس الدولة الفرنسي ١404/5/+٠‏ المجموعة ص6 تقرير المفوض بحلة .8 القسم الثان 1517 
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كما حكمت المحكمة الإذارية في مصر في محال إثبات مدة الخدمة السابقة 
بالشهادات المقدمة من الموظفين» بان التحقيق فيها بالبحت في ملفات المدرسة 
الوارد ذكرها في الشهاداتءوتبين الخدمة في مدرستين من هذه المدارس في بعض 
المدد يعتبر قزينة قضائية مطمئنة على صحة ما ورد بالشهادات» وان لم ثبت جميع 


ك0 


المدد الواردة بما"”". 

وان نكول الحكومة عن تقددم الأوراق المتعلقة بموضوع الواع؛ أو تسبيها في 
فقدهاءيقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثِات على عاتق الحكومة: وتحعل 
الحكمة في حل من الأخذ بما قدمه من أوراق وبيانات'*” 

وان جواز السفرء وان لم يكن معدا لإئنات الجتسية فهو قريفة عليها تقبل 
إثبات العكض '*". 

وان ملف .حدمة الموظف هو الوعاء الطبيعي لكل ما يتصل يه من قرارات؛وهو الوعاء 
الصادق لتصوير حالته» فان كان الملف خالياً من الشوائب» فان هذا الوضع يقيم.قرنية في 
صالح الموظف تكفي لتقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة الي تعين عليها ان تثبت الأسباب 
القانونية الي استند إليها القرار الإداري المطعون فيه الصادر بالفصل من الخدمة والتخطي في 


الترقية» بعد ان انارت قرينة الصحة المفترضة فيه. 





375 1933/4 السنة 1١‏ ص604. 
* المحكمة الإدارية العليا في مضر 1955/5/9 السنة م ص 55١‏ - 


'*" محكمة القضاء الإداري في مصر 1484/5/8 الستةم ص 110 


دلوك 


وقد اعتمدت محكمة القضاء الإداري في مصر في إثبات تقدم التظلم الإداري على 
الإيصال المقدم من المدعي للكتاب الموصى عليه المتضمن التظلم طالما ان الإدارة لم تقدم ما 
ينيد ان الإيصال كان بخصوص أمر آخر لاف النظلم؟'*". 


ويمكن القول ان أحكام القضاء الإداري لا حصر لا في هذا المجالء وان كان 


بعضها ارتقى في سلم أميته إلى مرقى المبداأً القانوي؛ الأمر الذي أصبح من 
الضروري إجراء دراسية تحليلية لحذه الأحكام ات المبداً. 
المطلب الرابع 


دراسة تحليلية لبعض أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالقرينة القانونية 
البند الأول- قرينة استقالة الموظف: 

غرضت المادة 71 من النظام الأساسي للعاملين في الدولة السوري الصادر 
بتاريخ 1985/1/7 بالقانون رقم )١(‏ غرضت هذه المادة في سبع فقرات 
الحالات الاستقالة الحكمية. 

العامل المعيين الذي لم يلتحق بالوظيفة- المندوب-المنهي نديه-التارك 
للوظيفة-المجاز الذي لا يستأنف عمله -المدعو لخدمة العمل -الموفد. 

ولقد استقر الرأي على ان انتهاء الخدمة في مغل هذه الحالاتء وإنمايقوم 


على قرينة قانونية قابلة لإثيات العكس. 


** 1901/1 السنة 15 ص47 3و1367/11/55 السنة م ص 178 


هك 














وقد تنتفي هذه القرينة إذا انتتفى الافقراض القائمة عليهء كماإذا أبدى 
الموظف العذر من أول يوم انتقطع فيه عن عملء أو خلال المدة المحددة 


32 


الذلك”*'ءأو كان الانتقطاع نتيجة حتمية لموقف الإدارة 
ومن الا ذار المقبولة لانتفاء القرينة تطوع الموظف للعمل بالقوات 
المسلحة»وطليه الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة غيابه القانونية **' يأو طلب الإحالة 
إلى القومسيون الطبي”*. 
وهذه القرينة مقررة -بالطبع-لصالح الإدارة فان شاءت أعملت القرينة وان 


شاءت تغاضت عنها”*'. 


وينتفي الافتراض المحمولة عليه هذه القرينة إذا كان الاتقطاع يسبب أمور خارجة عن 
إرادة الموظف» كالقبض عليه و اعتقاله أو لأي سبب آر **'.والتحقق من العذر القهري 
متروك لتقدير الإدارة» ولكن هذا التقرير يخضع لرقابة القضاء**". 


”*" د. احمد موسى نظرية الإثيات ص8١‏ ود.وص في أصول الإحراءات القضاء الإداري ثةه 
المحكمة الإدارية العايا في مصر 1458/7/١‏ السنة + ص84/ وحكمها الصادر في 
السنة /ا ض 775 


44 حكمة القضاء الإداري في مصر 1455/3/98 السنة 88 ص08 
**" محكمة القضاء الإداري في مصر 1559/5/11 السنة الا ص١‏ 1لا 
** محكمة القضاء الإداري في مصر 17:5:1915 الستة ١١‏ ص615. 


4 حكم امحكمة الإدارية العليا في مضر 1411/6١‏ الستة 1٠6‏ 788 


عه 











وتحقيقاً للتوازن بين مصلحة الفرد والإدارة فقد قررت المادة الا من القانون 
رقم 8ه لسئة 15171 الخاص بنظام العاملين المدنيين في الدولة (مصر)؛ قررت 
افتراض استقالة حكمية الصالح الفرد إذا لم تحب الإدارة خلال ثلاثين 0 ا 
تاريخ تقدم الاستقالة. 

ولقد أدلى القضاء الإداري ف سوريا بدلوه في هذا المجال وله قضاء حول 
ذلك» من ذلك: 


-حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 5/8/؟1١51717/1١‏ وقد جاء فيه : 





إذا تقدم الموظف بطلب الاستقالة فان للإدارة رفضها معتمدة على الضرر 
وفي هذه الحال يجب بيان الأسباب الي دعتها إلى رفض الاستقالة حفاظاً على 
الحرية الشخصية والإدارة تستقل بتقدير الضرورة؛ وتعتير قرينة مفترضة إلى جالبها 
قابلة لإثبات العكس'"'. 
-حككم المحكمة الإدازية اللثيافي سوريا الصادر 
في 1978/11/4 وقد جاء فيه : 


*" ممكمة القضاء الإداري في 4 السنة السابعة ص7١‏ والحكم الصادر في 
5/17 السنة الثامنة ص/8141. 


**' حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ١370/9/1١‏ السنة الخامسة ص 1574. 


**" رقم 1418 أساس عمالي رقم /اة٠4‏ منشور في يحلة امحامون لعام 151/2 عدد .4/4. 


عونك 











لايق للإذارة المطالبة بالتفقات باعتبارها أصدرت قراراً ياعتبار 


ال موظف بحكم المستقيل لعدم التحاقه بوظيفقه عند انقهاء إجازته ثم 


وافقنت على إغادته بعد ضدور القرار'*”. 


-حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا الصادر في ١518/١١/١8‏ وقد 
جاء فيه: 

لا يجوز إفاء إعادة الموظف قبل أوافها المحدد إلا عموحب مرسوم؛ ولا يعقد 
بكتب الإدارة في هذا الشأنءولا يجوز اغتبار الموظف المعار بخكم المستقيل لعدم 
التحاقه بوظيفته إلا بعد ثبوت إبلاغه مرسوم إفاء إعادته على الوحه القانوني أو 


قوت عليه اليتق 1 


-خكم المخكمة الإدارية العليافي سوريا الصادر قفي 


7 وقد جاء فيه: 


ان التقارير الطبية الج يقدمها المستخدم اثناء فترة غيابه عن الخدمة: وان كانت غير 





قبولة ولا تكفي لاعتباره منفكاً بإجازة صحية إلا انما في الو 





تعتير حخة التأكيد 
الأسباب القاهرة بالمعى المقصود في المادة 7١‏ من قانون المستخدمين الي تحول بينه وبين 


الالتحاق بعمله ويتعذر بالتالي اعتباره يحكم المستقبل 











'4* الحكم رقم 17+ طعن رقم ٠‏ 74 مخامون لعام 31/8 عدد 
**' قرار المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 51 القضية ١19‏ 





” رقم 41 طعن رقم 74١‏ مخامون لعام 91/9 عدد 855. 


دووك- 














وهناك قرينة أخرى أقامها القضاء السوري ف بحال قبول الاستقالة» وأساس ذلك أن 
للإدارة أن ترفض الاستقالة إذا دعت الضرورة لذلك وفي هذه الحال يقتضي بيان أسباب 
هذا الندبير فإذا انتفت الضرورة لم يعد من موحب للرفض.وذلك حفاظاً على الخرية 
الشخصية الي صافها الدستورء والإدارة تستقل بتقدير الضرورة ولا تكلف بإثباتها و انما 
تفيد قرينة مفترضة إلى جانبها قابلة لإثبات العكس؟*". 

وهنالك قرينة تتموضع في محال إفماء العلاقة الوظيفية من قبل جهة الإدارة 
بالطريق غير التأديي حسب الحهاز المفاهيمي السائد في الأدب القانوني المصري. 

والأساس في هذه القرينة انها محمولة على الصالح العام المحردء غير المطلوب 
من جهة الإدارة تخصيصه وتحديده. يما في ذلك من اغصتلال القوازن والميزاك ضد 
الموظفء الأمر الذي وضع وزانا شكلياً وإحرائياً في مواحهة هذا الخلل هو صدور 
الإفاء عن رئيس الوزراء أو رئيس الدولة باعتبارهما يتبوآن مكاناً عالياً في سلم 
التدرج الرئاسي ومن غير المعقول ان تحركهما الزوات العارضة ضد حدث 
وظيفي فردي بسيط. 

وعلى هذا الأساسء فان الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرار الإففاء منوهين بان التسبيب 
شرط شكلي في القرارء وهو يختلف عن وجود السبب الذي هو عنصر تكويي في القرار 


وان كان هذا العنصر قد يبقى في كوامن الإدارة دون ان تفصح عنه. 





*'' قرار محكمة النقض ال ورية رقم 1478 أساس عمالي 4.5 تاريخ 1979/11/18 بجلة 
الحامون لعام 191/4 عدد 44 
لدمك- 





اذن هذا الضرب من القرارات الإدارية لا يقوم على التسبيب وان كان يقوم على 
سيب كامن» وبالمقايل فإذا حددت الإدارة السبب» أو خصصت الصالح العام المنتهك» 
أفسح المحال للقضاء لبسط رقابته على هذا السبب الخاص النحدد» وما قبل ذلك فهنالك 
قرينة انه صدر بناء على مقتضى الصالح العام» وأنه يقوم على سبب حقيقي لا وهمي أو 
صوري ولكن هذا السبب كامن والإدارة غير ملزمة بالإقصاح عنه. 

والمثال الذي يمكن ان نضريه على تل اك القرارات ما أشارت إليه المادة 
4" من قانون النظام الأسا للعاملين ف الدولة (في سوريا) الصادر 
بالقانرن رقم ١7‏ تاريخ 1348/1/7 

فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة ما يلي: 

ان مراسيم الصرف من الخدمة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجغعة أو 
الطعن أمام أية جهة أو مرجع. 

وبالطبع فهذه الفقرة لم تخرج على المبادئ الفقهية (نظرية السيب ونظرية 
الصالح العام امجرد أو المحصص). وبالتالي فا عبارة (غير قابلة لأي طريق مسن 
طرق المراجعة أو الطعن) تجد حدها وسقفها عند عدم ذكر السيبء» ذلك السبب 
الي لا تلزم الإدا, 
ركن في كل تصرف قانوني) ختضع للرقابة القضائية امشالاً لدأ ضوع الإدارة 


ة بالإقصاح عنهء اما إذا أفضحت الإدارة عن السبب (الذي هو 





للقانون الذي هو من المبادئ الدستورية» والأمر نفسه بالتسبة لإساءة استعمال 





*1 كانت المادة 0+ من قانون الموظفين تنظم هده المسألة تنظيماً يتفق مع التنظيم الجاديد. 
-/ه1- 











السلطة» أو بمعئ أدق للانحراف في استعمال السلطة» فهذا عيب قد يتعلق بالنوايا 
والبواعث والأغراض؛ ولا ينجو منه أي قرارءوان عبارة (غير قابلة لأي طريق مسن 
طرق المراجعة) لا تنصرف إلى هذا العيب. 
البند الثاني- قرينة النشر أو إعلان القرار الإداري: 

تنص المادة 7717 من قانون تنظيم بحل الدولة السوري رقم 5ه لعام 
ف فقرتها الأولى على ما يلي: 

ان ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون 
يوم من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الحريدة الرسمية أو في النشسرات 
الي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. 

ولد اتمه القضاء إلى التفرقة في هذا الشأن بين القرارات الإدارية التنظيمية 
(اللوائح) الي تضع قواعد عامة محردة»وتتناول جماعة غير محددة من الأفراد مسن 
جهة» وبين القرارات الإدارية الفردية والجماعية الي تخاطب فرداً أو أفراداً بذاوقم 
من جهة أخرى» وذلك تأسيساً على ان الأصل ان يتم العلم بالأولى عسن طريق 
النشر 1101ااناط والثانية عن طريق الإعلان 20015683]108 مالم يرد نص 
صريح على خلاف ذلك. 

وهذا ما أوضحته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقوها: 

ان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو واقعة نشر 
القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به» وف هذا يلتقي التشريع المصري 


5-6 











القانون الفرنسي حيث. قرر كل عنهما ان يكون النشر معتنادلاً للإعلان مسن حيسث 
قوة كل منهما في إثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأنء وفي 
بدء الميعاد المقرر قانوناً للطعن 





ودج :عرفو مسي إن وا كةو بض التنحاتوق: لق بكتري اله 
كالإعلان»وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطععون فيه إلا انه لا يزال 


الغابت:ان .هذه الكساواة بين الو: ومحورقيتة كدرو وموس يك 





ومن احل هذا اجتهد القضاء لكي > دد الحالات الي يصح الالتجاء فيها 
إلى وسيلة التشرء. والحالات الي يتعين الالتحاء فيها على وسيلة الإعلان 
ة وقراراقها الفردية» 
بيت مف كانت الأولى بحكم عموقها وتخريدها لا يتصور خصر 
الأشخاص الذين تحكمهم: ممالا يكون معه محل الالتزام بوسيلة الإعلان 


بالنسبة إليهاء فإن الثانية إذ تت العكس إلى أشخاص معينين بذاواقم 


وكأنما قرر القضاء التمي قرارات الإدارة الت 





ومعلومين سلفاً لدى الإدارة» و يكوت نمة محل بالتسبة إليها للاكتفاء 


بوسيلة النشرء بل يكون الإعلان بغرا صما 


البيان انه إذ كانت نصوص القانون قد حددت واقء 





وغي 





النشر أو الإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع د ى الإلغاء فان القضاء 
الإداري في مصر وفرتسا لم ياقزم حدود النص في ذلك» فهو لا يرى في 
الإعلان والدث إلا قريتتين على وصول القرار المطعون فيه عل لم 


احب الشأن؛ ومن ثم + ان يعم النشر والإعلان بالشكل الكانفي 


-وه1- 






































للتعريف بالق رار ومحتوياته الجوهرية» مي يكفي كلاهما لتحقيق 
للم بالقوارة؟ر 
كما قضت هذه المحكمة يما يلي: 


ان المشرع إذا نص على طريقتٍ النشر والإعلان ولم يقصد ان تحل أحداهما 
محل الأرى» بحيث يجري ميعاد الطعن في أيهما بالنسبة إلى أي قرار فردياً كان أم 
عاماء ونا قضد ان يقترض في ضاحب الشأن انه علم بالقرار من تاريخ نشره 
حيث يكون النشر هو الطريقة القانوثية لاقتراض حصول العلمء كما هي الخال 
ف القرارات التنظيمية العامة الي لا تخص فرداً بذاته؛ وافا الخطاب فيها موجه إلى 
العامة والعلم يثل هذه القرارات؛ بحكم طبائع الأشسياء (لا يقأتى إلا افتراضاً عسن 
طريق النشر) أما القرارات الفردية؛ فان الوسيلة || لإعلام صاحب الشأن يما 
بتبليغها إليه وعلى هذا فان الأصل ان يجري ميعاد الظطعن فيها من تاريخ 
تبليغهاءولو كانت هذه القرارات مما يحب نشرها""". 

وقرينة العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليست مما يقبل أب 
ييه 


وقد ذهبت هذه المحكمة إلى ان النشر لا يقوم مقام التبليغ في جريان الميعاد 








لنسبة إلى القرارات الفرذية؛ لان الوسيلة الطبيعية لإعلام صاحب الشأن بماهي 
**' طعن رقم 485 ورقم 458 لسنة 4 القضائية جلسة 5 -1١١537/4/١‏ 
**" الطعن رقم 44 ورقم 04 لسنة ؟ جلسة 1950/9/57 دمشق . 


*"' الطعن رقم 465 ورقم 58ة لسنة ه قضائية 155715/5/15- 


حك 

















بتبليغها إليهاءواتنهت إلى انه لا وجه لاعتبار ان تاريخ نشر القرار المطعون فيه في 
الدريدة الرسمية- وهو قرار فردي- هو التاريخ الذي يجري فيه حساب ميعاد رفع 
دعوى الإلغاء ما دام لم يقم الدليل بن الأوراق على العلم بالقرار المطعون فيهمن 
تاريخ معين بحخيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى منه؛ وما دام الملضرع قد فرق 
بين النشر وبين الإعلام الشخصي» فجعل القرارات الني لما صغفة نظامية أو عامة 


نافذة بالنث حدار قض. للتكرية أو البلفئةزاتا القترزارات الع فا 
5 ار قضن لز الي و 








شخصية» فلا تصبح نافذة إلا بإبلاغها إلى أصحاب العلاقة بهاة*". 


و النشر كإجراء شكلي يقصد به إعلام الكافة يالقرار حى يلموا 


.بمحتوياته ويكوذ واعلى بينةهمنه يمايمكتهم من تحديد موقفهم إزاءة» 
وهذا يحب ان يكون النث ليما لكي يحقق غايقه ويقيم تلك القرينة» 
وهذا فان النشر الذي يتم في حيفة سيارة لا يغ ن النشر الوا ب ف 


الدريدة الرمعية لأنه لا يحقى علم الكافة أو أصحاب الشأن.بالقرار ''”. 


ة العايا في مضر بان كون ترقيات 





ويذا المعيى قضت ال 
المستشفيات بجامعة القاهرة تلض في لوحة خاصة بذلك لا يكفي لافقراض العلم 


ف حق المدعي بالنسبة للقرار''”. 





1 الطعن رقم 44 ورقم 4ه لسنة 1 القضائية جلسة 1970/5/5١‏ دمشق. 
“'” مصطفى كامل اسماعيل المرافعات الإدارية ص8/4- 


-155./5/7٠ طعن رقم 1/8 لسئة 4 قضائية جلسة‎ "١ 


دروك 




















ولما صدر في القائرن رقم 45 لسنة ١1954‏ بنظام العاملين المدنيين 
بالدولة نص ف المادة 84 منه على ان: 

تعلن القرارات الي تصدر في شؤون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها 
على الجهات المختصة وتعليقها على لوحة الإعلانات بقرار من الوزير المختص أو من بمارس 
سلطانه» ويعتبر النشر بمذه الطريا انونية على علم جميع العاملين بالوحدة الإدارية 
يده القرارات كما صدر بتاريخ ١405/7/70‏ قرار بحلس الوزراء في مصرءوقد قضى هذا 





القرار ان تنولى الوزارات والمصالح إصدار نشرات مصلحية في فترات دورية تتضمن 
القرارات الصادرة في شؤون الموظفين وغيرها من القرارات الإدارية. 

على ان المحكمة الإدارية العليا في مصر ذهيت إلى ان وحود نشرة 
مصلحية تصدر بصغة منتظمة بالقرارات الإدارية الصادرة؛ أو اعتبار 
تأشير مدير المصلحة على القرار المطعون فيه يثابة نشرء لا يفيد في علم 
المدعي بالقرار المطع ون فيه إلا من تاريخ إخطار الجهة الي يغمل بما 
الموظف بمذا القرارء أو بتلك النشرة وثبوت وضعها تحت نظره» 
وبالطريقة الي تمكنه من ذلك””". 

ولقد قضت هذه المحكمة بانه لما كان من الثابت من الأوراق؛وما أكدته 
مصلحة الضرائب وهو ما لم يدحضه المدعى بحجة ايجابية ولم يقم الدليل على 


عكسه انه نتيجحة حركة الترقي ات ال أحرقها المضلحة فقد تم نشر القرارين 





**' طغن رقم 411 لسنة 1 القضائية جلسة 1855/8/5 


-151- 























الصادرين يها وتوزيعهما على جميع أقسام المصلحة وفروعها وإدارقاوقت 
صدورهاء فان هذا النشر والتوزيع وان لم يعتير أداة لاقتراض الغلم حتماء إلا اهما 
ينهضان قرينة قوية على تحققه ما لم يثبت العكس”””. 

ويقع عبء إثبات حضول النشر على عاتق جهة الإدارة؟'”. 

ويجب لكي يحقق النشر الغاية منه ان يكشف عسن محتوى القرار وان يشمل 
معلوماته ومحتوياته وتفاضيله وعناصره على نحو كاف ليتمكن كل ذي مصلحة 
من الإلمام به الماما تاماً ليتيح له تحديد موقفه منه *:5. 

هذا ما يتعلق بالنشر؛ اما الإعلان فهو الطريقة الي تنقل يتما جهةالإدارة 
القرار الإداري إلى علم فرد بعينه أو أفراد بذواهم. 

والأصل ان الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة للإعلان؛ على ان عدم 
خخحضوعه لأشكال معينة لا يخرره من مقوماته. 

ولئن كان من اليسير على الإدارة إثبات النشرء فانه من العسير عليها إثبات الإعلان 
لعدم تطلب شكلية معينة في إجرائه؛ والقضاء الإداري في مصر وفرنسا يقبل في هذه 
الخصوصية كل وسيلة.تؤدي إلى إثبات حصول الإعلان: فقد يكون ذلك مستمداً من 
توقيع صاحب المصلحة على أصل القرار أو صورته بالعلم» وأحياناً يكتفي بمحضر التبليغ 





”*" الطعن رقم 111 السن 7 القضائية جلسة 1958/5/9 
** المحكمة الإدارية العليا في مصر طعن رقم .4ه لسنة / القضائية جلسة ج2/ه/19535. 


*'” حكم اشمكمة الإدارية العليا في مصر طعن رقم 1517/7 لسنةلا القضائية جلسة 1838/5/14 
ا 








الذي يحرره الموظف المختصءويجوز قبول إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسهاء إذا ما 
أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريدا 


كما قضت هذه المحكمة بأنه إذا كان الأصل إبلاغ القرار إلى الأمين العام 








للوزارة فان هذا الإبلاغ إلى مدير عام مصلحة الميكاتيكا والكهرباء تم إتقاج أثره 
المطلوب من الإعلان لوكيل الوزارة. 

هذا ولا:بد من التنويه بأن العلم بالقرار علماً وافياً يكون مفترضاً في حال 
النشر وحقيقياً في محال الإغلام أو العلم اليقيي. 

هذا فضلاً عن ان القرار ال تتككرة كك هرت وكرعا اوقكهي إز 
حكمياً (مفترضا "7 
البند الثالثش- العلم اليقيني: 

لم يتعرض قانون بحلس الدولة في معرض النص على ميعاد رفع الدعرى 
بطلب إلغاء القرارات الإدارية إلا لواقعت النشر والإعلان. 

ولما كانت الحكمة من الاعتداد بماتين الواقعتين في حساب بدء حريان ميعاد 
الطعن بالإلغاء تجد سندها في كوا وسيلة للعلم بالقرار الإداري موضوع الطعن» 


فان تحقق هذا العلم ف ذاته بوسيلة أحرى من و. ائل الإخبار يحري بجراها 


**" المحكمة الإدارية العليا في مصر طعن رقم 018 لسنة ٠‏ القضائية جلسة 1555/3/8 


”*” د.عيد الفتاح حسن قضاء الإلغاء المنصورة مكتية الجلاء 9267 1484 
ا خسن ور ص 


-54ات 








حيث الأثر في هذا الخصوص لاتحاد العلة» ما دامت الغاية هي تيوت العلم حى لا 
يظل أمر القرارات الي لم تنشر ولم تعلن معلقاً أمداً غير تحدود: بما يسعيع ذلك 
ترتية على هذه القرارات. 





من عدم الاستقرار في المراكز القانونية |؛ 

ومن اجل هذا أضاف القضاء الإداري وسيل النشر والإعلان» اللتين نص 
عليهما في مصرء هذا العلم اليقيئٍ الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان فانه يجب ان 
يكون علماً يجميع العناضر الي يمكن لصاحب الشأن على أساسها ان يتين مركزة 
القانون بالنسبة للقرار الإداري ويستطيع ان يحدده على مقتضى ذلك طريقه في 
الطعن فيهءولا يمكن ان يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يقبت فيه قيام هذا 
العلم اليقي الشامل*””. 

ويقخ عبء إثبات العلم اليقيئ على عاتق جهة الإدارة ضاحبة المصلحة في 
التمسك به للتوصل على اعتبار الطعن غير مقبول إذا ما رفع هذا الطعن بعد الميُعاد 
القانون المقرر حسوباً من تاريخ تحقى هذا العلم الذي هو واقعة مادية يمكن إثياقا 
بالأدلة والقرائن دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة. 

وق هذا قضت امحكمة الإدارية العليا في مصر بان العلم اليقيي يثبت من أية واقعة أو 
قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينهء وللقضاء الإداري في إعمال 


رقابته القانونية»التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي 


*"” الطعن رقم 584 السنة القضائية الأولى جلسة 14 من يتاير ستة ١43‏ وانظر قرار الحكمة الإدارية العليا 
في سوريا رقم 7417 طعن رقم 541 تاريخ 1914/17/14 محامون 914 عدد 895 


-م5ك- 














يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه امحكمة من 
أرواق الدعوى وظروف الحال فلا تأخذ يهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه 
كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حت لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تخصين 
القرارات الإدارية ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية الي اكتسبها أربايها مقتضى 
هذه القرارات*'”. 

كما قضت بان النشر أو الإعلان هما أداة العلم بالقرار الإداري المطعون فيه 
فان ثبت علم المدعى علماً يقي نافياً للجهالة بالقرار المطعون فيه قام ذلك مقام 
النشر أو الإعلان»ومن ثم إذا ثبت إن الموظف المدعى أرسل خطاباً إلى جهة 
الإدارة يحوي علماً كافياً بماهية العقوبة المؤقمة عليه وانا الإننذار؛ وأسباب 
توقيعهاء وتحديد أسباب المعارضة في القرار من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع 
وقد سردها بكل تفصيل؛ فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار 
علماً كافياً نافياً للجهالة *'”. 

وقضت أيضاً بأله إذا بان للمتكمتة: مت الأوراق] ان الطتون عِليكا ين 
قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة قد توافر لديها العلم اليقسيئي الشامل؛ إذا تضمن 


**” طعن رقم 55 السئة /ا القضائية جلسة ./ من ديسمير سنة477١‏ والطعن رقم ١١17‏ لسنة ١‏ 
القضائية جلسة ٠‏ من فبراير سنة ١15478‏ والطعن رقم ١74٠‏ لسنة 8 قضائية جلية 5 من يونيه 


سنة 1938 


188. طعن رقم 444 السنة © قضائية جلسة 74 من مايو سنة‎ "١ 
2 








هذا التظلم تاريخ صدور القرار الإداري ورقمه واسم إحدى الزميلات اللاي 
تناولن القرار بالترقية» وهي الزميلة ال هق مصلححتها في الطعن في ترقيتهاء 
فكان يتعين عليها ان ترفع دعواها خلال الستين 0 التالية لانقضاء الفقفرة الف 


يعتبر فواتهها دون إحاية السلطات ال+ ة عن تظلمها عثاية قرار 








بالرفض؛ حى ولو أعلتت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام الميعاذ قد سبق 
بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض'"”. 


إلا ان المحكمة الإدارية العليا تشددت في الأحذ 





جريانه قانونيا 





العلم اليقيئٍ إذ قضت 
بانه ولئن كان أساس الدفع بعدم قبول الدعوى هو الكتاب المرسل من وكيل 
المدعي إلى السيد سفير اليونان المقول بانه يعبر عن العلم اليقينٍ لوكيل المدعي 
بالقرار محل الطعن؛ غير ان ترتيب علم الدعوى بالقرار المذكور على علم وكيله 
هو ترتيب حكمي يقوم على الاقتراض. 

فإذا صح ان وكيل المدعي قد علم علماً يقيتاً بالقرار المطعون فيه في تاريخ 
معين بأنه يحتمل ألا يكون المدعى ذاته قد علم في الحقيقة بالقرار المذكور في هذا 
التاريخ العلم اليق 
الميعاد. خضوصاً وان المدعي يقيم في اليونان. 





ذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في اب بداي 





كذلك قضت بانه م ثبت ان القرار المطعون فيه لم ينشر بالنشرة المضاحي 


ولكنه أعلن بإرساله للأقسام» فان هذا لا يعن الإعلان للكافة أو للمدعي شخصيا 


15817 من ديسمير ستة‎ ١4 القضائية جلسة‎ ٠ طعن رقم 1535 السنة‎ "١ 
سنك‎ 




















أو يقوم مقام هذا الإعلام ولا يقطع في علم الأخصيرة بكافة محتوياته وعناضرها 
علماً يقني شاملاً للحهالة. 

كما قضت بأن كون ترقيات المستشفيات بجامعة القاهرة تلصق على لوحة خاصة 
بذلك لا يكفي لافتراض العلم في حق المدعي بالنسبة للقرار المطعون فيه'"”. 





0 


والأمر نفسه بالنسبة لتوزيع القرار على إدارات الوزارة وفروعها 

ويب طبقاً لقضاء امحكمة الإدارية العليا ان يثبت العلم اليقين تمؤدى القرار 
ومحتوياته الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في تاريخ معين معلوم يمكن حساب 
الميعاة منة؟", 

ولا يكفي التنفيذ المادي في ذاته» من جانب جهة الإدارة للقرار الذي لم 
ينشر ولم يعلن الاعتداد به في تعيين بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في هذا القسرار 
إلا إذا كان هذا التنفيذ المادي يفيد علماً يقينياً بفحوى القرار وغتوياته: وعلى 
هذا قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بانه لا يجوز الاحتجحاج بتاريخ القبض 
على المدعى للقول بسريان المطعون فيه علما يقينياًء إذ لا دليل في الأوراق على 
إبلاغه بهذا القرار في تاريخ معين مع اطلاعه على الأسباب الي دعت إلى إصداره» 


"'" طعن رقم 1701 لسنة ١‏ قضائية جلسة ١4‏ من ديسمير .45٠‏ 
”'" محكمة القضاء الإداري في مصر ١985/5/54‏ السنة ١7‏ رقم 515 قاعدة 71١‏ 


طعن رقم ١135٠‏ لسئة 7 قضائية خلسة .8 من ديسمير سنة 885 


-54ه- 





.ما يتحقق معه علمه بمحتوياته وفحواه علما 
موققه إراية. من يت قبوله: أن اللعن قيةء :فلك ولا اقتراضاء *'” ولا يكون العلم 
اليقين بالقرار التنظيمي”7”. 

كما قضت بأنه إذا كان الثابت ان واقعة غلق مكتنب تحفيظ القران الكرتم 
قد تمت ف غيبة المطعون عليهءوليس في الأوراق بعد ذلك ما يدل على ان المذكور 
قد علم علماً يقينياً بالقرار الإداري المطعون فيه الصادر بالإغلاق المشار إليه وكافة 
عناصره ومشتملاته إذ لم ينشر ولم يعلن به فإن واقعة غلق المكتب على الوجحه 
الثابت فيما تقدم تكون غير كافية لقيام ركن العلم قانونً””7. 

ولقد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر ان تعتبر علماً يقينياً علم أخصوة 
المذعي القرار*'”. 





وبالمثل فقد قضت بائه إذا كان الثابت وقت ان صدر قرار مفوض الدولة لمحكمة 
القضاء الإداري بفرض طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم في الميعاد أن الطالب كان 
محبوساً على ذمة جنائية:وبعد الإفراج عنه وفي خلال الستين يوماً انالية له قام بالطعن» فان 
الطعن على هذه الصورة يكون مقدماً في الميعاد القانوني؟'”. 





19501 لسنة' 3 القضائية جلسة 7 من مارس سئة‎ 117/7 ٠ طعن رقم‎ "٠* 
١178 قاعدة‎ ١ ١4ص السنة ؟‎ ١961/5/57 المحكمة الإذارية العليا في مصر‎ "٠١ 
15517 السنة 8 القضائية جلسة 15 من مارس‎ ٠١14. ظعن رقم‎ "1 
01 طعن رقم 1431/1/14 السنة 15 صا قاعدة‎ 4 
5371 السنة .4 جلسة 57 من ديسمير سنة‎ ٠١1 طعن رقم‎ '* 

سقوك 





وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية السلبية وهي الي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 
الثامنة من القانون رقم 5ه لسنة ١969‏ في شأن تنظيم مجلس الدولة بقوها: 

يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار 
كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح وال تخضع لسائر القواعد الي تحكم 
القرارات الإدارية الأخرى» فان فوات ستين يوماً على تقدتم التظلم؛ حسيما نصت عليها 
المادة 5 من القانون ذاته» دون ان تخيب عنه السلطات المختضة يعتبر .كثابة رفض ويكون 
ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين 
يوماً المذكورة»ومضي الستين يوماً مع سكوت الإدارة هو قرينة على وجود قرار ضمي 
بالرفضءبيد ان هذه القرينة نسبية لا مطلقة بمعن انها قد تنتفى بقرائن أخرى مستمدة من 
مسلك الإدارة إذا ما اتخفذت في صوص التظلم إجراءات من شأنها نفي مظنة الرفض 
الضمن لهذا التظلم بالاستجابة لبحثه. 

ويذهب الفقه: اقتداء تما حرى .عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى القول بإمكان 
سقوط حق صاحب المصلحة في رفع دعوى الإلغاء قبل انقضاء الميعاد المقرر لرفعها في حالة 
قبوله للقرار المعيب مع دلمه بعدم مشروعيته» بشرط ان يتم هذا القبول برضاء صحيح 
وعلى وجه قاطع؛ وهو إما أن يكون صريحاً وعندئذ يلزم ان يستوق الشروط المتطلبة 
السلامة الأعمال القانونية؛ وإما ان يكون ضمنياً مستخلصاً من تصرفات تقطع في الدلالة 


عليه وهذه مسألة واقع يقدرها القضاء الإداري في كل حالة على حدة''”. 


*” د.مصطفى كامل المرافعات الإدارية المرجع السايق ص 17 
الات 





البند الرابع- قرينة القرار الحكمي: 

قد تعبر الإدارة عن إرادتها تعببراً حقيقاً وايجابياًء وذلك بالقعل أو بالكلسة 
المنطوقة أو المكتوبة» فنحن هنا حيال ما يسمى بالقرار الحقيقي. 

وقد تعبر عن إرادقا بصورة ضمنية» كما في حال القبض على شخص؛ أو 
نقل موظف أو غير ذلك. 

والقرار الضمئ يذه المثاب رت حكن ودين هرانا مكنا از 
نفترضاً)» وكل ما هنالك انه يستفاد بصورة غير مباشرة من فعل مادي صدر عسن 
جهة الإدارة؛ أو عن كلمتها امكتوبة أو المنطوقة١”؛‏ ولكن جهسة الإدارة قد لا 
تعبر عن الإطلاق» فهي لا تفعل: ولا تقول شيئاً ومع ذلك فقد يتسب إل 
إصدار قرار» ونحن هنا حيال قرار حكمي أو مفترض. 

وواضح انه بالنسبة إلى هذه القرارات لا محال للتساؤل عما إذا كان القرار 
صريحا أو ضمنيا مكتوباً أم شفويا""”. 

وواضح أيضاً ان هذه القرارات لا تظهر إلا عندما يطلب مسن الإدارة اتفساذ 
قرار معين فتلتزم الصمت التام إزاء هذا الطلب (طلب سحب قرار غير مشروع- 


طلب رخصة-طلب استخراج جواز سفر ...ال). 
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""" د.عبد القتاح حسنة اقضاء الإلغاء مكثبة الجلاء المتصورة 85 ١817‏ 


دالاك 





وهذا الافتراض يظهر في حالتين: 

١-أن‏ يرد نصء وهذا النص قد يحدد مدة معينة يفقرض المشرع بفواتها ان الإدارة 
اتخذت قراراً. 
وقد يحدد المشرع كذلك ما إذا كان هذا القرار الحكمي يعي قبول الإدارة 

لما هو مطلوب مته أو انه يعني الرفض. 
مال ذلك: 
أن يرد نص بان تبليغ القرارات الي يصدرها بجلس إحدى الميفات العامة إلى 

الوزير المحتص لاعتماهاءوانها تعتبر معتمدة ونافذة بفوات أسبوعين على وصوها 

إل ركتبي قالنض ,هناإيستخلضن من رسكت الوؤير خلال مئة تعس فسزارا حَكمَيا 

صدر عنه بالقبول. 

-١‏ وقد يرد النص بان مضي ستين يوماً على تقدم التظلم من قرار إداري دون ان 
يتلقى المنظلم رداً على تظلمه يعن صدور قرار حكمي برفض التظلم فالنص 
هنا يستخلص من السكوت قراراً حكمياً بالرفضإذا حدث ولم يبين النص ما 
إذا كان المستفاد من السكوت هو القبول أو الرفض؛ فانه يفترض ان القرار 
الحكمي قد صدر بالرفض”””. 
غير ان المشرع قد يحدد مدة معينة تمضي بعد تقدم الطلب حى يستخلص 

قرار الحكم بفواتا وعندئذ يظهر هذا القرار الحكمي بفوات المدة المعقولة بعد 





””” المحكمة الإدارية في مصر 1952/١7/18‏ سنة4 ١‏ ص ١4١‏ 14:3. 
-- 


تقدم الطلب» ويعتبر القرار الحكمي قد صدر بالرفض؛ وهذه المدة المعقولة يحددها 
القاضي» عند نظر المنازعة» كما انما قد تختلف من خالة لأخرى؟””. 

واستطزاداً فإلى جانب هذه الطائقة من القرارات هنالك القرار السلبي الذي 
تمتنع به جهة الإدارة عن اتخاذ قرار» وهذا القرار السلبي بالانتقساع قد يكون قراراً 
صرياً أو ضمنياً مكتوباً أو شفوياء وقد يكون قراراً مفترضساً حكميساً يسعفاد من 
سكوت الإدارة والتزامها الصمت*'”. 

ولقد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 
السوري رقم ده لعام ١969‏ أشارت إلى هذه الطائفة من القرارات بقوها: 

يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ 
قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائخ. 

ويدل في طائفة هذه القرارات الحكمية ما تضمنته المادة الثانية والعشرون 
من قانون ملس الدولة السوري بشأن التظلم ويعتبر مضي ستين يوماً على تقدم 
التظلم دون ان تحيب عنه السلطات المختصة عثابة رفضه. 

ومن ذلك ما تضمتته المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة احلية (مصر ) 
بقوها:يجب على السلطة الي تملك التصديق ان تصدق على القرار وان ترفضه جملة»ويجب 





*'" محكمة القضاء الإداري في مصر 1917/4/4 السنة ١١‏ ص 741 قاعدة 777 وعلى لاف 
ذلك محكمة القضاء الإداري 4 ١994/1/1‏ السنة .م ص 401 قاعدة ١45‏ 
*"" د.عيد الفتاح حسن قضاء الإلغاء ص5 18 


ل 


ان يكون القرار الصادر برفض التصديق على قرار الجلس الحلي مسبياً وان يخطر به امحافظ 
ورئيس المحلس المختص كتابة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار نافذاً. 
ومن هذه القرارات أيضاً ما تضمته تنظيم منح الجنسية في مضر بالقفانون رقم 
لسنة 140٠‏ إذ اعتبر امتناع وزير الداخلية من تاريخ تقدم الطلب عن 
إعطاء شهادة الجنسية خلال ستة أشهرء اعتبر ذلك رفضاً للطلب””5. 
وننوه بأن الدكتور احمد موسى اعتير هذا النوع من القرارات قسرارات 
ضمنية''"» وحقيقة الأمر أنها قرارات حكمية ومفترضة لان القسرارات الضمنية - 
كما سبق قوله- قرارات حقيقية خلافاً للقرارات الحكمية ال هي برد قسرارات 
افترض القانون-صياغة وفناً وقانونيً-أن لا وجودا قانونياً. 
البند الخامس- قرينة أحقية الإدارة لمبالغ معينة تجاه الموظف: 
الأصل انه لا يجوز تحصيل الديون إلا بناء على حكم قضائيءوهذا بدأ مدني 
مع له الإدارة على قدم المساواة مع الفرد العادي. 





واستثناء من هذا الأصلء فالمشرع قد يعطي الإدارة الحق في التنفيذ المباشر لبعض 
مستحقاتها قبل العاملين لديها في حدود معينة./57) وهذا الاستثناء مقرر لمراعاة سير المرافق 


العامة بانتظام واطراد وتوفير الوقت والحهد والنفقات بالنسبة للإدارة. 


*'” القاثون رقم 5٠‏ السنة .48٠‏ 
""" نظرية الإثبات ص 80 .1١‏ 


*"” د.محمد كامل ليلة نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري؛ القاهرة 4517 ص1517. 
-4لاا- 


هذا المقتضى الذي تقوم عليه تلك القر نة نخد لا صددى في النظام القانونيٍ في 
قظرنا متمثلاً ذلك في المواد ١هو51و4ه‏ من قانون العمل رقم 3١‏ لعام 31959 
وقد تضمنت هذه المواد ما يلي: 
المادة 81: 

لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل أكقر من ٠‏ وفاءلما 
يكون قد اقرضه من مال وان يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة. 
المادة ؟8: 

لا يحوز الحجز أو التزرول عن الأ ر المستحقة للعامل بالنسية إلى الثلاثة 
المنيهات الأولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهرياً أو العشرة قروش الأولى والليرة 
الواحدة وب إلا في حدود الريعءوذلك الدين نفقه أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم 
توريده لهءولمن يعوله من مأكل وملبس. 
المادة 84: 

اذا تسبب عامل في فقد أو إغلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتحات 
يلها صاحب العمل أو كا ت في عهدته, وكان ذلك ناشفاً عن خطأ العامبل 
وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك 

ولصاحب العمل ان يبدأ باقتطاع المبالغ اكور يكن اخراقامن عدي ألا 


يزيد ما يقنطع هذا الغرض على اجر خمسة أيام في كل شهر. 


سولاك 








ويتضح من نص المادة 4ه الأنفة الذكر ان القرينة القائعة لصال الإدارة 
واليٍ تفترض خخطأ العاملءهذه قرينة قابلة لإثات العكسء بدليل إعطاء العامل 
حق التظلم إلى المحكمة الحرئية. 
البند السادس- علاقة السبب بالغرض في القرار الإداري(والقرينة المترتبة 
على ذلك): 

القرار الإداري ليس غاية في ذاته بل آلية أو أداة تسعى لتحقيق نظام غائي 
هو مبرر وسبب وجوده وإنشائه. 

وف ذلك يقول الفقيه فالين : 

ان كل سلطة اجتماعية انما تجد وجودها الشرعي فيما تسعى إليه من تحقيق 
المصلحة العامة"". 

ذلك لان كل موسسة في حياتنا الاجتماعية غرض هو شرط وجودها الجوهري؛ ومن 
ثم فلا يمكن لأية هيئة أو منظمة جماعية ولا لاية جمعية أو شركة أو مؤسسة ان تقوم دون 
هدف أو غرض محدد, والمشرع من جانبه يلزمها دائماً بوسيلة أو بأخرى بالإعلان عن هذا 





الغرضءوإلا كانث غير مشروعة إذا بقيت أهدافها سر 


+ 1531و 17١‏ (,ط©.خآردمتتههكتمتسفهيآ عل عمتقمممناعىع كل عزمتننامم ول:عمثلة/1 


“*” الكلام للعميد هوريو انظر في ذلك. عصام اليرزتحي السلطة التقديرية للإدارة والرقابة الفضائية؛ 
القاهرة دار النهضة العربية ص 91/١‏ ص 4/1 
ولاك 


وعلى ذلك فالموسسة الإدارية تحمل حال نشوئها إغراضها في طيات 
تكوينها من خلال نظامها الأساسي أو من خلال القوانين واللوائحء وهذه 
الأغراض هي في الوقت نفسه حدود السلطات الممنوحة للإدارة. 

ويذهب الفقه الإداري الفرنسي والمصري على ان الغسرض في القسرار الإداري 
بكثل عنصراً نفسياً فيه. 

ذلك لان رجحل الإدارة عند إصدار القرار يتجه بفكره إلى تحقيق هذه النتيحة 
أو تلك» أي انه يتخذ القرار كوسيلة للوصول إلى نتيجة معينة» وبذلك نكون 
بالفعل في إطار عملية نفسية بحتة؛ تتحدد في رغبة منشودة وعلم يوصل إليها. 

وبالطبع فمن غير المنطقي قبول المواقف والتروات الخاصة العارضة والطارئة كالميل 
الشخخصي والتفوذ الشخصي وروابط القربى والصداقة ومشاعر الشهوة ومشاعر الشهرة 
والحقد والمخوف؛ بل يجب ان يكون رائد الإدارة ميدأ الموضوعية'”” 

وهذا ما أكده العميد فيدل بقوله : 

من الأمور الجوهرية ان يكون هنالك تطابق بين وجهة النظر الاجتماعية 
ووجهة النظر الذاتية أو النفسية»ذلك لان القانون يسعى إلى تحقيق أغراض معينة 
وعليه فان قيمة التصرفات القانوئية تتوقف على الأغراض الي تستهدفهاء وعلى 


الروح الي تسري فيها"””. 





"١‏ هذا الكلام للفقيه ايزتمان انظر د. برزنحي السلطة التقديرية ص487. 
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عدهاناماءءةعطاروتمعمة 
الات 








ولكن كيف يمكن القول بالتطابق بين الغرض النفسي لمصدر القرار والغرض 


الموضوعي الذي يحدده المشرع» وهل يتم هذا التطابق من خلال توفر تلك الرايطة 


في الحقيقة هنالك عروة وثيقة بين الركنين؛ لان رجل الإدارة انها يصدر 
قراره يوك لس وار 7 

وكثيراً ما تلتقي الخالة الو 
الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه» فالقلاقل والاضطرابات هي سبب القرار الإداري ومنع هذه 
ن قات القرار”'””. 


ولقد وجد العميد دوجي في هذا الاتقاء بين السيب والقرض؛وجحد ورا 





الي تكون ركن السبب بالغرض أو الهدف 





القلاقل والاضطرابات حفظاً للتظام العام هو الغاية 


لنفي كل اثر للسبب على صحة الق ار الإداري» ذلك انه رأى ان مجلس الدولا 
الفرنسي لا يتابعه في مذهبه هذا وان القضاء الإداري يلغي في كثير فن الحالات 
القرارات الإدارية برد عيب في السبب قتفسر تلك الخالات بان انجلس انما يلغي 


القرار لعيب في الغرض» وذلك للامتزاج الحادث بر 











ومع ذلك فهذا الالتقاء أحياناً بين الركنين لا ينغي كوفما حقيقتين متميزتين 


ومن أؤضح الأمثلة على ذلك استعمال سلطة التأديب: 





""" مقال جيز المنشور في يخلة القاتون لعام سنة 571 ص57 
*"” د.الطماوي القرارات الإدارية 578 


*" د.الطماوي القرارات الإدارية ص 74٠‏ 


حزلااك- 











فارتكاب الموظف لحريمة تأديبية هو سبب القرار التأديي اما الغرض من هذا 
القرار فهو حفظ النظام وحسن سير العمل في المرفةءولا أدل على ذلك من ان 
الإدارة كثيراً ما تصرف النظر عن توقيع العقوبة رغم ارتكافها إذ تسرى ان توقيع 
العقوبة لا بؤدي إلى الغرض المنشود 

اذن هنالك تُييز دون فصل بين الركنينءوان متشا الخلط مرجعه 
تلك العلاقة الوثيقة الي تربط السيب بالغاية؛ وهذا ما حد العميد بونار 
للقول بانه إذا ما تحقق السبب فالقرار الإداري يحقق بطريقة آلية الغسرض 
المطلوب.والقرار يتجه رأساً إلى هدفه المشروع775. 

ذلك لان استهداف القرار للمصلحة العامة يقيم قرينة لصالحه فن خلال قيام 
سوابق ومقدمات موضوعية للقرار» ومن خلال هذه اللقدمات والسوابق يمكن 
معرفة اتحاه القرار نحو تحقيق المصلحة العامة. 

ان تفسبر المصلحة العامة حسياً على هذا النحو يودي إلى إعطاء أهمية 
للتفسير الموضوعيءوللقضاء الإداري ان بمارس عملية التفسير هذه. فاتخاذ القرار 
يبدأ بالسيب مروراً من خلال امخل توصلا للغسرض المعين» والسسيب الموضوعي 
والغرض الذاق؛ وان كانا متمثلين بوجهت نظر مختلفتين» إلا اهما يعملان في اتجاه 


واحد» وهو توجيه القرار الإداري نحو المصلحة العامة'””. 








7 د.الطماوي القرارات الإذارية ض :74+ 


'” وتتديل»؟ بلتنساكتمتصسلة اتدمة عل دأعمم:لتمصدو8 
وت 





ويتضح من ذلك ان هذا الاتجاه الموضوعي يحاول ان يحقق من الفكرة الذاتية للغرض 
مركراً على حساب العنصر الموضوعي في القرارة وهو السيب وذلك بيستبب ضغوية الرقائة 
النفسية الذاتية» وبالمقابل سهولة الرقاية على صحة قيام السبب» وبذلك نخلق قرينة قانونية 





على استهداف القرار لغرضه القانوني دون أية حاجة إلى البحث في نيات مضدر القرار 
ودخائل.نفسه وبالتالي فالقرار سيكون مشروعاً من حيث غرضه حي ولو دخلت منصدر 
القرار أغراض أخرى غير مشروعة/71. 

ويتضح ما سبق ان هنالك اتجاهين احدهما نفسيء والآخر موضوعي» 
والاتجاه الأول يبرز الغرض الشخصي لمصدر القرار في حين ان الاتجاه الملوضوعي 
يعن بالإمارات والدلائل الموضوعية لاسيما الي تربط السبب بالغر 

وحقيقة الأمر انه يحب التمييز يبن سلطة الإدارة المقيدة في إصدار القرار وبين 
سلطتها التقديرية. 

فإذا كانت السلطة الإدارية ذات اختصاص مقيدء أي عتدما تكون ملزمة 
باعطاء قراراها محلاً معيناً عندما تتوافر أسباب أو وقائع معينة قان فكرة الانخراط 
بالسلطة تصبح عليكة الفائدة. 

وبالعكس فإذا كانت السلطة تقديريةه فهذه السالطة تتحدد في حرية الإدارة 
في اختيار السبب الموضوعي الذي يمكن ان يتناسب أو يتوافتى مع محل القراره في 


” هذا هو رأي ايزتمان وذوسوء انظر د.التؤزيحي: السلطة التقديرية ص 681 





يمك 








هذه الحال يمكن الحديث عن الأغراض الذاتية» وعن وجحود انجراف في استعمال 
السلطةءوهو موضوع بحثنا المقبل. 
البند السابع- قرينة الانحراف باستعمال السلطة: 

تحاوز السلطة وعيب إساءة استعمال السلطةء أو الاتمحراف بالسلطة 
نأهانامم نال 4ع جناواعل أحد حالات عدم المشروعية الي تبرر الطعن 
بالإلغاء في القرار الإداري. 


وهنا العيب لا يظهر إلا في حال تمتع رحل الإدارة بسلطة تقديرية (خلافاً 





رت هذه 





حل تتا لكيس لذ 





للسلطة المقيدة): ثم ممارستها لتحقيق غ2 
السلطة من اجله؛ وهذا ما يتضح من تعريف دولوباير لهذا الغيب المتضمن: هنالك 
انحراف بالسلطة عندما تصدر سلطة إدارية قراراً إدارياً من احسل تحقيق غسرض غير 
الغرض الذي تقررت هذه السلطة من أجله"”. 

ويتضح من هذا التعريف ان ذا العيب يتعلق بعد الغاية أو ادف 


القرارء ولقد اشترط الفقه بعض الشروط لتحقيق هذا العيب”*”: 


١-ان‏ يستهدف مصدر القرار غاية لا تمت إلى المصلحة العامة ب 


م 


تمت إليها ب بب »لكنها ليست الغاية المحددة الي يستازم المث 
استهداف تحقيقها من إصدار القرار. 





*”” كتابه السالف الذكر بند 11817 


*؟" د.عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء ص 701 - د.احمد موسى نظرية الإثبات.ص؟ 41 وما بعدهاء. 
لامك 














؟-ان يتوافر لدى در القرار قصد إساءة استعمال السلطة والانمحراف 


يماء وهذا ماأكدتها. ة الإدارية العليا في مصر بقولها: عي 
إساءة اسستعمال السلظة انما يشوب الغاية من القرارء بأن تكون 
الإدارة قد تتكبتاو المصلحة العامة وأصدرت قرارها بباعت لا 
يمت لتلك المصلحةءفغيب إساءة استعمال السلطة م ن العيوب 
القصدية قوامه أن تكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة) 
فإذالم يكن لدىالإذارة هذا القصد ييباعت مين هوى أو تغد أو 
انتقام» فلا قيام» هذا العيب مهما تكن الأضرار الي تصيب المصلحة 
الفردية من القرار'*", 


ج-ان يتوافر هذا القصد لدى مصدر القرار نفسه؛ وليس لدى مسن يكون قد 
اشترك في المراحل التمهيدية الي أسهمت في وضع القرار”؟”. 
“ا-يجب ان يتوافر قصد الانخراف لدى من اصدر القرار وقت إصداره *”, 
ولا يعتبر هذا العيب من متغلقات النظام العام» وهو عيب غير مفترض بل 
يتعين على المدعي إثباته؟*”. 
"4١‏ حكمها 1974/5/7 س4 ص5:01 1935/5/95 ش١1‏ ص 4لا قاف 
'؟” محكمة القضاء الأداري في مصر 1581/15/18 سة ص ١90‏ ق 148 
""" محكمة القضاء الإداري في مصر ١950/5/14‏ س14 ض١؟؟‏ ق187 


44" المحكمة الإدارية العليا في مصر 1931/8/11 ص550. 
حا 


























أولاً- بعض مظاهر الانحراف بالسلطة: 
- قرينة انعدام الدافع المعقول: 
ومن تطبيقات ذلك في فرنسا نقل الموظف من عمله إلى عمل آخمر لا وحود 
له في الواقع» أو لمنعه من أذاء واجبة كعمدة في المدينة المنقول منها”*”. 
ولقد حكمت محكمة القضاء الآداري في مصر: بان المدعية إِذ لم تطلب مد 


إقامتها إلا لمدة قصيرة كي تس عكمل علاجها ياه خلوان المعدنية ال تقوم 


الحكومة بالدعاية لهاء ولم يكن ثمة خطورة منها على الأمن والآداب العامة؛ قفان 
عدم إجابتها على طلب تجديد مدة إقامتها وتكليفها عفافرة البلا تكوت يغيداً عن 


أتعيماق الأمالسة لشفت سشويا يترع استعنال النسلطة "5 





ومن مظاغن:عدم للعقولينة :ان 
واحدة, ثم تعيد احدهم وهو الأقل خدمة لديها”"”. 
ثانياً- قرينة عدم الملاءمة الظاهرة (قرينة الغلى) : 


وقد سار القضاء الإداري ف مصر في تطبيق هذا الاتجاه شوظاً بعيداً لاأسيما 








ف ارقابة القرارات التأديبية ومدى ملاءمة العقوبة. 





**" حكم بحلس الدول الفرتسي 1574/4/97 قضية «اع#معهالمجموعة ص 073 وحكمه الصادر 
في ١545/5/15‏ قضية 980105 المجموعة ص4 1- 

+54 ب زاره/ ه19 السنة 11 ص17 

"4" د.حمد عصفور مذناهب الحكمة الإدارية العليا القاهرة سنة ١1851‏ المطبعة العالمية ص5 1١١‏ 


لمت 











وقد استقر هذا القضاء على انه ولئن كان للسلطات التأديية سلطة تقدير 








خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك» فان مناط 
مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعماها الغلوء ومن صضور هذا الغلو عدم 
الملاءمة الظاهرة بين درحة خخطورة الذتب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره “كام 
وعلى اثر ثبوت هذه القرينة» فالإدارة ملزمة بإثبات العكس**”.. 
ثالتاً-تصرف الوزير أثناء الاستقالة 

وف ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في : تقدم الوزير استقالته ثم 


التصرف ف هذه اللحظة واختيار هذا الوقت بالنات للتصرف سوء استعمال 





السلطة ويثير الشبهة بان هدف التصرف تحقيق مآرب شخصية . 


رابعاً- إثبات إساءة استعمال السلطة: 





هذا العيب ليس عيبا ظاهريا ( كعيبٍ عام الاختصاص وعي 
الشكل) يسهل كشفه ولسيس عيساً موض ويا زكعيب اليب وعي 
المحل).؛ يمككن فض حه ولكته عي ادها 
لذلك كان عسير الإثبات» وهو الأمسر ال ائية 
ال صدرت بإلغائه والمتصلة 4 ذا العيب لاسيما ان در القرار قد يجيد 





44 الحكمة الإدارية العليا في قرارتها الصادر ف 1951/11/1١‏ السنة السابعة س58 -98 
/57 السنة الثامنة ١457/5/97 ١78‏ السنة الثامتة ض 17894 
**" المحكمة الإدارية العليا في مصر ١477/5/8‏ السنة الثامنة ض 17537 
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إتفساء ثوايياه وإلباس القرار لبان المشتروعية؛ قيغقار لقنرارة الأسسلوب 
القانوني المطلوب والشكل المناسب:ويصدره في الوقت الملائم. 
لقد أدرك القاضي الإداري بخبرته ان الطاعن لو ترك وشسأنه ينوء تحت عبء 

الإثبات؛: لذلك فهذا القاضي لا يتنظر اعتراف جهة الإدارة بخطئهاء بل احذ يقدم 

للمدعي ما ييسر له إثبات هذا العيب» وفيما يلي بعض مظاهر ذلك : 

آ-فهو يقيم في بعض ال حالات قرائن تفيد بذاتا ان القرار مشوب بعيب الانمحراف 
كأن يخل القرار يبدأ المساواة في حال تماثل الظروف؛مثال ذلك ان تصدر 
إحدى الحافظات قرار يخظر على مطحنة بعينها العمل ليلاً دون ان يسبق هذا 
القرار الفردي تنظيم عام يسري على كافة المطاحن **. 

ب-وقد يكتفي من المدعي بقرائن تشكلك في سلامة الغاية المستهدفة من القرار 
لينقل عباء الإثبات إلى عاتق الإدارة» وهذه القريئة المقدمة قد تكون مستمدة 
من ملف خدمته: أو من الأوراق» أو مسن المؤوسسات الي أحاطت بإصدار 
القرار أو من الظروف والوقائع الي أعقبت إصداره»كأن يصدر قرار الفصل 
من جانب الرئيس المعين حديثا قبل تس لمه العمل ثم تنفيذه له بسسرعة غير 
عادية؛وذلك في اليوم الثاني لقيامه بالعمل'*”. 


'*" المحكمة الإذارية العليا في مضسر:/1470/4 سه ض 78٠‏ و1933/11/95 س ؟١1‏ 
ص 747 71/3 وحكم بحلس الدولة القرتي الصاهر في 1457/5/14 5عماناق أعبانقلتم 
مجموعة 47195 القسم الثالث ض61. 

'*" حكم مجلس الدولة الفرتسي الصادر في مصر +/1574/7 المجموعة 178 

حممك- 





ومن ذلك قرار النقل الذي يستهدف الإضرار بالموظف المنقول وحرمانه من الترقية 
في الجهة المتقول منها خدمة لموظف آخر تفضحه العجلة في إصداره وتنفيذه. 

والنقل المكاني الذي يستهدف بمحازاة الموظف عن تقدرىه تقريراً إلى رئيس 
خلس الوزراء يفضحه تلاحق قرارات النقل المكاي في حق الموظف وصدورها يفير 
مقتضى من الصالح العام» وفي أعقاب تقدمم التقرير المذكور'”". 

وفي أحد الطعون ضد قرار صدر بنقل أحد الموظفين بغير الطريق التأديي (في 
سوريا أثناء الوحدة) ظهر للمحكمة مسن ظروف الدعوى وملابساتها ان القرار 
صدر بصورة غير عادية تنم عن الخلاف في شأنه بين الوزارة ورئيس الجمهررية 
الذي رفض التوقيع على القرار فأصدرته الوزارة بنفسهاء حيث ظهر للمحكمة ان 
هذا يويد صدق ما ينعاه الطاعن على القرار بانه صدر تحت بواعث حزبية. 

هذا وإننا ينجتزئ بعض فقرات حكم امحكمة الإدارية العليا في مصر قالت 
هذه المحكمة: 

ولم تقدم الجهة الإدارية ما ينفي ذلك على الرغم من إتاجحة المواعيد 
الكافية لها هذا الغرض؛ ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر 

وباً بعيب إساءة استعمال الس لطة للانمحراف عن الجسادة ولصدوره 


بباعث حزبي لا بغاية من المصلحة العامة **”. 


**” الحكمة الإدارية العليا في مصر 1810/4/18 س8١‏ ص 19.0 435:3 


** المحكمة الإذارية العليا في مضر 1930/4/55 سه ص1456 0/543 
علتلك 





ونظراً لضعوبة إثيات: هذا العيب» فهو عيب:اختيساطئ لاايتعا ب( القاض 
إلا بعد أن يثبت له أن القرار غير معيب بعيب آخر شكلي أو موضوعي. 

وبسبب قيام هذا العيب على عناصر تفسيةء لذلك فالقاضي الإداري يتمع 
بسلطة واسعة لتمحيص والكشف عن هذا العيب. 

وإذا كان محا الدولة الفرنسي لا يما اك في سبيل التحقق من قيام 
.هذا الع الأمر بإ ار رجحل الإذارة أما لاستجوابه في هذا الشأن» 


ولا يستطيع ان ب 3 الإدارة تمذا ال وص» فان محل 





الدولة ا ممري يمكنه إجراء التحقيق اللازم على النحو الذي درجت 
قوانين بجلس الدولة على الإشارة إليه. 
لذاوان دور القاضي الايجابي» وسلطته في التقفدير أذيا إلى التوسصع 
في مه م فك ة الملفيبحيتث يشسمل بالإضافة إلى المستندات الإداري 
والقرار المطع ن فيه؛ الإيضاحات والبيانات المقدمة من الطرفين؛ وغيرها 
من العناء والففروف المحيطة بإصدار ال اروما قد يستخلص خلال 
عملية التحضير من قرائن قوية4 78. 
وقد انتهى على ان هذا العيب يثبت إقرائن قؤية محددة مقنعة تؤيد يعضها 


يعض وهنا عا'يغير غنه محموغة القزائق”*". 





4" د. سليمان الطماوي نظرية التعسف في استعمال السلطة القاهرة دار المعارف 953 107/5 
*د" رامغ _وي+34 ١‏ يوتمهم يدولا وتمتصسفميا عل ممتاءتلعتسزءامستدمه علتختعطلق 


الماك 





























البند الثامن- قرينة قوة الأمر المقضي: 

كثيراً ما يقع الخلط بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي».وقد وق ع في 
هذا الخلط قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناي: 

وحقيقة الأمر ان حجية الأمر المقضي تلحق كل حكم موضوعي فاصل في 
حصومة سواء أكان فائيا ام ابتدائياً حضورياً أم غيابيء اما قوة الأمر المقضي؛ قلا 
تلحق إلا الحكم التهائي”*5. 

ولقد أشارت إلى هذه القوة المادة ..ة مسن قانون البينات السوري؛ ولكن 
هذه المادة لم تعتبرها من النظام العام» بدليل قوها في الفقرة الثانية من هذه المادة: 

لا يجوز للمحكمة ان تأخذ يذه القرينة من تلقاء نفسها. 

والحدير بالذكر ان الإحكام الصادرة في طابات وقف تنفيذ القرارات 
الإدارية هي أحكام قطعية بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل 
البت في موضوع الطلب”””. 

وفيما يتعلق بأحكام القضاء الإداري فقد اتح الرأي على ان الأحكام الصادرة بالإلغاء 
تتعلق حجيتها بالنظام العام وقد سحبت الحكمة الإدارية العليا في مصر هذا الحكم ليشمل 
حجية الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالمراكز التنظيمية سواء بالمرتبات والمعاشات 





**" د.ا مد موسى نظرية الإثبات فقي القانون الإفاري 871 
"*" د. حسن كيرة المدخل إلى القانون ذار النهضة بيروت 15517 ص 717258 
-م4١1-‏ 


الخاصة بالموظفين في حين ان الأحكام الصادرة في دعاوى المسؤولية والعقود الإدارية لا 
تعتبر حجيتها من النظام العامة””. 

ولقد اعتير قانون المرافعات الجديد (مصر) وقانون الإثات (مصر) حجية 
الشيء المحكوم فيه من النظام العام قهذا الحكم العام يسري على الأحكام المدنية 
والإدارية على السواء أيضا أي كان موضوع المنازعة الي صدر فيها الحكم'””. 

ولقد أشارت المادة ٠١‏ من قانون يخلس الدولة السوري على أنه: 

تسري على كافة الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على ان 
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة:؛ أي ان الأحكام الصادرة عن 
جهات القضاء الإداري ذات حجية نسبية طيقاً للأصل العام واستناء فان ححي 
أحكام الإلغاء تسري في مواجهة الكافة''”. 

وعلى هذا التحو فان ما يثت الذكم القضائي- أي كادديك افيوة لدي 
أصدرته- من وقائع مق كان تعرضه لها لازماً للفصل في الدعوى يقيد القضاء 
الإداري وذلك احتراماً لما تضمنه الحكم من ببانات. 

ومقاد ذلك ان الحكم الجد اني يقيد القضاء المدنى بمعناه الوا 
الذي متيل التق ءا بدي والقضاء التحاري والقضاء الإداري وفقَاً لما 





**" المحكمة الإدارية العليا في مضر 1555/17/8 السنة 1١5‏ ص 401 

** المحكمة الإدارية العليا في مصر ١458/7/1‏ السنة 17 ص54 الطعن رقم 1455م 

“*” د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإدارني ص11 
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لحف غريلكه لقنو لفقا اء الإداري بالوقائع الثابتة 
بحكم المحكمة المدنية'*. 

بيد انه إذا كان القضاء الإداري يتقيد بما أثبته القضاء الجرائي في 5 
وقائع فان ذلك لا ب ب إلى التكيب ائغ» و ذاما أوضححته 





المحكمة الإدارة العليا في مصر بقوهًاة 


وهذا الحكم ان حاز قوة الأمر المقضي ف تلك الجريعة من زاوية المواد الدسمة والمواد 





الصلبة واللون والرائحة» إلا انه لا يحوز لهذه القوة في ثبوت سلامة اللبن بصفة مطلقة» 
فالقضاء الإداري لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع الي فصل فيها هذا الحكم وكان 
فصله ضرورياءأي ان القضاء الإداري يتقيد بما أصابه القضاء الخنائي في حكمه من وقائع 


كان قصله فيها لازماء دون ان يتقيد حانب التكييف القاثوق لهذه الؤقائع؛ فقد يختلق 
و زماء دو نوي الع: 





التكييف من الناحية الإدارية عنه من التاحية +١‏ 





وهنالك ملاحظة جديرة بالانتباهء.وهي ان الحجية المطلقة الي تتعدى أظطراف 
المخصومة إلى الغيرء انما تلحق الحكم الصادر بالإلغاء واما الحكم الصادر يرفض 
طن االغاء جيه لقصو زة خل طرفي :إذقة يكلدوة كاه بالسكية برل الناغن 


وخاطنا ف حق غيره 


'"” د.ادوار عيد القضاء الإداري ج١‏ 1417/4 بيروت مطبعة باتوس وشرتوني. 
'"” طعن رقم 1١١7‏ لسنة ١8.‏ القضائية جلسة 15515/9/94- 


**” مصطفى كامل إسماعيل المرافعات الإدارية ص 210/٠0‏ 
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على ان القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير 
التي يجب الاحتراس في توسيع مداها منعاً للإضرار الي قد تثرتب على هذا التوسع 
فكلما اخغل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالموضوع أو السبب أو 
الأطراف» بان اتلف أيهما في الدعوى الثاتية عما كان عليها قف الدعوى الأولى 
وجب الحكم بان لا قوة للحكم تمنع من نظر الدعوى الثانيه 00 
القابلة لإثبات العكسء الأحكام المتضمنة عدم 





هذا ولا تعتبر من قبيل 
الاختصاص لانما غير مانعة للحكم في الشكل أو الموضوع بالخصومات الي لا يعتبر الدفع 


بعدم الاتصاص من النظام العام» إذا ما استقر اتفاق الطرفين على ذلك" 


البند التاسع- قرائن المسؤولية : 
مقدمة: 

الأصل العام هو ان القاضي الإداري يأعد يأحكام القانون المدي يما لا 
يتعارض مع روابطه» هذا إذا كان القاضي الإداري هو قاضي القانوت العام الي له 


الولاية العامة على كافة المسائل الإدارية كما هي الخال في مصر وفرتسا. 





وعلى هذا يرى الشراح المصريون ان القضاء الإداري المصري يطبق بضمان 


المسوولية الإدارية القواعد المنصوص عليها في القانون المدي والي لا تتعارض مع 





4" المحكمة الإدارية العليا في مصر طعن رقم + السنة 7 قضاتية جلسة 1954/8/81 


*”" د. الخاي القضاء الإذاري ص ه717 


جهوت 


روابط القانون العام''"» وهكذا فقد اخذ القضاء بمسؤولية الإدارة عن عمل الغسير» 
واخذ بقرائن الخطأ في الحراسة ”'”. 

اما في سوريا فولاية القاضي الإداري محددة على سبيل الحصر ولا يدخليما 
المسوولية عن الأعمال المادية» ولذلك فهذه الأعمال تدخل في ولاية القضاء 
العادي الذي يطبق أحكام القانون المددني. 

وإلى جائب هذه القواعد المدنية» فهنالك قواعد تتعلق بالمسؤولية هي وليدة 
روابط القانون الإداري وتنضح بلمسات وخصائص إدارية. مستقلة تمام الاستقلال 
عن روابط القانون المدفي» وسنعرض للقرائن الي تقوم عليها هذه القواعد على ان 
نفرد بمثاً مستقلاً للقرينة الي تقوم عليها نظرية المخخاطر الإدارية. 
أولا- قرينة الخطأ في مسؤولية الإدارة: 

لا شك ان الإدارة مسئولة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة؛ على أساس ان 
هذه القرارات معيبة» وعلى أساس انما ارتكيت خطأ في ذلك. 

وتخضع هذه العيوب في الإثات للطرق المقبولة أمام القضاء الإداري يما 


3 


يتناسب مع كل عيب من عيويها 
*'" د. سليمان الطماوي القضاء الإداري الككتاب الثاني قضاء التعويض 474 ص777. 


7" .اخمد موسى نظرية الإثبات في القاتون الإداري ص17 وما يعدها. 


*"” انظر في ذلك د. سليمان الطماوي القضاء الإداري 40 القاهرة دار المعارف ص 188 
-191- 





وبصورة عامة؛ فالأصل بالنسبة للفرد الذي يطالب الإدارة 
بالتعريض عن خخطثها الم انون أو ا ادي ان يلتزم بإثيات ثلاثة عنا 
جتمعة» وهذه العناصر هي إثيات الخطأ النسوب للإدارة واثبات الضرر 
ثم غلاقة السببية بين الخطأ والضرر؟'””. 

وهذا يعن ان الخطأ لا يفترض وإنما يتعين إثباته ويتحمل الفرد عبء الإثبات' 

ونظراً لصعوبة إثبات خطأ الإدارة عن الأعمال المادية القائمة على 
أساس الخنطأ وضعف موقف المدعي (المضرور) في الدعوى الإدار: 
ورغية من القضاء الإداري في التخفيف عن كاهله؛ فقد اتجه القضاء 
الإذاري على الاستعانة بالقرائن القضائية لإثبات ركن الخطأءما يودي 
بالتالي على تحرر المضرور مؤقناً مسن عسبء الإثبات الموط به أصلاً في هذا 
الشأن ونقله إلى عاتق الإدارة المدعى عليها بحيث لا يلتزم المضرور بإثبات 
الخطا ويكتفي عندئذ لقيام المسوولية الإداري ة ان يقت الفكتوز الذي أصابه 
وعلاقة السببية بينه وبين تصرفات الإدارة أو أنشطتها الي يفقرض منها 
الخطأ وهو إثبات ميسور نسبياً. 

ويبرر استنباط هذه القرائن الخطر المتعلق يعمارسة بعض الأنشطة الإدارية 
وظروف أذائها للخدمة؛ بحيث تؤدي إلى تخلص المضرور من جانب كبير مسن 


الأعباء الفعلية للإثبات. 





*"" انظر في ذلك د. سليمان الطماوي القضاء الإذاري 408 القاهرة دار المعارف ص 91ل 
عي 




















وامجال الحي الذي استنبط بشأنه القضاء الإداري الفرنسي قرينة الخطاً 
ماتعلق .منازعات المسؤولية الإدارية الخاصة بحوادث سيارات الإدارة؛ بحيث 
يفترض حظأ سائق السيارة» ولا يقبل منه إثبات العكس'””. 

ولقد طبقت قرينة الخطأ بشأن الحوادث الي تفع من سيارات الإدارة لأحد 
المارة أو راكبي الدرجات؛ دون ان يستفيد منها سائق السيارة الخاصة؛ إذ تعين 
عليها وفق القواعد العامة إثبات خخظأ الإدارة'””. 

ويستفيد من هذه القرينة أيضاً ركاب سيارات الإدارة نفسها كما في حالة 
الفرد الذي يركب السيارة بناء على طلب السائق ليرشده على الطريق ”"”. 

ولقد طبق محلس الدولة الفرنسي قرينة الخطأ بالنسبة للحوادث الناجمة عن 
الخيول الموجودة في حظائر الإدارة. 

اما بالنسبة للخطا الجسيم الذي يبرر مسوولية الإدارة عن مرف 
الصحة فيما يتعلق بالأضرار الناتججة عن الشخص أو العلاج؛ فقد 
استخلص محلس الدولة قرينة على هذا الخطأ الجسيم في كل مرة يودي 


فيها الععلاج أو الثم يض إلى آثار أو نائج مختلفة تماماً عماهومتوقع» 





“7 حكم بحلس الدولة الفرنسي +8// 1854 الجمرعة ص715١.6||نامقطة‏ 62 تسناككة ,نال 806168 
"١‏ حكم الجلس في ١444/5/١‏ المجموعة 55 4. قضية [عامعناقته علانا علهة12 


'"" محلس الدولة الفرنسي 1481/5/55 الجخموعة ص577) قضية ' :15088182 
-4وك 














كأت يودي التطعيم الإجباري إلى شور أو الالتهابات» أو غتدما قؤدي 
إحدى اللحقن إلى شلل كلي أو جزئي لبعض الأعضاء””. 
لى عبء الإثبات على عاتق الإدارة الي يفقرض 


إن تثبت غدم ارتكاب خطأ من حانبهاء إذ 





ويترتبة على هذه القر 
الخطأ في نشاطها الخطرء وليس للإدا, 
تعتبر القرينة قاطعة غير قابلة لإثيات العكس. 





وهنالك قرائن عدة تفرض على الإدارة ولا تستطيع التحلل منها إلا إذا 
قامت بإثبات وجود خطأ من جانب المضرور أو إثبات القوة القاهرة. 

وكما قلنا سابقاً فالنظام الإداري في سوريا يقتصر ولايد 
0 ال الإدارة المأدية: ولمنا فالقضاء العادي هو الذي تولى 





استخلاض هذه القرائن ال ي إداري ة بالطب والجوهر دون النظام 
القانوي ومن هذه القرائن: 
-قريئة مسؤولية البلدية عن الأعمال المادية الخطبية المرتكبة في طرقات المدن*"". 


وزارة المواصلات عن شق الطرق وصيانتها وإحداثها وتوسيعها”””. 





-قرينة مسؤولية 





*"” بحلس الدولة الفرنسي 2//7/0 ١5‏ المجموعة» ص ١5١‏ قضية لمهاء,| 5651656 


اس 78317 لعام 4087 قرار 111 لعام 887 





*"” تكلم عتككمة التقفتى السيوا 


تاريخ 9491/5/15 عامون علد 31 


في القضية 





فا فاكس اقسورية القشسية] /اة؟ لعام 3315 قرار 11١‏ لغام 497 تاريخ 
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ثانيا- مسؤولية أمين المخزن: 

الأصل هو مسؤولية أمين المحزن عن كافة الأشياء الي تقع تحت عهدته, 
وهذه قاعدة مدنية استعان وما وطبقها القاض الإداري باعتبارها تتفق 
روابطه»وتنسجم مع أحكام تظامه. 

بيد ان هذه القرينة المقررة الصالح الإدارة ليست مطلقة؛ بل يجوز زعزعة 
قوتما ونقل هذه القرينة على عاتق الإدارة إذا ما تخلف شرط سيطرته الكاملة على 
هذه الأشياء الموجودة تحت عهدته. 

ذلك ان الحياة الداخلية للموظف (نشاط المرفق وتنظيمه) هي إحدى 
فعاليات السلطة الإدارية» والمظهر الجلي لإرادققاء وبالتالي فهي مسكولة بالأساس 
عن هذا النشاط إعمالاً للمبدأ المشهور " حيثما تكمن السلطة تكمن المسؤولية". 

وعلى هذا فإذا ثبت ان الإدارة ارتكبت خعطاً “0 إلى حياة المرفق فهي 
مسؤولية عن ذلك؛ وهذا ما قننته المادة 4 من لائحة المخازن في القطر العربي 
المصري» وأكده القضاء الإداري في مصر بقوله: 

القرينة القانونية القائمة على افتراض خخطأ أمين المحزن عند وقوع عجز في عهدته ال 
يستلمها فعلاً: المادة 4٠‏ من لائحة المخحازن والمشتريات مناطها ثبوت سيطرته الواقعية غلى 
عهدته أثناء العمل وان تمكنه النظم السائدة من انحافظة عليها تخلف ذلكءأثره واثتفاء القرينة 


في حقه مؤداه وقوع عبء إثبات مسؤولية أمين المخزن على عاتق الجهة الإدارية”"". 


*" الطعن رقم ٠١117‏ السنة 4 ق جلسة 1444/5/8١‏ منشور في بحلة المحامين دمشق 491 4119/15 
-95ات 





ثالثا- مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر: 

من المعلوم أن القرينة القانونية : هي اذ أمر مشكوك فيه ولكنه محتمل تيعاً 
للغالب والمألوف ف العمل على انه أمر مؤكد أي تحويل الشك في شأنه إلى يقين 
وإخراج القآعدة القانونية على هذا الأساس ”"". 

ذلك أن ما تحكمه القواعد القانونية من أوضاع قد يعتريه الشك أو الغمسوض 
ويستعصي على الجحلاء» ولما كان التحقيق العملي بالقانون وفكرة العدل الي 
يستهدفها يتطلب دقة وإحكاماً واستقراراً معينء فان هذا قد يدفع القانون إلى 
تحويل الشك إلى يقين عن طريق إقامة قرينة قانونية. 

فالقرينة القانونية عملية ذهنية تتلخص في تبديد الشك أو الاختلاط الذي 
مخيط بعض المراكز والتضورات القانونية بتأكيد حاسم يبى على المعين الأكثر 
موافقة للراحح والمألوف في العمل*"7. 

ولما كانت هذه القرائن مبنية على الغالب وال باجح بحي ث لاتصل إلى يقين 
مؤكد يرتفع يما عن كل مظنة أو حلاف لذلك يجب ان يسرك الباب مفتوحاً في 
الأصل أمام ما قد يتخلف أو يشدذ من حالات عن حكم هذا الغالبء بحيث يصح 
من الخائز إقامة الدليل على هذا التخلف أو الشذوذ ونقض القرينة المقامة في 
شأفاء لذلك كان الأصل العام ان القرائن القانونية هي قرائن بسيطة تقبل إثبات 





""" د.حسن كبيرة المدخل إلى القانون دار النهضة العربية بيروت 5517 ص 7107 


*" د.حسن كبيرة المدخل إلى القانون ذار النهضة العربية بيروت 94537 ض/ا711 
ع 














العكس» ولكن هذا لا يمنع الخروج على هذا المبدأ أو اعتبار يعض القرائن قاطفة 
لا يجوز إثبات عكسها"”. 


إعد المتعلقة تموضوع الحق 





وقد تمس الحاجة إلى القرائن القانونية في حال 
وهي تقوم في هذا المجال على ما تقوم عليه في يخاها الأصلي من فك #اكيكل 
والرجحان في حال تبديد الشك. 

واظهر مغال على القراتن في تحال القواعد الموضوغية فا 


يعمد إليه المتغفرع ن تخديد ن الريث د وكذلك تقريرة ان الحيازة في 





ائز فهذه قاعدة موضوعية تختفي وراءها قرينة قانوني 











المنتقول نك 1 
مأعوذة من الغالب في العمل؛ ولكنها قرنّة تنقصل القاعدة إذ تقوم 
فيها مقام العلة والدقاع: ول ذلك يقال ان القاعدة الموضوعية المبنية عل 
القرائن استغرقت سببها. 

هذه الأسباب لا يغعلق إعمال القاعدة على توافر ى هذه 
القرينة قي كل الحالات ادامت شرائظ هذه الأعمال مت 
بعد ذلك متعه-في الحالات الي تعن م الغال - بدعوى ان 


المالك الحقيقي شخصض آختر غير الحائز“*". 





"7 رسن" كبيرة المدعل إلى القانون دار النهضة العربية بروت 5517 ص١‏ 17 


:4" د.حسن كبيرة المدخحل إلى القانون دار النهضة العربية بووت 9717 ص715 
حيقك- 


























هذا وننوه بأنه في محال المسؤولية الخطبية أو المسؤولية القائمة على أساس قرينة خطأ 
هنالك حالات تودي إلى الإعفاء أو القوة القاهرة أو الحادث المفاجع "5 

منوهين استطراداً بان القوة القاهرة هي حاذث غريب غير متوقع) في حين 
ان الحادث المفاجئ هو سيب غير معلوم يستحيل اكتشافه. 
نظرية المحاطر الإداريةءوهل ه 


قاعدة موضوعيةءأم تقوم على قرينة» ثم ما هو أساس هذه النظرية. 





بعد هذا العرض يمكن التساؤل عن موة 





وحقيقة الأمر ان هذه النظرية؛ هي قاعدة موضوعية أولء وقاعدة لا تقوم على أساس 
الخطأء وبذلك فليس على الضحية إلا إثبات العلاقة بين الضررءوبون نشاط الإدارة”*”. 

وعلى هذا الأساس فالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ تشكل بك سعية 
نظام الخطأ أو الخطأ المفترضء على حلاف الأمر في نظام نظرية المحاطر؛ فهي 
تضع المسؤولية على عائق الإدارة: 

هذا ويجب التنويه بان المخاطر تشكل فقط الشرط اللازم للتعويض 








126 505و يعاته.مه ع«تلعماوتمتصلة )تمل عل عاتتائععلوطنيها‎ 54١ 
958 ١ وانظر أيضاً د. سليمان الطماوي الا. العامة للعقود الإدارية دار الفكر القاهرة‎ 
ص 8+ حيث تكلم عن القوة القاهرة الإدارية فهي -وخلافاً للمعئ العام للقرة القاهرة الي‎ 
تعني حادث لا يكن دفعهويودي إلى الإعفاء من المسؤولية تؤدي إلى الحكم بالتعريض.‎ 








'*" لوبادير المرجع السايق ص57 وانظر د.سليمان الطماوي العقود الإدارية 8 958 ص7/77. 


** لوبادير المرجع السابق 34815. 
-3وك- 














المرافق العامة تحقيقاً للصالح العا ولكن تسيير هذه المرافق قد يسبب إضراراً للأفراده لذلك 
يجب ان تتحمل الإدارة عبء ذلك وزاناً لمسؤوليتها وحسب قاعدة الغرم على قدر الغنم» 
أو نسب ميداً حيكما تكمن السلطة تكمن المسؤولية. 

وهذه هي فكرة مساواة الأقراد أمام الأعباء العامة إذ لا يجوز تحميل هذه 
الأعباء فرداً واحدا**". 

وإلى حانب هذا السب قهنالك اعتبارات العدالة الي تؤسس النظرية 
المذكورة؛ هذه الاعتبارات هي الي دفعت عقّلاً فذا كعقل رجحل الدولة الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب للقول: 

لو اعتدى ذئب على غنمة قي أقصى العراق لكنت مسكولاً عن ذلك. 

وإذا كانت الظروف الاجتماعية على عهد هذا الخليفة العظيم عاجزة عن 
بلورة تطبيقات متعددة هذه النظرية إلا ان تعدد النشاط الإداري واتساعه-لاسيما 
بعد الحرب العالمية الثانية-دفع إلى ظهور الحاجة إلى بروز تلك النظرية. 

وهذه النظرية قضائية المولد والأرومة والحتدء ولكن المشرع كغيراً ما يتيناها 
ويعتنقها كما هي الحال في نظام طوارئ العمل في سوريا. 

ومع توسع مجلس الدولة الفرنسي في مجال تطبيق النظرية المذكورة وقيام 
نظامين للمسؤولية إلا ان مسؤولية الإدارة الخطئية تبقى هي الأساس في حين ان 


نظرية المخاطر هي الاستثناء 





**" لوياذير المرجع السايق ص 541 





ولقد تعدت مظاهر تطبيق هذا المجلس للنظرية الآنفة الذكر لاسيما فيما يتعلق 
بالأضرار الناتجة عن استعمال الإدارة للآلات الخطرة كما هو الشأن بالنسبة للإضرار 


الناجمة عن توزيع القوة الكهربائية”*7» واستعمال الشرطة للأسلحة النارية”*". 


ومن ذلك أيضاً ما يتعلق بمخاطر الجوار غير العادية ”*"»وتعويض العاملين 
بالمرافق العامة عن المخاطر الي تصيبهم بضرر جراء مساهمتهم في سير العمل 


55 


.ثم امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية **". 





وقريب من النظرية المذكورة نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وملخص 
هذه النظرية ان المتعاقد- وغالباً في عقد الأشغال-إذا ما صادف في تنفيذ التزاماته 
صعوبات مادية لا يمكن توقعها حال من الأحوال عند إبرام العقد وتودي إلى 
جعل تنفيذ العقد مرهقاء فمن حقه ان يطالب بالتعويض وهذه المطالبة لا تقوم 


على خخطا الإدارة» وإنما على اعتبارات العدالة '*”. 





**” مجلس الدولة الفرئسي /ج/ة؛؟ ا.قضية عتعرعمع يل معتتداءء,عل.عمتطحدمه لصديع عاعاءمة 
**" ملس الدولة الفرنسي ١581/5/١‏ .قضية نا ؛تناهم© 

"8" ملس الدولة الفرنسي المجموعة ص؟7ه.قضية 8011675 

**" مجلس الدولة الفرئسي 40/3/1١‏ المجموعة ص9١‏ ه.قضية 887065 

"4" مجلس الدولة الفرنسي .+/7/11؟! المجموعة ص84 .قضية 5عأع)لنام0 


:*” حكم مجلس الدولة الم ِي الصادر في 19819//7٠‏ القضية رقم 847/ السنة م قضائية 
المقاول مراد طه ضند وزارة الأشغال بجموعة أحكام الجلس السنة ١١‏ ص1817. 
1 0ت 





وقريب من ذلك أيضاً-مسؤولية الإدارة التعاقدية دون خط -نظرية عمل 
الأميرء وهي نظرية تسمح للإدارة بتنفيذ شروط العقد بتحميا المتعاقد أعباء 
جديدة دون ان يعن ذلك انها ارتكبت خطأ (مسؤولية لا خطنية). 





فغمل الأمير هذا يفترض ان الإدارة لم تخطئ في تصرفها وتصبح الم 
هنا شبيهة بالمسؤولية على أساس المخاطرء وقد قلنا سابقاً ان للسؤولية على أساسشس 
المخاطر تقوم على أساس مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة 591. 

ومكن تبسيط الأمور والقول بان نظرية الظروف الطارئة انما قصد منها 





حماية المتعاقد ضد المخاطر الاقتصادية: 
اما نظرية عمل الأمير فتستهدف حمايته ضد المحاطر الإدارية في حين ان 


نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة»فهي تحميه ضذ المخاطر الطبيعية ”58 





وجدير بالذكر ان القانون الما السوري استيعد المسؤولية الإدارية على 
أساس المخاطرء وبالمقابل فقد أقام هذه المسؤولية اما على خأ واجب الإثيات أو 
على خطأ مفترض في بعض الحالات» وبالتالي لم يطبق هذه النظرية إلا على أساس 
نص استثنائي قرر ذلك ويخرج على الأحكام العامة للقانون المدني. 

وإذا كان من المؤمل مجلس الدولة في سوريا أن يمد ولاتقه على كامل 


المسائل الإدارية؛ فيصبح القاضي الطبيعي والعام ذه المسائل من المؤمل بهان 


”*" د. سليمات الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية القاهرة دار المعارف ص548. 


**" د.الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية ض 351 
ع 











يأخذ بنظرية المخاطر بما يتفق مع ظروف قطرناء.واتساقاً مع التطورات العميقة 
ال طرأت على أحوال هذا القطر في ام الات الأقتصسادية والاجتباعيه وخلافا 


على ما هو عليه الحال إبان صدور القانون المدي.. 


اما بالتسبة للقضاء:المصري فقد سار وئيداً في طريق :تظبيق. نظرية المخاطر 





اء بعض مظاهرها مشل إصابات العمل والأمراض المهنية:؛ ثم 


وان كان آخذاً ب 
التعويض عن التلف الذي يصيب المباتي والمصانع والمعا. ل والآلات الثاببّة ب 
المدرب ثم فصل الموظفين بغيز الطريق التأدني"51. 


ويرى الدكتور الخاني ان تطبيقات نظري ة المنحاطر أحذت تظ 





يقدر غدود وام عطلب نضا اسكفاياً على اذك كمستاءة 
مثال ذلك تبري ام القأخير للمتعهد الذي است ال 





للعمل في تعهدات الدولة ات عامة جندت في مشاريعها 





نوعا من اليد العاملة ب ة في غير حالات الحرب والقوة القاهرة 
ولظروف الاسنائية إلا ان بجلسس الدولة حرص على ان لا يقسورط بوضع 
مبدأ بمذه الخصوصءواقتضر في ذلك على معابلجة مثل هذه الممسائل على 
اف خالات نخا ة تعالج لى حالة عل 3 ظروفها 


الزمانية والمكانية *9”. 





”*" د. عبد الله الخاق مقاله المؤسوم بعنوان العدالة الإدارية ص/. 
4" د.عبد الله الحا مقاله الموسوم يعنوان العدالة الإدارية ص/. 
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البند العاشر- القرينة في مجال العقود الإدارية: 

ذكرنا سابقاً أن نظام الإتبنات يتغلغل في كافنة أوضال وحسد القنانؤن 
الإداري؛ لسبب بسيط هو ان هذا النظام يد مبرر وحوده وتطبيقاقه في كز 
مفصل ومظنة من مظان القانون الإداري المذكور. 

هذا وستعرض لبعض مظاهر القرائن في محال العقود الإذارية: 
والدور الذي تلع ذه القرائن في المحال المذكور».وما إذًا كان لما 
خاصية معينة ام ان تللك الحقيقة مظهر لحقيقة واحدة تختفي وراءها 
وتؤسس مظاهر القرائن في القانون الإذاري. 

منوهين باتنا سنعرض لبعض القرائن الهامة في هذا امال: 
أولاً- في مجال الإذعان: 

لا شك ان القانون الإداري يستمد من القانون المدي الأحكام والقواعد الى 
لا تتعارض مع الخصائص الذاتية لروابطه. 

وهذا ومن المعلوم ان القانون المدني عتدما تعرض لفكرة الإذعان فقد قصد 
التخفيف على الطرف المذعن حيث أقام لصالحه استشتاءين: 
الاستثناء الأول: 

ما نصت غليه المادة ١58‏ مدني: إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد 


تضمن عروطا ضيفي جاز للقاضي ان يعدل عن هذه الشروط وان يعفي المذعن 





متهاء وذلك وفقاً لما العدالة» ويقع باطلاً كل اتفاق على لاف ذلك 





داكت 

















الاستثناء الثاني: 





ما نصت عليه المادة ١51١‏ مدني: الشك يفسر في مصلحة المدين ومع ذلك لا يخوز ان 





يكوا تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعات ضارا مصلحة الطرف المذعن. 
وهكذا يتضح ان الشارع قذ أن يفسر لفاك 1 بلحة المتعاقد المذعن 


دائناً أو مديّاء مقترضاً ان العاقد الأخر وهو القوي-يتوافر له من الوسائل فا 





يمكنه من ان يفرض على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بيه فإذا م يفعل ذلك 
اذ بخطتة أو تقصيره وحمل تبعته لأنه يعتتر متسبياً قي هذا الغموض. 

والسؤال المطروح هو : 

هل تلعب هذه القرينة الدور نفسه في القانون الإداري أم العكس..؟. 

يجيب على ذلك بحلس الدولة المصري بالنفي في حكمسه الصادر في 7١‏ يون 
سنة 158817 وكما يلي: 

وظاهر مما تقدم أن فكرة الإذعات عند رخال القاتون المدي إذ تسعد في 
إحدئ صورها إلى وجود (شروط جائرة): هذة الفكرة لا تنسى مع ظبيعة العقسود 


الإدارية وبما تتميز به من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص» 


ان هذه الفكرة إذ تسهد في ورة أ+ ى إلى حماية الطرف 
الأضعف فانها تقصد الشخص ال ذي تضطره الظروف إلى القبول بدون 
مناقشة الإيجاب الذي يعرض عليه وهو القبؤل الذي له 





ه.ا 

















يصبدر ممن يريد التعاقد مع جهة الإدارة إذا لا يكن ات 





طحروق يضحطظزة يل محبفا الول كعم إن خوج ف الإفارة و ترشن 
شروطها على من يرغب في التعاقد معهاء فاتما تعرضها لتكون موضوع 
الدراسة والتقديرء ثم القبول المظلق أو القيول المشروط أو السرقض... ومن 





ذلك فانه لا يحوزان تتحمل وحذها نتيجة غموذ الى انم عط 
تقدم يكون لفقكرة الإذعان في العقود الإدارية مع يختلق تماماً عنها في 
العقود المدنية»وهو خاص يقوم على ان العقود الإدارية-. 0 


الشكل-تأحذ شكل عقفوه الإذعان عندما تتفرد جهة الإدارة بوضع 
شروطها سلفاء وبدون ان يناقشها عند وضعها المتعاقد المنتظرء وعلى ان 
الإذعان فيها لا يعت إلا تقدم مركز الجهة الإدارية المتعاقدة وإلزام المتعاق 
معها بان يقبل خض وعه لقانوفا وهنا بالبداهمة مشروط بياحترام قاعدة 


حسن النية الي تلتزم ها الجهة الإداريةء كما يلتزم يما المتعاقد معها وان 


الشروط الي تفرد بوضعها الجهسة الإذارية ليست إلا مراذقة لاغتبار ان 





0 
ثانياً- في مجال غرامات التأخير: 
الأقازةك ونه متيل تراك تحرو عتردها فوص بكالعريض لخر 


على الأفراد جراء التأخير عن التنفيق. 
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وهذا التعويض أو الغرامات هي مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة 5-0 أوتلنسن 
على توقيعهاء مب اخحل المتعاقد بالتزام معين؟*”. 

ولا حاجة للتدليل بان الشروط التعويضية في القانون الخاص محمولة على 
قرينة نسبية يجوز إثبات عكسهاء أي يجوز للمتعاقد ان يثيت ان من تقررت 
لصالحه تلك الشروط لم يلحق به أي ضرر. 

والأمر على خلافه بالنسبة للقانون الإداري فقد اختلفت عنده السبل والمواقف. 

فاللمسلم به في قضاء بجلس الدولة القرنسي ان الإدارة تملك توقيع 
الغرامة بقرار منها دون حاحة لإثبات الضررء مجرد تخقق المخخالفة ال 
تقررت الغرامة في مواجهتها”””. 

ومع ذلك فمن المسلم به في قضاء مجلس الدولة الحديث أن من حق الإدارة 
ان تتغاضى عن الغرامات فتوقع غرامة اقل من تلك الغرامة المنضصوض عنها أو 
تتنازل عن الغرامة كلية كل ذلك شريظة ان تكشف عن إرادتها صراحة**”. 

ولكن محكمة المحاسبات في فرنسا كثيراً ما انتقدات هذا المسلك بحجة ان 


الغرامات تضبيح من حق:الدولة بمجرد حدوث المخالفة الي تبرر توقيعها''”. 


*"" د. الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية ص4 .8٠‏ 

'"" حكم مجلس الدولة الفرنسي في ٠/5/0‏ 147 في قضية 0علإها! المجموعة ص47 4. 

*"" حكم المحلس الصادر في 1990/1/8 ل قضية المجموعة ص415. 

**" رسالة بعنوان (الغرامات في عقود التوريد) مقدمة لجامعة باريس سنة 15171 ص؟١٠.‏ 


اك 








ولقد أتيح محكمة القضاء الإداري المصرية ان تتبى الأحكام الي اقرها مجلس 
الدولة الفرنسي في هذا الصدد وذلك في كثير من إحكامها المفصلة الي نكتفي 


منها بما يلي: 
أولاً-حكمها الصادر في ١105/1/١١‏ والذي نجتزئ منه بعض فقراته: 
يقول هذا الحكم: 


لقد اجمع الشراح على انه إذا نص في عققد التوريد على تاريخ معين لتسليم 
الموادء فالمتعهد يكون في حالة تأخير بعد حلول هذا التاريخ؛ وإذا نص العقد على 
فترة معينة من الزمن فانهالا تبدأ من تاريخ إخخطار المتعهد بان الجهة الإدارية العليا 
قد اعتمدت التعاقد وإذا انقضت الفترة المذكورة؛ أضحى المتأخر في حالة تأخير 
دون حاجة إلى إنذار» ومع ذلك يحسن إنذاره ما تعتزمه جهة الإدارة من توقيع 
الجزاء عليه. 

ثم استطردت المحكمة موضحة الحالات الي يعفى فيها المتعاقد من توقيع 
غرامات التأخير كلياً أو جزياً بقوها: 

ان حالات التأخير في تنفيذ الالتزام لا ترحع دائماً وحتماً إلى الخطا من 
حانب المتعهد: فمن المسلم بهافقهاً وقضاءً ان التعهد يبرا من كل مسؤولية في 
حالات أربعة: 
١-إذا‏ كانت جهة الإدارة هي وحدها اليّ سببت كل مدة التأخير. 
؟-إذا كان المتعهد ضحية خالصة لقوة قاهرة. 


ميك 


-إذًا طلب المتعهد رسمياً مهمة جديدة للتوريد ووافقت الإدارة على ذلك دون 
تحفظ من جانبها. 
4-إذا قدرت جهة الإدارة ظروف المتعهد وقررت إعفاءه من أثار مسؤوليته عن 
التأخيره فكثيراً ما يحدث في العقد الإداري ان تقوم جهة الإذارة بدور فعال في 
التعاون مع المتعهد» وقد لا تكتفي بان تفصح عن رغياتها ليقوم هو بتنقيذها بل 
قد تلتزم أحياناً بان تقدم له مساعدات أو بيانات فنية»ء فان تأخخرت في الوفاء 
يما التزمت به كان عليها ان تراعي ذلك عتد توقيع غرامة التأخير'”*. 
ثانياً-حكمها الصادر في 1951/11/18 وقد جاء فيه : 
ان غرامة التأخير ابي ضمنتتها الإدارة لعقدها الذي أبرمقه مع المدعى لا 
يشترط لتوقيعها قيام ضرر يصيب الإدارة» بل ان هذا الضرر مفترض بقرينة قاطعة 
لا تقبل الذليل العكسي ''*. 
ويهذا المعيى صدرت فتاوى قسم الاستشاري في خلس الدولة المصري. 
آ-قتوى القسم رقم 377 الصادرة ف 453/١١/77‏ اوقد جاء فيها: 
ان المتعاقد مع الإدارة يقب لى التعاقد وهو عالم مقدما مجميع الشروط 
والظروف المحيطة بالعقد و يبى على ذلك انه في حال التأخير في تنقيذ العقود 


الإدارية يكون الضرر مفتر 





وقائماً حتماً مجرة حصول اك أخير لما ينطوي عليه 





“* مجموعة أحكام المحكمة السنة العاشرة ص٠ 1١5‏ 





'"' القضية رقم 4185 السنة 4 قضائية السيد صلاح الدين جلال ضد وزارة الحربية والبحر: 


9ت 











التراخي في تنفيذ هذه العقود في حد ذاته وبغض النظر عما عساهه ان يقع من 
أضرار أخرى ومن خلال السنظم والترتييسات الي تضعها الإدارة» تحرص على 
التزامها ومن تعويق» ولو جزئي لحسن سبر دولاب الأعمال وتقابع حلقاته 
وترابطها:...وق ذلك الإخلال وهذا التعويض حساس ولا ريب بالصضالح العام 
الذي ينبغي ان يكون دائماً محلاً للاعتبار في العقود الإذارية؛ ولذلك فلا بمجال 
للقول بعدم حصول ضرر في حالة التأخير المشار إليها لان الضرر هنا لا ينحصر 
في تفويت الفائدة المباشرة التي ينطوي عليها محل العقدء بل يشمل المساس باية 
قاعدة وطريقة أو نظام وضعته الإدارة أو اتفقت عليه بغية تحقيق مصلحة 
عامة»ومن ثم فان الجزاءات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية نظير العأخير 
في تنفيذ أحكامها تستحق وتصبح واجبة التوقيع بمجرد التأخبير. 

على انه إذا قدرت الجهة الإدارة المختتصة ان اعتبارات العدالة أو الصالح 
العام تقتضي التجاوز عن الغرامات كلها أو جزء منهاو في هذه الحالة فانه يستعين 
عندئل اتخاذ الإجراءات الواجبة قابونا 
ب-فتوى القسم رقم 8977 في 1309/0/1٠‏ وقد جاء فيها'”*': 

أن غرامة التأخير الي تتضمنها العقود الإدارية هي صورة من صور التعسويض 
الاثفاقي يرتضيه الطرفان نظير الضرر الناشسئ عن التسأخير» إلا افا تتميز عسن 
التعويض الاتفاقي ف بجالات القانون الخاص بأحكام خاصة أهمها ان احسد 


17 جرع الأشاذ أي نادي عن 01/9 
نلك 








أركانه»وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد حصول التأخير .لما ينطوي عليه التراخي 
في تنفيذ هذه العقود من خلال النظم والترتيبات الي تضعها الإدارة. 

ولكن الحديد في هذه الفتوى انما استطردت قائلة: 

مع ذلك فان افتراض وق وع الضرر يمجرد القأخير ليس قرينة قاطعة 
غير قابلة لإثبات العك ل موز لللرف,الا. المتعاقد الإدارة ان 
يقبث اثثفاء القسرر أصلاً أو التقاء ركىن اللتطا؛ومق اإتتقفى اد أزكان 
المسؤولية الموجبة للتعوريض؛ فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المحول 
للإدارة بمقتضى العقد في اقتضاء التعويض لانعدام الأساس القانوني الذي 
يقوم عليهاء ومن ثم ففي مشل هده الأحوال لا ينظوي الإعفاء من الغراة 
على تصرف بالمجان في أموال الدولة. 

ويرى الدكتور الطم اوي ان هذه الفنوى قد جانبها التوفيق لجهة 
الفقرة القائلة بإمكان إثبات عدم وحود ضرر من الأخير في التتفيل» لأن 
هذا القول يقدم الفكرة الي يقوم عايه حدق توقيع اللجزاء المالي مسن 
أساسهاء وبالتالي فانه إذا ما انتفى كسل خطا من جانب الإدارة فانه لا 
يقبل من المتعاقد ان ينبت ان الفأخير لم يترتب عليه ضرر فالقريشة في هذه 
الحال تصبح مطلقة غير قابا ة لإثات العكس.ء وبمعئ آخر فدفاع المتعاقد 
يتحصر في.نطاق ركن اطتقطا لا.ركن الضرر؟ *, 





*'* د.الطماوي الأسس العامة للعقود الإذارية ص4 81. 
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وهذا الرأي الأير للدكتور الطماوي أيدته فقوى الجمعية العمومية مجلس 


الدولة المصري رقم 71 الصادرة في 95/6/61 0*”*. 


ولقد أتيح للقضاء الإداري في قطرنا العربي السوري ان يقدم قضاءً غزيراً 
حول الغرامة وطبيعتهاءو شروط تحققها والإعفاء منها وغير ذلك....... 

ونكتفي بعرض بعض الأحكام: 
- حكم محكمة القضاء الإداري رقم151 الصادر في القضية رقم ١١4‏ لعام 9535 

وقد جاء فيها: 

ان اقتضاء غرامة التأخير منوط 
لإثبات الضرر””*. 
- حكم محكمة القضاء الإداري رقم 78 في القضية رقم 47 لعام 9475 وقد جاء فيها: 





تقدير الجهة الإدارية المتعاقدة دون حاحة 





ان التأخير في .تسليم المواد المتعاقد عليها يكفي لتبرير فرض الغرامة يحق المقصرء ولا 
يعقيه.منها عدم حصول ضرر للظرف الأخر في العقد لان غرامات التأخير.نها ضفة اتفاقية 
وتلقائية لهذا فهي تستحق جرد حصول التأخير بالتسليمءولا تلزم بإثبات حصول الضرر 


كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله؟”*. 





*** جتموغة الأستاذ أبو شادي ض85/ا 
*”* مجموعة المبادئ القانونية الت قررتًا ة القضاء الإداري لعام 537 مع تعقيبات المحكسة 
الإدارية العليا ص 71431 
7 مجموعة المبادئ القانونية الي قررتا ة القضاء الإداري لعام 9453 مع تعقيبات الم 
حبري ابا موي 
-15- 














- حكم محكمة القضاء الإداري رقم 54 في القضية رقم ١79١‏ لعام 455 وقد 
جاء فيها: 
النص في العقد على ان تغرم الفريق الثاني عن كل يوم تأخير ولمدة عشرين 
يوماً بغرامة قدرها مئة ليرة سورية وبعدها يحق للإدارة شراء المواد على حسابه 
دون ان يكون له حق الاعتراض يفيد ان حق الإدارة في فرض غرامة التأخير مقيد 
كذة عشرن يؤما قطاولن تحاوز التأخير هذا الحد» وليس لما بعد انقضاءالمدة 
المذكورة إلا ان تشتري المواد على حسابه"”*. 
- حكم محكمة القضاء الإداري رقم ١>‏ الصادر في القضية رقم 59 لعام 8517 
وقد جاء فيها: 
إعلان الإدارة اكتفاءها بالكمية المقدمة من مواد العقد يجعل تقاضيها غرامة 
التأخير عن الكمية الناقصة في غير محله لآن اقتضاء الغرامة يحب ان يون قائماً 
على أساس من المصلحة العامة وثبوت حصول الضرر وان اكتفاء الإدارة بالكمية 
المقدمة يعد نافيا لطر ةر 
وهكذا تكون هذه الأحكام قد كشفت عن الطبيعية الذاتية والخاصة للغرامة 
ف محال روابط القانون الإداري واقترضت تحقق هذه الغرامة بمجرد التأخير دون 


حاحة لإثبات الضرر. 





مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري المرجع السابق ص١771.‏ 


** مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري المرجع السابق ص485؟. 
ل 


هذا هو الأساس» وان كانت هذه الأحكام لم تعتير هذه القرينة قاطعة بل 
يجوز دحضها كلما صدر عن الإدارة ما يستشف مد ادم ل الضررءأو ان 
هذا الضرر مقيد في نطاق معين. 
تقويمنا للقرينة المقترنة بفرض غرامة التأخير: 
قلنا ان القانون الإداري يتفنن في خخلق تقنيات المواءمات المتغيرة الي لا حصر 
لها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تبعاً للظروف والأحوال فقارة يضع القيود 
على الإدارة والأخرى على الأفراد. 





لا شك ان غرامة التأخير انما توضع اتفاقاً والإدارة تضع نصب عينيها هدف 
ثابت وراسخ وهام» هو سير المرفق باطراد وانتظام. 

ولا جحدال بان افقراض الضرر الكامن وراء فرض الغرامة يقوم على 
أساس سليم من المنطق والعدلء والقول يفير ذلك يعت الإعلال 
بالاتساق في الحياة الإدارية؛ ووقف عجلة العمل الإداري المعقد المتشابك 
الذي لا حصر لتضاريسه ومنعطفاته. 

ذلك ان تقنية العقد الإداري مرتبطة بالحياة الإدارية ومتجهة لتحقيق غاية 
موضوعية مجحردة عن المهوى» وهي كوسيلة تتفعل يمذه الغاية؛ وتتجه إلى تحقيقها 
وتصطبغ بعيسمها بعيداً عن الهوى والذاتية وجموحهاً وتذبذياتها. 

والقول غير ذلك يضع الحياة الإدارية تحت رحمة الأفراد» ويوسس الحقيقة الموضوعية 
ويحملها على حقيقة ذاتية قلقة ومضطربة هذا هو الأساس؛ولكن ذلك لا يعنع من وحود 
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بعض الحالات الي ترتكب فيها الإدارة الخطأ وهنا -حسب مبدأ نسبية الحقائق ومواجهة 
بعضها ببعض-لا بد من ان نسمح للأفراد بإثيات ارتكاب هذا الخطأً. 

والفرق الكبير بين إثبات المخطأ وبين إثبات عدم الضرر إذ ان إثيات الخطاً 
يضع الإدارة في دائرة النسبية لا الاطلاقية» في حين ان إثيات علم وجود الضرر 
يعن السماح للأفراد والقضاء .مناقشة مسألة الملاءمة الإدارية تلك الملاءمة الي هي 
من اص خصائص السلطة الإدارية ووجودها واستقلانها. 

والضابظ الأساسي في كل ذلك؛ وجود إدارة حية وفعالة تتحرى الواحب 
الإداري بروح موضوعية وواعية؛ والتعامل مع المتعاقد يصفته اك تاها 
غنات]ق :و6011 بعيداً عن جفاف النصوص والإلزام الببروقراطي. 


وعلى هذا فإذا أدركت الإدارة إن قوقا تكمن في قوة المتعاقد وأدركت 





أيضاً انه إذا “منت الرعية سمن الراعي إذا أدركت ذلك» هيت لعالجة الأمر بروج 
الواحب العام» لا بروح القوة والروح الببروقراطية» وبالتالي فإذا ما غضت النظر 
عن الغرامة تحقيقاً لمنفعتها ال طبيعية أو إذا صرحت انه لم يقع عليها ضرر؛ فان قوة 
القريئة تتزعز ع»فيترلق عبء الإثبات عن كاهل المتعاقدء وبالمقايبل فان حية المرفق 
العام المتصلة بالتظام العام والصالح العام تحرص على كل وسيلة لتحقيق ذلك» 
وتتأبى التفريط بكل ما يحمي هذه الحياة الإذارية؛مغتيرة أي شكل من أشكال 
الحماية وسيلة مفترضة لتحقيق صلابة الحياة الإدارية وقوتها وقعاليتها وعلوها وقٍ 


الوقت نفسه إقصائها عن محال التقدير الفردي... 


ولد 








فإذا ما أقامت الإدارة تمثالاً في ميدان عام يعتسير تعبيزاً عميقاً عن أهداف 
الجماعة» فالمتعاقد المقصر في بتاء هذا التمشال لا ي تطيع ان يناقش الإدارة وَل 
الأضرار الي لحقت بها جراء ذلك إذ ان هذا الأمر مسن الملاءسات العميقة المتصلة 
بأساسيات حياة الجماعة وأغراضها. 
ثالثاً- قرينة الإرادة الضمنية والمفترضة في العقد الإداري: 

من المعلوم ان بعض التشريعات المدنية تغلب الإرادة الظاهرة على الإرادة الباطنة 
وتعمل النصء ولو تناقض مع حقيقة الإرادة الي كان ييطنها الطرفان المتعاقدات. 


ومن جهة أخرى فهتالك تشريعات ترحح الإرادة الباطنة على الإرادة 





الكشف عنها بصورة أكيدة محققة. 





الظاهرة م كانت الأولى ثابتة وأمكر 


ومهمايكنأمر هذا الخلاف في قواعد التفسير بين التشريعات 
المدنية المختلفة فان أكشر التشريغات إغمالاً للإرادة الباطنة تستازم حسق 
بون الأحذ بماعلى خلاف الإرادة الظاهرة للطرفين المتعاقدين؛ ان 
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تكون تلك الإدارة الباطنة أكيدة ومحققة 

هذا وننوه بأن مجلس الدولة الفرنسيء يأذ بالإرادة الباطنة حي ولو كانت 
مع صراحة النصوص الاتفاقية:وحت إذا لم يكن من الممكن الكشف عبها بصورة 
انه وعد 3 





** د. ثروت بدوي مبادئ القانون الإذاري- القاهرة دار النهضة العربية 435 ص/111- 
4١‏ د. ثروت ندوي مبادئ القانن الإداري- القاهرة دار النهضة العربية 935 ص 1537 
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ومن تطبيقات محلس الدولة المذكور لفكرة الإرادة الضمنية ه الصادر 
في /13//119 الخاص يعقد امتياز السكك الحديدية؛والنذي كان يتضمن نصاً 
يضع على عاتق الملتزم جميع نفقات تحويل خطوط السكة الحديدية إذا كان 
التحويل يسبب إحراء أشغال عامة. 

فقد حدث بعد إبرام العقد ان أقامت الحكومة بكهربة خطوط السكك 
الحديدية» الأمر الذي اقتضى ضرورة نقل أشرطة السكك الحديدية من مكائماء 
وقد أرادت الحكومة ان يقوم الملتزم بتحمل نفقات ذلكء استناداً إلى ذلك النص 
الوارد في العقد. 

ولكن مجلس الدولة فسر العتقد على أساس ان إعمال النص المذكور 
مرهون سلفاً بالظروف دون تغييرء اما وقد تغيرت الظضروف؛ وقامست 
الحكر ة بكهربة خطوط السكك الحديدية فانه يلزم ان نبحث ع 
الإرادة الضْ منية للمتعاقدين وقت إبرام العقادء وان خالفت الإرادة 
الظاهرة أو الصريحة الي أعلنت في العقد. 

وعلى هذا حكم محلس الدولة بان المتعاقدين لم يتوقعا وقت التعاقد كهربة 
خطوط السكك الحديدة» وبالتالي لا يصح تحمل الملقزم نفقات تحويل خطوط 
السكك الحديدية المترتبة على كهربة تلك الخطوطء فالإرادة الضمنية للطرفين 


كلع 


المتعاقدين وقت التعاقد لم تشمل هذه الخال ". 





3١‏ 1984 وتيز ١0‏ بتقاءبك اأععممءرع؟ معن كمتصسعك ععل عتمعهمدمه0©. 
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يتضح مما سبق إن الإرادة الضمنية في القضاءين الإداري والمدني هي إرادة 
حقيقة» وكل ما هنالك من خلاف يتعلق بإثبات الإرادة. 

والأمر على خلاف فيه بالنسبة للإرادة المفترضة:؛ إذ ان موقف مجلس الدولة 
يلف اخخلافاً جوهرياً عن القضاء المدق» حينما يهدر الإراذة الظشاهرة وَالفسمنية 
اليأخذ بالإرادة المفترضة. 


ابوت وتتارومتته 





ذلك انه إذا ما تغيرت الظروف امي 


للظروف الي كانت موجودة وقت التعاقدء تجد مجلس الدولة يهدر الاتفاق 





ويبحث عن الإزادة الي كان يمكن ان يلتقي عندها الطرفان المتعاقدان أو أقما- 
وقت التعاقد-كانا قد توقعا الظروف الجديدة. 
وبذلك» فهذا التفسير الذي تناه بحلس الدولة الفرنسي غير مض مون العقد 
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وهدر التزامات الطرفين» وكان تغيير الظروف هو أساس تعديل العقد 
وعلى هذا الأساس فإذا كان تغير الظروف المخيطة يتنفية العقدهء فان بجلس 
الدولة الفرنسي يبحث عن الإرادة المفترضة للمتعاقدين: ويهدر الالتزامات المتقفق 
عليها صراحة أو ضمناً. 
ذلك ان تغير الظروف يبعل الاتفاق غير نافذ» ويؤدي إلى وحوب تعديله بها 


إيتلاءم مع الظروف الحدي دة لان الطرفين المتعاقدين لم يتوقعا هذه الظروف 
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الحديدة» وبالتالي يلزم ان نبحث عن الإرادة الي كان من الممكن ان يتجه إليها 


المتعاقدان لو انهما كاما قد توقعا سلفاً هذه الظروف الجديدة. 





فاذا ما ازدادت حاجات المرفق العام استلزم تعديل التزامات المتعاق 


.ما يكفي ليسند هذه الحاحات الخديدة» وإذا ما ظهر اخجراع جديد يؤدي 





إل قسن وحائل شد ى العام ١‏ علزم أيفاً تغديل كيفية تتفي 


العقد. ما يكفل الاستعانة هذا الاخجراع الجدي بخ دكي لو كا وود 


0 


وقت إبرام العقد لكان الطرفان قد نصا عليه وبالعالي تكون الإرادة التي 
يبحت عنها بحلس الدولة إراذة متغيزة» وليست ثابقة» كما افا ليست 
إرادة حقيقة» وإفا هي إرادة مفترضة ووهمية”!. 

وهكذا يتضح ان حقل المرفق العام استطاع ان يشق طريقه يصورة مستقلة 
مستهدفاً من النظريات التي تعكس تشوفاته وظروفه»وصبوات أغراضههوفي الوقت 
نفسه منشعا الأواليات والتقتيات والصياغات ومتها القرائن التي تعير عن روح هذا 
المرفق وأغراضه ورسالته. 
البند الحادي عشر- القرينة في مجال اختصاص السلطة الإدارية: 

من المبادئ المستقرة في القانون الإداري ان الاخقتصاص ليس حقناً شخصياً 
لصاحبه بل مكنة قانونية 3 له بالتضرف على تحو معين او تس على 


ذلك من آثار قانونية قد تصيب الغبر على نحو ايجابي أو سلبي. 





؟؟ د. ثروث بدوي مبادئ القاتون الإذاري ض :217 
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وبعبارة أدق فالاختصاص وظيفة تمارس لوجه المصلحة العامة وحدها وليس 
المصلحة القائم 0 

والمشرع إذ يبن هيكل المنظمة العامة ويرتب خلاياها 0 ميدأ التسلسل 
القياذي» فهو بين اختضاصات كل موظف واضعاً نضب عينه اعتبارات متعددةة 
اكطريقة اختياره وموضغه في التنظيم ومركزه الأولي» وتأهيله وخبرته الإجمالية 
ومدى قربه من مكان العمل؛ وكل هذه الاعتبارات تذهب هياء لو سمح لصاحب 
الاختصاص بان يتركه لغيرة "43 

لذلك كانت ممارسة صاحب الاختصاض لاختصاصه نفسه؛ أو الممارسة الشخصية 
للاختصاص احد المبادئ القانونية غير المكتوبة فلا يجوز له ان يتركه لا للجهة الي تمارس 
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تجاهه سلطة رئاسية أو سلطة وصايةءولا لزميلهءولا لمرؤوسيه"'*. 
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بقوها: 
أن الاتتصاص واحب يلزع متاحيةاناغارسة بنفسه :ولي حقسا ونسوغ اهران 


يعهد به إلى سواه "43 


*'؟ د. عبد الفتاح حسن التفويض في القانون الإذاري وعلم الإدارة العامة -القاهرة دار النهضة 
العربية 50/٠‏ ص/ا0. 
*'؟ د. عبد الفتاح حسن التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة -القاهرة دار النهضة 
العربية ٠لانة‏ ص/51. 
97 ١11رمية‏ تاهما كتستصقة ععاعة دعل عاتدساتكه آنا وم مم تكده81 
5-08 





ان القاعدة الي اذ يما الفقه والقضاء انه إذا ما أنيط بسلطة من السلطات الإدارية 
اختصاص معين .مقتضى المبادئ الدستورية او القوانين أو اللوائح» فلا يجوز لما ان تترل عنه 
أو تفوض فيه إلى سلطة أو جهة أخرى» لان مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً 
عليها» ون كنا لما يجوز ان تعهد به لسواهاء إلا انه يستعى من ذلك ما إذا كان القانون 
يتضمن تفويضاً في الاختصاص؛ حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الخال من البهة 
المفوض إليهاء ومستمداً مباشرة من القانون*"*. 

وهكذا يظهر ان الأصل هو قيام صاحب الاختصاص عمارسة اختصاصء 
بنفسه؛ ولا يحوز التفويض فيه تفويضاً أصليا أو فرعياً بغير نص"!'؟ 

وتأكيدا لهذه القاعدة وحماية هاء أدان القضاء الفرنسي ما يسمى بالتفويض 
المقنع» ومن صوره إن يقرر الأصيل (أ) ان موضوعاً معيناً مسن اختصاصه سوف 
يتولاه (ب) على ان يصير قرار (ب) فيه هائياً إذا لم يرفع إلى (أ) خلال مدة معية 
لكان هذا من (أ) تفويضاً بغير نص "4 
ومن صور ذلك ان يقرر مجلس المدينة - في مؤضوع يختص بالتقزير فيه؛ هو 


فرض احد الرسوم-إجراء استفتاء يشترك فيه من لا يعنيهم الأمر من القانخبين في 


"* حكمها الصادر في 1474/5/18 المجموعة السنة 1 ص88 ٠١‏ رقم ١114م‏ 
18 الصادر في ١86/5/14‏ السنة 8 730 رقم 588 
د. عيد الفتاح حسن التفويض في القانون الإذاري ص85 


*؟ مورهبدعل 15,1545 اعم 
تا 





المدينة لقبول فرض الرسم أو رفضه: لكان رار الجلس بإجراء الاسعفتاء. باطلا 
والأمر نفسة لو ان.بجلس المديتة علق قرار على نتيجة الاستفتاء!"*. 
ذلك ان قواعد الاختصاص في القانون العام تقابل قواعد الأهلية في القانون 
الخاص؛ ويترتب على ذلك التنائج التالية"5*: 
١حان‏ الخروج على قواعد الاختصاص يعتير مساساً بالشرعية المتصلة بالنظام العام. 
-ان القواعد المتعلقة بالاختصاص تفسر وتطبق تطبيقاً ف غاية الضيق. 
؟-ان قاعدة توازي الاختصاص تطبق بصورة أكثر صرامة مماهي عليه في قاعدة 
توازي أو تقابل الأشكال””*. 
-عدد القانون المدي السوري الأشخاص المعنوية في القانون الخاص؛ ثم أشار إلى 


الأشخاص المعنوية العامة وف الوقت نقسه عرض إلى الأشضخاص الي يمكن ان 





تنشأ في المستقبل يقوطًا: 

كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت ها الشخصية الاعتبارية عمقتضئى 
نص القانون 

ويترتب على ثبوت الشخصسية الاعتبارية مرفقية كانت أم إقليمية ان 


تصيح هذه الوحدة شخض ا إدارياء أي سلطة إدارة لا مركزية مستقلة 





*؟ د.عبد الفتاح حسن:التفويض في القانون الإداري ض51 





”"* د. عبد الفتاح حسن التفويض في القانون الإذاري ص4 وما بعدها. 


* ذ.ثروت بدوي:تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية.القاهرة: دار النهضة العربيةة :910 ص15 
حبا ع جه 





عن الدولة» وتكون لمذه السلطة اختصاصات وحقوق تباشرها وتتمتقع يما 
مستقلة عن الدولة. 
ه-هذه الحقوق الي تتمتع يما الأشخاص المذكورة محكومة بالعلة الغائية لوجودها. 
وبيان ذلك ان القانون يحدد أغراض الشخص المعضوي في صك إنشالئه» وهو 
إذ يحدد هذه الأهداف يحدد أحياناً الوسائل والأواليات لمباشرة الأهداف المذكورة 
وفي حال السكوت والحاجة إلى التفسيره فان قواعد التفسير تفسر تفسياً موسعاً 
في إطار الهدف؛ والقول بغير ذلك يضفي الإخلال بمبداً التوازن بين المسوولية 
والسلطة: الغرم والغنم وما نصه: "حيثما تكمن المسؤولية تكمن السلطة". 
*-هذا الحق يعطي لممثل الشخخص المعنوي أو صاحب السلطة فيه ومع ذلك فإذا 
وجدت سلطات فرعية تابعة ومنحت اختصاصات قائونية؛ فهذه النصوص 
تفسر تفسيراً ضيقاً. 
والأمر نفسه في حال المركزية الإدارية فقد يمتح رئيس مصلحة أو إدارة 
اختصاصاً مثل إبرام العقودء وفرض العقوبات أو غير ذلكء والأصل ان تكون 
كافة مظاهر السلطة في يد السلطة المركزية؛ وما انسلخ عن هذه السلطة. فهو 
استثنائي وعلى سبيل الحصر والتضييق والتقييد. 
٠-الأصل‏ في النظام اللامركزي هو استقلال السلطات اللامركزية وحريقها في 
العمل:والوصاية أو الرقابة هي استثناء يرد على الأصلء ولذا فان السلطة 
الوصائية لا توجد إلا بنص صريح يقررها ولا يتعدى نطاقها ماهو مقرر 


صراحة في النصوص. 
ةا 








ومعئ هذا ان السلطة المركزية في النظام اللامركزي لايكون لحماحق 
التدخل في شؤون الأشخاص الإدارية اللامركزية أو قرض رقابتها عليها إلا إذا 
وجد نص صريح يخول لها هذا الحق؟”ر 

اما: فقي النظام:المركري فان ستلطة السرئيس على الرؤوس همي تسلطة 
طبيعية تفرضها طبيعة التنظسيم الإداري؛ فهي توجد وتقرر دون نص 
خاص وفقاً للمبادئ العامة *"؟. 

وسلطة الرئيس في النظام المركري سلطة مطلقة قانونية وسلطة ملاءمة أي له 
حق وقف التنفيذ والإلغاء والتعديل بالنسبة لقرارات المرؤوس» اما سلطة الوصاية 
فهي سلطة قانونية تقتصر على التصديق أو عدمه دون ان تمد إلى الملاءمة؛ أني إلى 
تعديل القرار» وعادة يحدد المشرع مدة معينة يفترض بانتهائها قيام قرنية ايجابية إذا 
لم تقم السلطات المركزية خلال هذه المدة بالتصديق على قرارات الغيئات 
اللامركزية انحلية وبجالس المحافظات وبجالس المدن والمصلحات والموسسات 
واهيئات العامة» وإعادة ما يفرض القانون على السلطة المركزية تصديق القرار 
جملة أو رفضه جملة مع فرض التسبيب في حال الرفض (المادة ١745‏ من قانون 
الإدارة امحلية في مصر رقم ١514‏ لعام ).195٠‏ 
مهل توصف سلطة الرئيس الإداري بانها تقديرية أم مقيدة . 
؟'8 د. محمد فؤاة مهنا القانون الإداريي المصري والمقارن ص8١‏ . 


** د. محمد فؤاد مهنا القانون الإذاري المصري والمقارن ض ١8‏ 
عات 











يجيب الفقهاء القانون الإداري بان الأصل عدا لمبادئ التنظيم الإداري- 
ان يكون للسلطة الإدارية حرية إعمال إراذقا في مياشرة اختصاصها إذ دون هذة 
الحرية لايمكن تصور قيام إدارة سليمة» قادرة على تحقيق أهداقها'”'. 

وف نظرنا ان قيام هذه القرينة أمر تفرضه طبائع الأشياء. 

وبيان ذلك ان القانون يحدد العلة الغائية للمتظمة أو الوحدة الإدارية» 
وبالتالي فإذا لم يحدد لها وسيلة محددة فهذا يعني انه أطلق لما اليدء واعتار التوسع 
في تحري الإدارة عن أسباب والوسائل الي تحقق ادف المرتحى والمرسوم. 


اما بشأن الحلول فان تغيب الرئيس لسيب من الأسباب يجعل الاخقتصاص 





يتزلق إلى نائبه ليس إلاء وهذا أمر نابع من طبائع الأشياء ومن روح النص الذي 
افترض بان تعيين النائب يعت انتقال الاختصاص إليه عند غياب الرئيس؛ ومعى 
أوضح فالحلول يتم بقوة القانون ودون حاجة إلى قرار يصدر بذلك كما انه ينتهي 
يقوة القاثون بزوال سيبه» آي بعودة الأصل إلى العمل والأمر نفسه بالننسية للإتاية 
ل 
البند الثاني عشر- القرينة في مجال تحديد أساس القانون الإداري: 





تنتهي بقوة القانون وبزوال أسباها””” 


ونحن هنا لن تعود إلى إثارة ذلك الجدل الذي لا غاية له الذي شجر بين 
شراح القانون الإداري حول تحديد أساس هذا القانوتء وهل هو محمول على 
تك 7 2 
*؛ د.محمد فؤاد مهنا:القانون الإداري المصري والمقارتمع السلطة الإداريقض1119 


المرجنع السايق ض/111- 
هو 








اعتبارات فكرة المرفق العامء أم التفع العام؛ أم السلطة العامة؛ بل وكدنا نقعصر في 


هذه الدراسة على تحديد دور القرائن في هذا انجال. 





وف الحقيقة ان الأصل في تحديداً اس القانون الإداري هو الرحجوع 
النص القانون المنشئ للمرفق العام؛ وبالتالي قإذا ما تبين من هذا التص ان إرادة 
المشرع قد اتصرفت إلى إختضاع جزء محدد من نشاط المرفق إلى القسانون الإذاري» 
يجب الأخذ بذلك سواء أظهفرت هذه الإزادة 
استخلاصها من مجموع التصوضص. 

اما إذا تعذر استخخلاص إرادة المشرع من التصوص فانه يمكن الاستدلال على هذه 


الإرادة من القرائن القانونية أولأء ثم إرادة الحيئة الي يعهد إليها بإدارة المرفق**. 





ولف مدلؤل القسرائن بالتسبة للمراقق الإدارية عنه بالنسبة للنرافق 
الصتاعية والتجارية. 

فالمرافق الإدارية يفترض أصلا انها تنشأ دائماً لغدار يوسائل القانون العام 
ويعتمد في إدارقها على حقوق السلطة المقررة للإدارة؟”* 

ويحوز اسشتاء ان تباشر الإدارة عملاً من الأعمال المتعلقة يهذا المرفق ينفس. 


الوسائل الي يستخدمها الإفراد في مشروعاتهم الخاصة وققاً لأحكام القساتون 


*؛ د. محمد قؤاد مهنا القاتوت الإداري المصري والمقارت ص 482 





د. محمد فؤاد مهنا القانوق الإذاري المصري صدةة. 


سوروت 

















الخاص إلا انه في هذه الحال لا يمكن اعتبار العمل مدنياً ويخضع لأحكام القسانون 
المدي إلا إذا ظهرت نية الإدارة في استخدام وسائل القانون الخاص. 

اما المراقق الصناعية والتحارية فالمفقروض اها تتشأ د دار في 5 
نشاطها على الأقلٍ 
المشرع نطاق تطبيق القانونين الخاص والعام في دائرة نشاط هذه المرافق 





ائل القانون الخاص: وبالعالي فإذا ل يوض 





فانه يفقسرض انه أراد إطلاق الحرية للسلطة الإداري 
الي تراها ملائمة لكل نوع من أتواع النتشاظء وعلى هذا فإذا تبين ان 
السلطة الإدارة اعتمدت في مباشرقا لعمل متعلق بنشاط هذا المرفق على 





استخدام الوسائل 


حقوق السلطة “كات العمئل إداريساء وان تتتبين ال » ولسوالم بين 
الإذازة اتي عقت الحكتام التجازوو قحاس علدى أبجستى أ للفتروض 3 
المرافق الصناعية والتحارية تنشأ أصلاً لتدار بوسائل القانوت الخاص "©. 

البند الثالث عشر- القرينة في مجال التنفيذ الجبري: 


ذكرنا سابقاً القرق بين التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري وقلنا ان التنفيذ المباشر 





هو حق الإدارة بان تقرر بنفسها حقوقها قبل الأفراد بمقتضى قرارات إدارية 


تصدرهاءوتنفذها بإرادقا وحدها دون تدعل القضاء. 





فالإدارة تستطيع إصدار قرار بتعيين موظف أو فصله أو تأدبيه أو تعديل عقد 


أو تحديد حدود أمواهها العامة وغير ذلك من الأمور. 


''* ذ. محمد فؤاد مهنا القانون الإذاري المضري والمقارن ص 1١87‏ 
0 


























وكل هذه الأمور تتعلق بالتتقيذ القانوني الذي يتم دون استخدام القوة 


المادية» اما إذا كان التنفيذ يقتضى استخدام القوة المادية ضد الأشخاص أو الأموا 
يقتضي ام اران الاعتبوا 





أو حرمان شخص من 
حرية الانتقال أو غلق محل لأحد الأفراد» فان قيام الإدارة فل هذا الإحراء المادي 


يعتبر اعتداء على الحريات الفردية أو الملكية»وهذا الاعتداء لا يجوز إلا بقانون أو 


كالاستيلاء على متزل لأحد الأفراد أو إخراحه منه بالقو: 


في حدود ضيقة؛ وهذا ما عبر عنه دولوبادير بقوله : 
ان استخخدام التنفيذ المباشر انما يتم في خدود ضيقة ويقوم على موازئة ذلك مع حقوق 
الأفراد ولقد وضع حجر الزاوية في هذه النظرية منذ صدور حكم محكمة التنازع الفرنسية؛ 
وقيام مفوض الدولة (روميو) ببلورة شروط هذه النظرية في الآني: 
١-هذا‏ الحق محدد في حدود الإذن الذي يأمر به القانون 
في حالة وجود نص قانوئ ليس له جزاء: 
م-ان تستخدم الإدارة ذلك في حال الضرورة. 
أي في حال وجود حظر داهم يستدعي استخدام القوة: 
وبصورة عامة فان قواعد التفسير تنجه في هذا لمجال للتطبيق على السلطة العامة بحيث 
تفسر النصوص لمصلحة الأفراد, وبحيث لا تطلق يد الإدارة إلا في أضيق الحدود. 
البند الرابع عشر- القرينة في مجال الحقوق المترتبة على الإدارة أو لصالحها: 
لا حاجة للتدليل بانه يكفي ان يتوفر به شرط المصلحة حق يتمكن ذو الشأن من 
إقامة دعوى الإلغاء ضفن ميعادها القانوي البالغ ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. 


-774- 





اما إذا كان له حق متنهك فسبيله إلى ذلك دعوى القضاء الكامل. 





ولكن ما هو ميعاد إقامة هذه الدعوى...- 

لم يرد ف قانون تنظيم ملجس الدولة أي نص في هذا الش أنءولذا فققد ذهب 
القضاء الإداري -مستهدياً يأضالة القانون الإداري وحريه في ايداع الحلول 
الخاصة به أو أحذه من قواعد القانون المدي ما يلاءم روابطه-إلى عدم إطراح 
تطبيق النصوض المدنية الخاصة بالتقادم؛وإنما تطبيقها في بحجال روابط القانون العام 
بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط» إلا إذا وحد ذ خاض في مسألة 
بعينها»فجيب عندئذ التزام هذه النص7”* 

وعلى مقتضى ذلك وغراعاة النصوص الخاصة ثم التفريق بين ديون الدولة 
المستحقة لها قبل الغير وبين ديون الغير قبلها وثم الاتفهاء إلى ان الأولى تسقط بالمدة 
المعتادة طبقاً للنصوص المدنية اما الثانية فتسقط يحضي أريع سنوات (مقتضى قانون 
خاص) إن لم ينص قانون آخخر على السقوط بهدد اقصر. 

وهذا ما ذهيت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر معللة ذلك بان سقوط 
ديون الغير قبل الدولة لمضي امدة المذكورة ختمي وغائي فلا يجتمل وقفاً كمالا 


يحتمل مده إلا عقدار ميعاد المسافة» ومرد ذلك إلى اعتبارات المصلحة العامة حق 





لا تعلق المطالبات قبل الحكومة زمناً بعيداً يحعل الميزانية وهي سنوية 





'”* د. مصطفى كامل: المراففات الإدارية مذكرات ديلوم العلوم الإدارية جامعة القاهرة 
لح مدو ص154ء 
1ك 














عرضة للمفاحآت والاضطراب- وهذا قان مشل هذا الدين إذا سقط لا يتحعلف 
عنه التزام طبيعي في ذمة الدولةءولا يلزم ان يدفع به المدين أو دائفوهء بل يجوز 
للمحكمة ان تقضي يه من تلقاء نفسها. 

ومردة ذلك بحسب النظرية المدنية إلى ان التقادم ليس سبياً حقيقياً مسن أسبابٍ 
براءة الذمة بل بحرد وسيلة تقطع حق المطالية به فيظل التزاماً مدئياً إلى ات يدقع 
بتقادمه:وينقضي إذا تم التمسك بهء ولكن يتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدينء 
لذلك ينبغي ان يتمسك به ذوو الشأن؛ ولا يجوز للمحكمة ان تقضي يه من تلقاء 
نفسها بينما الاعتبارات الي يقوم عليها نص المادة ٠ه‏ من اللائحة المالية للميزانية» 
هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع 


- وهي في الأصل ستوية-للمفاحآت والاضطراب» 





الأخارية: وعدم تعرضن الها 
ومن ثم فالقاعدة الي قررها هي قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الدولة 
التزامها وتقضي با امحاكم كقاعدة 
وما يجب التنبيه إليه ان القرينة الي يقوم عليها هذا التقادم هي قرينة قاطعة لا تقبل 
الدليل العكسيء ولا وجه للتحدي بانها لا تسري في حق الخزانة بحسبان انها مليئة"”*. 





انونية واجبة التطبيق. 


وخلافاً لذلك فالديون المستحقة للدولة قبل الأقراد يسري عليها 
الأصل العام؛ وبالالي فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتتقادم من تلقاء 


*" الطعون رقم ل و١1‏ و١٠١1‏ و111و+184و144و5+1 للسنة القضائية الأول حلسة 18 


من نوفمير 4628 وجلسة ١7‏ من يونيه سنة 1558 


.اك 











نفسهاء بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب ذي المصلحة؛ إذا قضت 
بالك ريكزن حكمي خالا القانون, 

وما :لا شك فيه ان هذا المسلك للقضاء الإداري يقوم علة ازدواحية أخلاقية 
وسياسية ويقود إلى الكيل بمكيالين لحقيقة واحدة. 

وبالطبع فان مبدأ التفسير لصالح الخزانة عند الغسوض أو الشك يجد له 
تطبيقات تتجاوز ما سبق الإشارة إليهاء وفي الوقت نفسه كان موضع نقد شديد 
عن قبل لفق 

هذا وننوه بان تشريعنا تضمن نصاً موازياً لنص لائحة الميزائية في مصر فيما 
يتعلق بتقادم الديون المثرتبة على الدولة» وهذا ما يتضح من نص الفقرة أ من المادة 
5 من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 
المتضمن: 

تسقط وتنلاشى ائياً لمضلحة الخزينة العامة جميع الديون الت لا 
يطلب تسديدها قبل انتهاء السئة المالية الرابعة الت تلبي ال نة المالية العائدة 
ها تلك الديون. 

كما ان نص الفقرة الرابعة من المادة 1 الأئفة الذكر تضمنت ما يلي: 





*"* المحكمة الإدارية العليا في مصر طعن رقم ١587‏ السئة * قضائية جلسة ١7‏ من يناير سئة ١19578‏ 
؟* يراجع في ذلك د. محمد عصفور مذاهب المحكمة الإذارية العليا في الرقاية والتفسير والابجداع 
ج97١‏ القاهرة المطبعة العالمية ص4١‏ وما بعدها. 
-11- 














لا تسري أحكام الفقرة(1) من هذه المادة على الديون التي لم تصرف 
خلال المدة السابقة بسبب من الإدارة أو الدعاوى مرفوعة أمام الحاكم. 

ولقد طبق القضاء السوري هذا النص على الديون المثرتِة على الإدارة 
المستملكة الربع النظامي ”45 





والناجمة عن اقتطاع الإدا؛ 





البند الخامس عشر-القرينة في مجال الضبط الإداري: 

القاعدة العامة- كما سبق التأكيد عليها-قيام تصرفات الإدارة على سبب 
صحيح يبررهاءومع ذلك فقد انشأ يحل الدولة الفرد في يعض الحالات- 
ومغالاة منه في حماية الحرية الفردية-قرينة عكسيةءقافترض ان تدخل الإدارة يناء 
على سلطات البوليس ليس له ما يبرره حى تقيم الإدارة نفسها الدليل على سبب 
تدخلها وعلى جديته"”*. 

وبجال هذه القرينة تدععل الإدارة للحد من ممارسة الطقوس الديتية المعتادة"7*. 

وفضلاً عنذ ذلك فالقاضي الإداري في رقابته على الإدارة يمناسبة استخدام سلطات 
الضبط لا يقتصر على دوره العادي من كونه قاضي مشروعية عاألهعة,! 46 عهنال بل 





** حكمة النقض رقم +81 أساس +78 تاريخ 14101/5/2 يحلة امحاموت لعام 141 عددد 53/6 
** د. سليمان الطماوي مبادئ القانون الإداري دارسة مقارنة القاهرة دار الفكر العربي» طلا 
6 ص45 حد. محموذ حلمي:نشاط الإذارة القاهرة 934 سن75- 
”* وقضاء بحلس الدولة الفرنسي مستقر على ذلك منذ أمد بعيد حكمه الضادر في .1914/5/١‏ قضية 
المجموعة 5١6‏ وحكمه الصادر في ١541/5/5‏ قضية مجموعة سيري 1344 القسم الثالث ص744. 
ا 











يضبح قاضي ملايمة ‏ عانناهومه,1 عل عوناز استناداً إلى القاعدة العامة الي تنص بان 
يترك للإدارة تقدير ملاءمة تصرفاتها في حدود المصلحة العامة*”*. 

ويقصد بالملاءمة وزن خطورة أو أهمية السببءأي علاققه مع التيحة الي 
ايرتبها القانون. 

فلو فرضنا انه جرت مناقشة حادة بين المرؤوس ورئيسه فحدوث المناقشة 
مسألة واقعية» اما تكبيف هذه المناقشة بافها ذنب إداري فهي مسألة قانوثية» اما 
وزن أهمية هذا الذنب وعلاقة ذلك بالعقوبة المفروضة فهذا الأمر من ملاءمات 
الإدارة الي لا تخضع للرقابة كأصل عام؛ وان كان له استثناءات كما في حال 
المزاءات التأديبية. 

ويرى الدكتور الطماوي ان القاضي الإداري لا يزال- في هذا المجسال- قاضي 
مشروعية لا ملاءمة؛ وكل ما هنالك ان ملاءمة الوسيلة في هذه الحال هي عنصر 
من عناصر المشروعية.. 

ذلك اننا بصدد تقييد حرية عامة والأصل انه من الواحب ألا تقيد الحرية إلا 
بالقدر الذي تقتضيه الحال وإلا فتحنا للإدارة باباً خطيراً للقدخل» واهتبال الفسرص 
لفرض قيود لا تستلزمها ضرورة ماء وبمعئ أخر ان سلطات البوليس هي باستمرار 
سلطات مقيدةءولا يمكن ان تكون تقديرية بحال من الأحوال؟”. 





*؛ د. طماوي مبادئ القانون الإذاري صء/ ٠45‏ 


*"! د. طماوي مبادئ القانون الإداري ص4 84 
ينه 





البند السادس عشر-القرينة في مجال أهلية السلطة الإدارية: 
لاحاحة لقدايل يان رحسل الإدارة يخضع لشروط دقية 

وهذا ما يفترض-كأصل عام- أهلية القوامين على الإدارة» ومن ثم فمن 
الملائم البحث فق هذه الأهلية: والاكتفاء يعطابقة القرار الإداري 





للقانون من الناحية الموضوعية **4. 


هادا لقا جيم عردم بوجحم التعهتاء إل اذ :اراز الاذاري: 


3-7 كان مظابقا للقانونحى ولوثبت انه شاب إرادة 





مدره عيوب الرضا المعروفة: اما إذا أدى عيب الرضا إلى مخالفة القرار 


الإداري مخالفة موضوعية؛ فان القرار الإداري يصبح اطلاً للمخالفة 


الموضوعية لا بسبب عيب الرضاء فإذا كان القرار الإداري غلاً يشترط 


لعسدروه تحقوى حالة معيسة وأعطا رحل الإدارة بسحن تي في ششروط 


تحققها فالقرار يصبح معبباً في أسيابه. 
وهذا هو منطق حكم محلس الدولة المصري الصادر في ١554/1/9‏ بقوله : 
للقضاء .ما له من الرقاية على سلامة القرارات الإدارية ان يتحرى حظه من الصحة 
في أسبابه» فان ظهر ان هذه الأسباب غير صحيحة: ولو توهمت الإدارة صحتها بحسن نية؛ 
7 


فقد القرار سنده القانوي الذي يقوم غليه» وشابه عيب مخالفة القانون'*8. 





؟* د. الطماوي القرارات الإدارية ض/751. 


*4* د. الطماوي القرارات الإدارية ص/7951 
-984- 


























وواضح ان هذا الرأي انما يستهدف ضمان استقرار الأوضاع القانونية باعتبار ان 
إرادة عضو الإدارة ليست حرة في تحقيق ما يشاء من الآثار-كما هو الشأن بالنسبة 
للأفراد-ولكنها مقيدة بشروط موضوعية كثيرة تضمن تحقيق تلك الإرادة لما يريده المشرع 
من آثارء كما ان ذلك يتفق مع قرينة سلامة القرارات الإدارية. 

وبالطبع فالرأي السابق يبقى كتوجيه عام وبالتالي» فان عيسب الرضا اللجسيم 
لرجل الإدارة يؤدي إلى بطلان القرار كما لو اكره على إصدار القرارة أو ان 
الإصدار قد تم بناء على غش احد الأفراد. 

ولكن هل يجب الأخذ بإطلاق ما تقدم والقول إن عيب الرضا يودي إلى 
العيب في سبب القرار أم ان لعيب الرضا استقلاله الخاص...؟؟. 

في الحقيقة يمكن التوصل إلى إلغاء القرار الباطل لعيب في الرضا استنادًا إلى فساد 
أسبابه باعتبار ان القرار الصادر يقبول استقالة الموظفء وإحالته إلى المعاش بناء على طليه 
يجب ان يقوم على سبب محددء هو ان يريد الموظف ذلك» فان اتعدمت تلك الإرادة» أو 
فسدت مترى العيب إلى ركن السيب. وأصبح باطلاً من هذه الناحية ؟1*. 

ولكن عيب الرضا كثيراً ما يبرز مستقلا ويعامل معاملة خاصة على هذا 
القرارات الإدارية القيّ 


لق 


تصدر بناء على غش 230 ذي المصلحة لا تستقر مهما طالت المدة 





الأساسءومن ذلك ما استقر عليه القضاء الإداري من ١‏ 





'4* د الطماوي القرارات الإدارية ص 178 


**“د الطماوي القرارات الإدارية ص87 


دوع 





بل ان المحكمة الإدارية العليا في مصر ذهبت ابعد من ذللك حيثت اعتبرت 


ف نية رجل الإذارة يؤدتي إلى انعدام القرار 


00 


الخطأ 





وهنالك قرينة أخرى افترضها القانون في إطار الإراذة الظاهرة إذا الملعول 
عليه هو الإعلان الظافر؛ وليس للقاضي ان يبحت عن الإرادة الباظنة؛ كماأن 
ليس للإدارة ان تحت بعدم مطابقة التعبير الصادر عنها لإرادتها الحقيقية”؟*. 

ولقد تقرر هذا المبدأ حفظاً على استقرار المغاملات إذ ان الأفراد يرتبون 
أمورهم على الظاهر من القرارات الإدارية لاستحالة إحاطتهم بنوايا الإدارة 
الباطنة» على ان يستئى من ذلك حالة الانحراف بالسلطة”**. 
البند السابع عشر- القرينة في مجال التظلم: 

الأصل ان القرار الإداري- مثله في ذلك مثل أي عمل قانوني -يجب ان 
يتجسد في مظهر خارجي تفصح الإدارة عن إرادها وبالمقابل فان التزامها الضمينٍ 
لا يرتب على إرادتا أي اثر استناداً إلى الأصل العام الذي لا يرتب على ساكت 
قول» لاسيما ان القرارات الإدارية تصدر بقصد إلزام الأفراد بعمل أو الامتناع 
عه قحب اذن ان كذ مظهرا خارجياً عسية الضعوة كى علكم الأفزاد تآ 
ويرتبوا تصرفاتهم وفقاً لأحكامها الواضحة والمحددة. 


“؛* حكمها الصادر في 1485/11/51 السنة الخامسة ص 3. 
*؛؟ د الطماوي القرارات الإدارية ص/77 
*4* د الطماوي القرازات الإدارية ص/77 

مت 








بيد ان الأذ بمبداً عدم نسبة القول لساكت لا يمكن الأعذ بإطلاقه على 
صعيد الإدارة وغذا كان-استناداً لنسبية الحقائق-لا بد من التلطيف من حدته؛ 
حماية للأفراد من عبث الإدارة» بافتراض قرينة مؤداها ان الإدارة قد أعلنت في 
بعض الأحوال عن إرادتما حى ولو التزمت الصمت. 

ومظهر ذلك ان يتقدم الأفراد إلى الإدارة بطليات فتتعمد عدم الرد؛ وهنا 
يصح التساؤل: هل يجب تشحيع الإدارة على هذا الموقف المتسم بالتعنت 
والإساءة» أم يجب وضع القيوة والضوابط على ذلك علاجاً لهذا المؤقف وكغراً ما 
تعمد النصوص القانونية إلى افتراض ان سكوت الإدارة مدة معينة مثابة صدور 
قرار إداري سلبي بالرفض. 

وهذا هو مسلك قانون بحلس الدولة السوري الصادر بالقانون رقم هه 
لسنة ١868‏ في المادة الثانية والعشرين المتضمنة: 

ير فوات ستين يبا حك تتكلتع القغطن عَوَنَ إن بيعي عت لتخلطات 
المختصة عثابة رفضه. 

وبالطبع فهذه القريئة نسبية ويمكن إثبات غكسها ومظهر ذلك ان يكون هنالك 
مشروع مصالحة, ثم تتخحذ الإدارة خطة جدية وسلوك عملي تماه ذلك هنا لا يمكن اعتبار 
عضي قرة الستين يوماً حائلاً دون إقامة دعوة الإلغاءءوهذا ما أكده بحلس الدولة المصري 
في حكمه الصادر في 17 من ديسمير سنة ١4851‏ بقوله: 

لا جدوى للتحدي ب الفقرة الأخصيرة من المادة ١7‏ من القسانون رقم8 
0 ة أشهر دون الرد على التظلم عثابة قرار برفضه» 


لمات 





لسئة ١545‏ الي تعتبر فوات 








ذلك ان محل تطبيق هذا النص إذا استجابت لبشه واتفذت في ذلك إجراءات 
ايجابية؛ فلا وجه لافتراض رفضهاء التظلم حق ولو استطال فحصه لمدة تزيد على 
الأربعة أشهرء وإثما يكون المعول عليه عند حساب ايعاد هو القرار الصادر في 
التظلم سواء بإجابته أم برفضه"**. 

ومقتضى ذلك أن مرور المدة لا يعتير قرينة على صدور قرار السرفض» إلا إذا 
التزمت الإدارة الصمتء أو كشفت عن نيقها في رفض التظلم؛ اما إذا اتذت 
بعض الإجراءات لفخص التظلم» فمن الخير ان يفسح لما من الوقت منعاً 
للتقاضي؛وهذا اجتهاد سليم يتفق مع الحكمة الي يقوم عليها التظلم*!؟. 

هذا وننوه بان محكمة القضاء الإداري في مصر استثنت من محال هذه القرينة 
القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي؛ وقد طبقت 
ذلك على نقابة المهن الهندسية فيما يتعلق بطلبات القيد فيهاء واعتيرت التراخي أو 
التباطو منها في الرد على طالب القيد لايعتير قراراً إداريا سلبية؛؟. 

ولقد كانت هذه الأحكام موضوع نقد الفقه المصري يكقولة: إن ذلك يكفل 
الحكمة الي بنيت عليها القرينة وهي الحيلولة دون عسف الإدارة'**. 


"** بجموعة أحكام مجلس السنة السادسة ص47١‏ وحكمه الصادر في 75 مسن قبرايسر سنة 19818 
السئة السلدسة ص٠‏ ه. 
*!؟ د الطماوي القراراث الإدارية ص77 
*'* قرارها الصادر في 1404/7/١‏ السادس ص7177 وحكمها الصادر في 1984/6/١4‏ . 
'** د الطماوي القرارات الإدارية ض78717 
-18- 


وهكذا فقد عدلت محكمة القضاء الإداري ف مصر رأيها السالف الذكر 


وكما يتضح من حكمها الصادر في 13517/5/4 إذا اعقيرت الموقف السلي من 
طلبات القيد ف نقابة امحامين» اعتيرت ذلك ينقد لمذه الطليات إذا ما استطال 


4 


السكوت دون ميزر معقول””*. 
تقديرنا لدور القرينة في القانون الإداري: 

عرضنا سلفاً لأمهات القرائن في القانون الإداريه عرضاً لا يحول ذون تقريرنا بوحود 
قرائن أخرى كثيرة وجدنا عدم اللهاث خلفها خوف التكرار والإطالة مع اعتقادنا بان 


القرائن الي عرضنا لحا تكفي لإعطاء صورة حية عن دور القرينة في القانون الآنف الذكر. 








وحقيقة الأمر ان هذا القانون يجهد نة نخحوغاية أساسية هي التفع 


العام:وإرادته الأساسية في ذلك تحقيق الموازنة بين هذا التفعء ويين الصالح الفردي. 





وما لا شك فيه ان هذا التحقيق ليس قطعة صلصال جامدة؛ وإنفهاهي الحياة 
بذاتها وبأقطارها الواسعة و. ضمها الخائج المائج: الأ. الذي يجحغل هذا التحقيق 
يخضع لصيغ وملاءمات وتموضعات لا حصر ها. 

هذه المرونة في القانوت الإداري جعلت هذا القانون-كمًا قلعنا-سرراً وان كان 
في الوقت نفسهه قانوناً خصباً يغري بالإبداع والحيوية والخصوبة» وفي الوقات 


انفسه يتأبى على التقتين والتعيين والإقراغ في قوالب. 


'** السنة الحادية عشرة ض 55١‏ 
و 











وعدم تقنين القانون الإداري وتحديده يفسح لمجال واسعاً للبحث عن روح 
المجال الذي تحيا فيه روابط القانون المذكورء لاسيما لكل أمر روحه وضميرة) 
والمطلوب البحث عن هذا الضمير وهذه الروح. 

ومن الناجية الفنية والصياغية والإجرائية» فهذه الروح تنعكس كآلية في صيغ 
تضبيق أو توسعه لصالح الإدارة أو ضدها. 

ووظيفة القرينة التجزي عن هذه الآلية توسعة وضيقاً من خلال روح امال 
روح الرابطة الإدارية. 

وبضوزة غائعةاقهسئذه التإسسدمة مفترضله ؤقاشتكة طلقا ؤبحداءة إذاا كناق 
ذلك يودي إلى ملاعمات الإدارة وفعالياها لاسيما إذا لم يكن هنالك 
عاج جمسوقة الأفك ره وج ريداقم يسن نما حابي رجه تبرت 
الإذارة »كما هي المحال في الس لطة التقديرية: أو في الى الات الي تتعلق 
بالحياة الداحلية للإدارة.... 

اما إذا كان تصرف الإدارة يتعدى الحياة الإدارية ويتخطاها إلى قوة حقوق 
الأفراد وحرياتهم» فهنا يأن دور التقنية-ومن ذلك القرائن-لخلق التوازنات استنادًا 
إلى مبدأ نسبية الحقائق ومواجهة بعضها يبعض. 











ولا شك ان مواجهة حقوق الأقراد بتصرفات الإدارة تكون أكد 
وإهاظاً كلما اتصل الأمر بحريات الأفراد وملكياهم؛ وبالتالي فالقرائن تفسر تفسيراً 
ضيقاً لصالم الأفراد» وكما هي الحال في يحال الضبط الإداري.... 


ات 











والأمر على خخلافه بالتسبة للحقوق المالية الصرقه؛ كماهي الحال- على 
سبيل المثال-في حقوق المتعاقد مع الإدارة» وقد ماروا مع علق ذلك ف القرائن 
المتعلقة بالغرامات... 

وشتان بين القرينة في محال الحرية والقرينة في بحال الحق المالي للفرد: إذ في 
الحال الأخخيرة يسعى الفرد للربح» وهذا الربح لا يرقى إلى مستوى التقع العام؛ أو 
الحرية الفردية ومن الممكن ان تميل القرائن إلى التوسع في هذا احال. 

وإذا كان تحديد الحريات العامة والحقوق الأساسية للفرد أمراً يتعلى بالفلسفة 
السياسية» فان تصدي القاضي الإداري لصياغة القسرائن واستشفافها يتوقف على 
قينته وتكوينه تكويناً علمياً وروحياً مما يجعله أداة الدولة في فهم القانون وتطبيقه. 

الفرع الثالث 
الخبرة عدممءمك,ا 

وننوه استطرادا بأننا أعطينا هذا الطريق من طرق الإثبات الأولوية في 
الثرتيب والاعتبار على الطرق اللاحقة: لأمر بسيط هوان الطريق المذكور- 
المستمد من طبائع الأشياء-يقوم على حقيقة موضوعية ”**.ثم تأت الفنون العلمية 
الصناعية وغيرها لتكشف عن هذه الحقيقة.. 

وتأسيساً على ما سبق وصفه وتحديده يمكن التعريف بالخبرة بافها استشارة 


أهل الفن لإثيات مسألة واقعية منتجة في الدعوى. 





؟** د, وصفي أضول إنتراءات القضاء الاداري ص457. 
]تت 








ويرى بعض الفقهاء ان الخبرة شهادة فنية فهي صورة من صور الشهادة”” 4 
والغالب على مسألة الخبرة-مثلها في ذلك مثل بقية مسائل وموضوعات القانون 
الإداري-عدم التقنين وان كان ذلك لا يعدم وجود بعض التنصوص الشحيحة؛ 
خلافا لما هو الشأن في القانون الخاص. 

ومن النصوص التي تناولت الخيرة التنظيم الروابط الإدارية» القانون الصادر في 
فرنسا بتاريخ 77 حيث نظم هذا القانون الخيرة أمام مجالس الأقاليم 
وس في ذلك تنظيم الخبرة في أحكام المرافعات المدنية. 

ومن ذلك أيضاً الأمر الصادر في ١440/97/5١‏ الذي نظم أمر إثبات الحالة 
(وصف الحالة الراهنة) وذ4هلهاكهمة أمام مجلس الدولة» هذا فضلاً عن تنظيم 
ذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط***. 

اما ملس الدولة الفرنسي فقد اعتمد طريق الإثبات المذكور دون ان يكون 
سنده في ذلك أي نص"*"*. 


والخبرة كما قلنا من الأدلة الموضوعية؛ومع ذلك فهي دليل تكميلي **؛.قليل 
الاستعمال على صعيد القضاء الإداري؛ لاسيما في ذعاوي الإلغاء باعتبار الخيرة 





**؟ ياسين الدركزللي مقال موسوم بعنوان أحكام الخيرة منشور في بملة لنحامين السورية العدد السابق ص١١‏ 

؛*؛ حكم بحلس الدولة الفرنسي +//1504 قضية: ععذاوم 06 5184م المجموعة ص94١.‏ 

**؟ حكمه الصادر في 1447/4/١8‏ قضية : 5م5680 5001616 الجموعة ص ١451‏ 

**؛ د. الخاني القانون الإذاري ص 7431 
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تتعلق بالتقدير المادي للوقائع كات دعل علاءمعتقدم ممتقهاءعمممدراء درن 
حسم المسائل القانونية 4ذهعك 06 0106م فنا جع سههمة مقل بيات الرأي في قرار 


إداري ”*“»أو الدععول في التكييفات وأثارها القانونية أو المسائل الي يعود تقديرها 


3 


للإدارة كتصحيح أوراق الامتحان”**. 
ويستئئ من ذلك مسائل المشروعية إذا كانت تتعلق بعنا واقية. كمافي 
حال التخقيق من صلاحية الموظق للاستمرار ف الخدمة بسبب حالقه الضحية؟** 
أو كان الأمر يتعلق بالتعويض عن قرار إداري”**» أو يتعلق بالطعن في القرار 
الصادر بحجز المدعي في مستشفى الأمراض العقلية... 
على هذا الأساس فقد عمدت محكمة القضاء الإداري في مصر بنلب ثلائة 


أطباء في الأمراض العقلية للكشف على المدعي ويحث حالته الصحية'*؟. 





وأخيراً إذا تعلق الأمر بسحب ترخيص محال تجارية أو سحب رخصة سلاح. 





٠١ 7‏ 05بوياك ره يصفة 16مملنطعهطططء12 وانظر الدكتور الخاني القانون الإداري ص 787 


*** بلس الدولة القرني 4/4 /هة ١‏ قضية ووناءعنصادصدمع عل عأكتصتط وانظر عكمة 


القضاء الإدازي في مصر ١587/5/54‏ الستة / المجموعة ه//118 
*** مجلس الدولة الفرنسي ١574/5/54‏ قضية 06618 23ق0 الجموعة ص 177. 
** محكمة القضاء الإداري المصري 11// ١58‏ السنة” ض 757 


0 حكمها الصادر في 1311/3/14 السنة 7 ص7/8- 
-- 








ويلجأ القاضي الإداري إلى الخبرة عندما يقدم المدعي عناصر جديدة ترقى 
إلى ما يسمى ببداية الإثبات أو عندما لا تكشف أوراق الملف أو الدعوى إلا عن 
معلومات غير 
وامال الخصب للخبرة هو دعوى القضاء الكامل؛ لاسيما في الممسائل العينية 


أو متناقضة”5*. 





كمنازعات الأشغال العامة والضرائب ومنازعات العقود الإدارية. 

وبالمقابل فالقاضي الإداري يسرفض سلوك هذا الطريق إذا تضمن الملف 
المعلومات اللازمة» أو كانت الخيرة تعلق بوقائع غير منتجة في الدعوى أو ان 
تكون هذه الوقائع قد مضى عليها وقت طويل””*.. 

والقاضي الإداري حسرّ بتقرير إحراء الخبرة أو رفضها حي ولو لم 
يطلبها احد انسجاماً مع الدور الايجابي الذي يضطع به ويسبب تعلق 
الدعوى الإدارية بالنظام العام؟ ”4 
وقرار الرفض يعاب لعدم المشروعية إذا تحلل من التعليل *”6. 


*"' مجلس الدولة الفرنسي ١504/9/17‏ قضية 184158 عل 5001616 محلة [..ق4 106 المجمرعة 
القسم الثاني ص 4 وحكمه في 1518/4/11 


””؛ د. موسى نظرية الإثبات في القاثون الاداري ص7714. 
104 د.وضفي أضول إجراءات القضاء الإداري ص08 4. 


*”" مجلس الدولة الفرنسي 1531/9/98 الزاعات القضائية وانظرة ‏ «ويستقة نمم تطاعةططمق 
اامررياك. 
5لا 





ويقبل للقاضي الإداري الخبرة الي تجري أمام قاض را منظيا ان أ انحوي كر 
حين ولو كان القاضي غير مختص في الدعوى أو إذا تجاوز الخبير حدود المهمة . 

وقضى مجلس الدولة الفرنسي بان للمحكمة ان تأخعذ الخبرة الي أحريت 
بصورة غير قانونية أي دون حضور الخصوم ودون دعوم حسب الأصول أو 
تمكينهم من مناقثنة التقزير 100 

كما قضى بحلس الشورى اللبنائي بالأخخذ بالخيزة الي أجراها القضاء المستعجل *48, 

ولقد اعنمدت محكمة القضاء الإداري في مصر الكشف الذي حرى من قبل 
رجال الأمن فور وقوع الأضرار*”". 

ولا تجري الخبرة على قيود سرية للإذارة إلا بخبير من الإدارة نفسها'”* وقد 
يستغيني القاضي الإداري عن الخبرة بما ورد في املف من تقارير الجهات الرسمية 
المتخصصة كالقومسيون الطبي أو الطبيب الشرعي أو الإدارة الحندسية باعتبار هذه 
الجهات هي الخبير الرسمي المختص الذي لا حال لتنصيب غصيرة أخصرى فوقهاء يل 





ملس الدولة الفرنسبي 1471/11/17 قضية 65خ عل 0051500326 المجموعة ص 91194 
و1957/54/5 المجمرعة صه ١4‏ قضبة عؤأكاتضاا56 عل عاءأ506 
"؛ بملس الدولة الفرنسي ١448/5/11‏ يجموعة ليبون ص79 
بجموعة شدياق /اهاة ص/11. 
١0/4/84 3‏ السنة 7 امجموعة ص 19/1/68 
'' محكمة القضاء الإداري في مصر 1547/7/83 السنة 8 رقم +١‏ المجموعة العشرية أبو شاذي ص 118 
4ك 


قد تكلف الجهة الإدارية تقديم تقرير من جهة الخبرة الرسمية المذكورة في المنطقفة 
الي يريد استيضاحها””. 

وهكذا الأمر بالنسبة لفحص الحسابات والدفاتر الداخلية للإدارة» فقد يُمهد 
بذلك إلى الجهة الإدارية ذاهاء فيطلب منها ضم الأوراق والمافات مشفوعة 
بتقريرها واستخخلاصها وملاحظاتها عن البيانات اليت تضمنتها الأوراق””. 

ويعهد للمفوؤض فحص الملفات والأوراق المقدمة وال قد تتطلب خصيرة 
حسابية لقوائم اللمردونحو ذلك ثما اعتبر خحروجاً من المرفوض عن دائرة عمله””*. 


ا 


وبميز الدكتور ادوار عبيد بين داعيين للخيرة 
١-داعي‏ العجلة : وتفترض قيام حال العجلة أولاً وان تقام في المستقبل دعوى 
لدى المجلس أو المحكمة الإدارية المختصة. 
وعلى هذا الأساس قضى مجلس الشورى اللبناني بتعسيين بير لمعايية مسكن 
قررت الإدارة إخلاءه» بداعي التصدع"”*. 


"' د. وضفي أصول إجرامات القضاء الإذازي صض/481. 


''' د. وصفي أصول إجراءات القضاء الإدارئي ض497. 
”"* د. وصفي أصول إجرايات القضاء الإداري ص91 4. 
*"* كتابه القضاء الإداري أصول المحاكمات الإدارية ج١‏ بيروت مطيعة باخوس وشرتون 814 ص734. 
*** 5/84 مجموعة شدياق 975»ض78. 

-14- 


وهذا المعى قضى بحلس الدولة الفرنسي يإجراء خبرة مستعجلة لإثات حالة 
وقائع يخاف عليها من التغيير أو الزوال: وتكون محل نزاع أمام الجلس "”*. 

وقضى بحلس الشورى اللبناني بمعايتة الأضرار الناجمة عن إشغال إدارة عامة 
لعقار يخص المستدعي؛ حيث عمدت إلى تغيير الغاية المعد لها هذا العقار””*. 

وكذا الأمر بالنسبة لمعاينة الأضرار المادية والصحية الي تحدثها المحلات 
الخطرة المزعجة والمضرة بالصحة العامة*"*. 


ولقد استعان بحلس الدولة المصري بالخبرة المستعجلة" ”في نزاع يتعلق بعقد إداري . 





اما إذا انتفت العجلة فالقضاء الإداري يرفض إجراء الخيرة'*. 
وينحصر احتضاص النظر ف طلب تعيين خبير في مجال العجلة برئيس مجلس 


الشورىء أو من ينوب عنه:دون قاضي الأمور المستعجلة'**. 


“"؟ 5١/1/88‏ قضية عوكة) عاع[00؟ المجموعة ص77 
41/1/١5"‏ مخموعة شدياق 451 ض 119/4 
*'" 4517/8/88 مجموعة شدياق 853 ص 141 
١/5/8 6“‏ سنة 734 الجموعة 1717/7 


'** شورى لبناني 1531/55 مجموعة شدياق 351 ص14 


'4؛ شورى لبناي ١14377/5/14‏ مجموعة شدياق 4517 ص179- 
-41- 


؟-في الحالات العادية: لا يوجد نص يمنع امحكمة الإدارية من ان تنظر من ياب 
أولى بإجراء خبرة بصفة أصلية”*.. 

ويجخوز للعضو المقرر ان يلجأ في سياق التحقيق الذي يجريه في الدعوى إلى 
تعيين خبير لإثبات صحة الوقائع”*. 

وتحرى المعاينة من قبل الخبير بالصورة الوجاهية أي بحضور الأطرف وبعد 
دعوتهم تحت طائلة البطلان» ولكن هذا البظلان ليس من النظام العام ويحق 
اللخصوم عدم التمسك يوك 

وللمرجع لاستئنائي في بمحلس الدولة الحق في الرقاية على إحراءات التحقيق 
والخبرة لجهة جدواها وتعلقها بالدعوى:ولكته كمرجع تميزي لايعلك سوى 
الرقابة على الغلط القانوي**. 

ويخلف الخبراء اليمين امحددة أمام امحاكم العادية: ولا يشترط ان يكونوا من 
عداد قائمة الخبراء امحلفين المعتمدين أمام هذه المحاكم ولا يسأل الأطراف عن 


أسماء الخبراء'*1. 


؟14 د.موسى نظرية الإثبات في القائون الإداري ص .+8 
"** مجلس الدولة القرنسي 455/75/18 مجموعة ليبون صغ5/6- 
44 د.ادوار عيد أصول انخاكمات الإدارية 69/7 


**! ملس الدولة الفرنسي ١558/7/1‏ ججموعة ليبوت ص545- 
مك 





ويجوز للمحكمة ان تطلب من كل طرف تعسيين خصبير وتقوم هي بتعيين 
خبيرها”**؛ وحلف اليمين إحراء شكلي لا يتعلق بالنظام العام و يجسوز إثارة ذلك 
أمام النتقص» ولا يشترط حضور الأطراف أثناء الخلق**1. 

وتقدير عدد الخبراء أمر متروك للمحكمة؛ كما لما تغييرهم عند الضرورة» 
كما يجوز للأطراف رد الخبراء وقرار العزل الصادر عن المحكمة بذلك غير قابل 
للطعن بظريق الاستعناف5*, 

وباستطاعة ا محكمة ان تطلب إلى الخبراء إعادة النظر بتقاريرهم على ضوء 


4 


ملاحظاقم أو ملاحظات المتخاصمين "11 


وكثيراً ما يحجم القاضي عن اللجوء إلى الخيرة احتراماً لاسستقلال السسلطة 


الإدارية وعدم التدخل في شؤوفا '”'. 


40 عبد الحادي عباس مقال موسوم بعنوان في البينات وطرق الإثيات بحلة محامين دمشق 9/410 ص6١‏ 
"4 مجلس الدولة الفرنسي 1445/3/57 المجموعة صن178. 

144 مجلس الدولة الفرتسي 1855/11/5 المجموعة 958 

*4' مجلس الدولة الفرنسي -1١717/1/١١‏ 

**؛ عبد الحادي عباس المقابل السابق ص7١‏ . 


49 د. وصفي أصول المحاكمات القضاء الإداري ص5‎ ٠8 
-19494- 





وإذا تسبب الخضم في زيادة تفقات الخبرة تحمل خزءاً من المضاريف "5 
وإذا كان المحكوع عليه معسراء يمكن تحميل الدولة النفقات؟"4. 

ولم يرد أي ذكر لإشراف المفوض على الخخبرة؛ وعلى ذلك يمحكن قيامه 
بذلك؛ إذا فوضته المحكمة»وقد درج مفوضو الدولة في تقاريرهم المرسلة إلى 
المحكمة على طلب إجراء الخبرة من قبل المحكمة؛ بل ويعلقون إصدار رأيهم الأخير 


إلى ما بعد صدور نتيجة الخبرة؟*؟. 


ويقدم الخبراء تقريرهم جتمعين ولو اختلفت الآراء ومين لمكن تقام 
تقاريرهم فرادى شريطة تحفيق نصاب الأكثرية**1. 

ويرى بعض الفقهاء ان القسم من التقرير الحاوي على الوقائع هذا القسم ثابت حق 
إثبات العكس في حون ان فريقاً آخر يعتير التقرير مجمله 'قابلاً لإثبات المكسن417. 

وقد قضى بحلس الدولة الفرنسي بان وقائع الخسبرة لا يطعن يما إلا بالتزوير 
خلافاً للرأي الف القابل لإثبات العكس"3*. 


"** ملس الدولة الفرنسي ١558/8/14‏ لييرن ص475. 

”** مجلس الدولة الفرنسي 1411/5/55 قالوز موجز 88. 

؛؟ د. الخاني القانون الإداري ص 5245 

**؛ بحلس الدولة الفرنسي 140/11/59 نشسرة الجلس لسنة 41٠‏ ص 444 وانظر د. مورسى 
نظرية الإثبات في القانون الاداري ص/741. 

**1 ذ. الخان القانون الإذاري ض781. 


هك 








وقد تكون الخيرة أصلية أو مكملة خبرة سابقة مفتقرة إلى بعض البيانات المطلوية”8*. 

والأصل قيام الخبير بالمهمة دون جواز تفويض مهمته للغير؛ اللهم فيما يتعلق 
ببعض التفاصيل الدقيقة»أو إذا كان الموضوع ثانؤي"؟. 

وللخبير إجراء كافة المعاينات والفحوص والدراسات وسماع الشهود ومع 
كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالخيرة مثل الاطلاع على الملف وغير ذلك””*. 





ولا يجوز ان يكون عبيراً من سبق له إتنداء زأي قي موضسوع :النسيرة أو 
المنازعة المتعلقة بها”"*. 


ويطبق مجلس الدولة القواعد العامة في الإجراءات المتعلقة بالخيرة "”*. 


١0 4/1. 457‏ الجموعة ص 408 

*"؟ بملس الدولة الفرنسي 4٠١١/4/78‏ الجموعة ص504. 

*"؛ ملس الدولة الفرنسي المجموعة 708 وحكمه الصادر ص 5884 وحكمه 
الصادر في 14/+/407 اللجموعة ١44‏ وحكمه الصادر في 9177/5/1١‏ 


؟*؟ ملس الدولة الفرنسي ٠9/4‏ المجموعة 4١5‏ و14/5/15 المجموعة ص497. 
""' ملس الدولة الفرنسي .1813/5/14 الخموعة +١7‏ و14/5/59 المجموعة ص4517. 

'** بملس الدولة الفرئسي 5/4 المجموعة 4١5‏ و148/5/55 المجموعة ص457. 

'"” مجلس الدولة الفرنسي 44/7/5١‏ المجموعة ص ١740‏ 

“ورموسبكيى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص 74١‏ امحكمة الإدارية العليا في 


مصر:1931/11/18 السنة 11 ص1748. 
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ويفترض بالأطراف التعاون مع الختبير وعند إيذاع الخبير تقريره يخط 
الأطراف بذلك ليتمكنوا من تقدع ملاحظاقم حول ذلك””*. 

وللقاضي مواجهة الخبراء بعضهم يبعض؛ وله ان يستوض حهم حول بعض 
الملاحظات. *'*» وبإمكان الخبير ان يستند إلى الملاحظات والبيانات الى أوردها 
الخبير المندوب أمام القضاء المدي بالتسبة للوقائع ذاتها"””. 


تقريرنا لهذا الطريق من طرق الإثبات: 
لا شك ان القاضي الإداري يلجأ في كثير من الأمور للقواعد والأحكام 
المدنية» وان كان هذا القاضي يستطيع ان يشق له طريقاً خاصة مستقلة ومتميزة» 


كما يتضح من الأحكام المتعلقة بالخيرة الي سبق الإشارة إليها. 





ومكن القول ان ابرز ما يميز هذه الأحكام الذاتية والخاصة المتعلقة بالخيرة 
بساطتها وتحللها من الابماظ والقيود الثقيلة الي يفرضها امال المدني؛ وقد وحدنا 
مثالاً على ذلك في امتعانة القضاء الإذاري بالخبرة الي يحريها رحال المباحث أو 
الأمنءكما وجدنا ذلك في عدم اشتراظ حلف اليمين بالنسية للخبير كماهو 
الحال في إجراءات القضاء العادي. 





*** بحلس الدولة الفرتسي 1445/11/5 المجموعة ص/ا45. و114/11/48 المجموعة ض551. 
*”* بحلس الدولة الفرنسي 457/17/7١‏ المجموعة ص /42. 


*”* مجلس الدولة الفرنسي 181/8/75 المجموعة ص5 51 
حلا كاد 











زد على ذلك؛ فحرية القاضي الإداري ومرونته وتقديره للدليل أو تقديره للأحذ 

بالخيرة» أو رفض سلوكها كل ذلك نستخخلصه من الأحكام السالفة الذكر. 
الفرع الرابع 

قد يتناول التراع عاد مادية يجد القاضي ضرورة مشاهدا بنفسه كي يخيط 
علماً بحالها وأوصافها وأكثر ما يرد ذلك في المسائل العقارية؛ وان كان ذلك لا 
يمنع وروده في المسائل المنقول ة الي ب ب المجىء يما إلى ١‏ ة كالبواخر 
والطائرات والسجلات الإدارية. 

واستناداً إلى ما تقدم يمكن التعريف بالمعاينة يافها إحدى طرق الإثبات أو 
وسائل التحقيق 
على عناصر شخصية وتستهدف حصول القاضي ينفسه على معلومات تتعلق 


بوقائع متنازع عليها في مكاها''”. 


تعتمد على الوقائع» فهي وسيلة موضوعية للتثتيت لا تعتمد 





وقد عرفها باها: 
إحدى صيغ وأشكال الإثبات من احل تكوين قناعة القاضي ما تقدم له من 


معلومات شخصية عن الوقائع المتتازع عليها””. 





”** د.وصقي أصول إجراءات القضاء الإداري ص574. 


””* د.وصفي نظرية الإثبات في القاتون الإذاري ص788. 
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وعرفها 20011151 بقوله: 

إحدى وسائل التحقيق غايتها تجلية المعلومات الشخصية للقاضي بالوقائع 
اللغاز ع ليهة»*. 

وهكذا فالمعاينة تكمل بيانات الملف وتعوض النقص القائم فيه حيث يلاحظ 
القاضي ويتثبت بنفسه من المعلومات الضرورية للفصل في الدعوى طالما انها ليست 
فنيةءولا تحتاج إلى خبير. 

والمعاينة كما هو الحال في الخبرة تتضمن إحراءات قانونية عديدة 
لإتمامهاءويترتب على مخالفة الكثير منها البطلان» وان كانت هذه الإجراءات 
تتسم بالمرونة؟'*. 

وليس هنالك ما بمنع القاضي من الإلمام شخصياً بالوقائع في الموقسع دون إتباع 
إجراغات المعاينة شريطة عدم الإشارة إلى ذلك في الحكم''*. 

وعلى الرغم من عدم وجود نص ينظم هذا الطريق ''*: إلا ان القضاء الإداري درج 
على إتباعه سواء من قبل القاضي أم المفوضء بسبب الفائدة المرتحاة: تحقيقاً للعدل» وبسبب 


5 


عدم تعارضه مع طبيعة الإجراءات الموضوعية للدعوى الإدارية"7”. 


*** د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص59 7. 
؟”* د.موسى نظرية الإثبات في القاتون الإداري ص هه7؟. 


''* د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص ه70 
-884- 





ويجري مجلس الدولة الفرئنسي على إتباع الإجراءات المتصوص عنها في 
أضول المحاكمات المدنية والمتعلقة يهذا الطريق من طرق الإثبات”/”. 
واللجوء إلى المعاينة أمر نادر الحصول في الدعوى الإدارية: وقدأكد 


الدكتور وصفي بأنه لم يلجأ إلى هذا الطريق في حياته القضائية إلا مرقين' 





-الأولى للاطلاع على حركة ترقيات وزارة التربية يسيب ضخخامتها وتعذر نقلها 
إلى مقر هيئة مفوضية الدولة. 
-الثانية وقد تم الانتقال فيها إلى مخازن سكة الخديد للفقحم ف امبايه لتفهم كيف 
اختلط المشتري شراء لوط من الفحم يدل آخر. 
ومن الحالات الت لحأ إليها بحلس الدولة القرذ إلى المعايفة التغبت مما إذا 
كانت يعض الأراضي يدل ضمن الأملاك العقازية الي تشكل مناظر أو مواقع 


طبيعية جديرة بالحماية”'” ثم المعايد ة الخاصة للغبت مما إذا كان الضحيج 


”٠١‏ د.موسى نظرية الإثبات في القاتون الإداري ص دهم .وانظر د. وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري 
صو ه؛ - بحلس الدولة الفرتنسي 1/7/4 قضية 80884 المجموعة ص47 وه/10/1 والجموعة 
ض؟ .١ه‏ و1/ع/1570 قضية 052016 03006 امجموعة ص 747 .8.55 ١57‏ تعليق والين. 


"1* د. موسى نظرية الإثيات في القاتون الإداري ص583 
7* د. موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص4884- 
؟'* ملس الدولة الفرنسي 1970/8/1 بجموعة ليبون ص47 


** مجلس الدولة الفرنسي بجموعة ليبون ص47 جور كلاسور إداري رقم 144+ 


دوولو- 











والإزعاج الذي يشكو منه المستدعي المقيم في مترل مجاور لمدرسة رسمية يلغ حد 


يبرر له الحكم له بالتعويض"!”. 
وقد تتم المعاينة في صورة وسيلة للتحقيق متعلقة بدعوى قضائية قائمة: أو 
عن طريق دعوى إثبات حالة (وصف حالة راهنة) المصطلح القضائي 


السوري في نطاق القضاء المستعجل”!”. 

اما في فرنساء فالمعايية تتمة من قبل احد أعضاء القسم الفرعي 
للتحضير بابجلس أو مسن قبل أكثر مسن عضو من هذا القسم في صورة 
جحنة؛ وقد يكون العضو هو المقرر كما قد تتم في المحاكم الإدارية يمعرفة 
عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة كالمقرر أو المفسوضء؛ وهذا يسهل 
إجسراءات انتقال وإتمام المعاينة في الموقع نفسه دون حاحة إلى شكليات 
معقدة أو إلى احتماع هيئة المحكمة أو القسم الفرعي بالكامل؛ وقد تتم 
المعاينة بمعرفة هيئة الحكمة بالكامل*”. 

والمنازعات الي تتناسب مع هذه الوسيلة هي أصلاً منازعات القضاء الكامل 
لتعلق الفصل فيها بوقائع مادية مثل دعاوى المسؤولية *'*.والعقود الإدارية'؟*. 


“'* د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص 731 
"” د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص31 
*”* د. موسى نظرية الإثبات في القاثون الآذاري ص581 


*1* حكم الحكمة الإدازية 40/9/1٠‏ المجموعة ض 0/84 
-5ه- 








ف حين يندر الالتحاء إليها في دعناوى الإلغاءء اللهم إلا إذا تعلى الأمر 
بوقائع تتغلق بالمشروعية؛ مثل البيانات الواردة في أضصل القرارات الإدارية في حال 
تعذر إيداع الأعئل' ".. 

وتختلف المعاينة عن المندرة اعتلافاً أساسياً لآن الأولى تستهدف إثبات 
الوجود المادي لحالة الأشياء في حين ان الثانية تعتير استشارة فنية تساعد القاضي 
في تكوين عقيدته:والقاضي يستطيع في المعاينة الاستماع على سبيل الاستدلال إلى 
الأشخخحاص حين يرى فائدة في الاستعناس بمعلوماتهم في المكان نفسه دون حاجحة 
لمراعاة إجراءات أو شكليات معينة ويجري في حضورهم مايرا مياشياً من 
إجراءات وكما يمكنه الاستعانة برجال الخيرة؟”*. 

والمعاينة كما هو الشأن بالنسبة لسائر وسائل التحقيق- تخضع للأحكام 
العامة لوسائل الإثبات؛ ومن ثم فهي تقديرية تخضع لاختبار القاضي حى ولو 
طلبها الخصوم صراحة؛ كما انها تتم في مواجهة هؤلاء. 


ويستطيع القاضي الإداري رفض المعاينة حين ولو طلبها جميع الخصوم”””. 


“'” بملس الدولة الفرنسي 8/9/1 المجموعة ص١‏ 8. 

'"* يحلس الدولة الفرتسي 151/11/15 المجموعة ص ٠474‏ 

07 د.موسسعة نظربة الإإنات في القسسانون الإذاريي ره" ملب الدولة 
الفرنسي 89/7/11 ليبون 7377 


””* بلس الدولة الفرنسي .1484//4 المجموعة ص6 +5 
ا - 














وبالطبع تكون المعاينة غير بجدية إذا أضاب مكان المعاينة تغيير أو تغد/ 
ويكون الحكم الصادر فيها محلاً للإلغاء؟”*. 
والحكم الصادر بتقرير المعاينة يحدد مؤضوع المعاينة دون حاجة إلى تبيان 
تاريخ المعاينة وساعة القيام بما*”*. 
وإعمالاً للأصل العام الذي يسود إجراءات القاضيء فالمعايفة تتم في مواجهة 
الأطراف» ومن ثم يتعون إخحطارهم بخطاب مسجل أو بالطريق الإداري””*. 
ولقد وضع بعض الشراح قيوداً على المعاينة لصالح الإدارة أهمها: 
-١‏ احترام استقلال الإدارة وهذا يستتبع أخذ موافققها على ذلك لاسيما أفها 
أدرى بالمواضيع الي يحتاجها القاضي. 
؟- احترام أسرار الإدارة وفي مقدمة ذلك الأوراق الدبلوماسية والعسكرية. 
- لايجوز أن تخري المعاينة بقصد البحث عن دليل لا يعلفه سلفاً القائم بالمغاية 
فهي مخصصة لتكملة ما هو مقدم من أوراق ووقائع؛ وتنصب على نقطة معينة 
بذاتهاء وهي النقطة الي تسببت بإصدار المحكمة لقرار إجراء المعاينة. 


؟”* ملس الدولة الفرنسي 145/17/55 المجموعة ص494. 

*”* د.موسى نظرية الإثيات في القانون الإداري ص 78٠١‏ وانظر عكس ذلك د. اذوار عيد أصول 
امخاكمات الإدارية ص 7١‏ ود.الخاي القانون الإداري ص 72.0 

"” بلس الدولهة القزنتي اللمجمورعةص.٠١٠‏ وحكمهفي 9:7/11/9.١‏ 


الجموعة ص 4 ١‏ ٠ق‏ 





حمرهك- 








دور الخبرة في تحديد الأفكار والمصطلحات القانونية: 


كيرا نا تاج التضوص الت تتعدي ربكي تر 





واستعمال المصطلحات-إلى عناية خاصة لجهة تفسيرها والوصول من خلاها إلى 
نية المشراع | الحقيقية. 

بيد ان عملية التفسير هذه لا تتم بأسلوب أو بطريقة واحدة بل لا بد ان تتتوع 
الإجراءات والأساليب تبعاً لنوع الغموض وأسبابه: إذا قد يكون مرد هذا الغموض تركيب 
الحمل النحوي أو البلاغي وف هذه الحالة فالإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في التفسير» 


أو ترتيب التتائج القانونية: بل ان عملها هذا خخاضعاً للرقابة القضائية . 





ولكن المسألة تصبح اعقد من ذلك عند تحديد مضامين الأفقكار 
والمصطلحات القانوئية»مثل مصطلح (المخارب القددم). 

فهذا المصطلح ذو مفهوم متداول وشائع وكل إنسان يعلم ان المقصود 
با حارب القدم الرجل الذي شارك في عدة معاركءأو الذي خدم مدة طويلة في 
اليش ,أو الذي جرح في المعركة. 

غير ان القانون قد يعطي هذا الاضطلاح معى خاصضاً وقلك يوضع شروط 
معيئة يخذدها خصراً هذا الوصفء وعندئد يتبغي أن يوخذ نا الاضطلاح بالمعق 
الف والضيق وليس المتداول ونحن هنا أيضاً لسنا أمام سلطة تقديرية تمتلكها 
الإدارة في تفسير النص؛ وقد يستهل التشريع مص طلحات للتعبير عن الأفكار دون 
ان يُعرفها تعريفاً كافياً كما في الحال السابقة. 


سوهت 











وهنا ينبغي إعطاء هذه التعابير والمصطلحات المعان المعروفة من خلال 
الخبرات الشائعة أو بعبارة أخرى من خلال المعارف المكتسبة من التحارب 
اليومية المتكررة وهذه الخبرات المكتسبة تكون ضرورية لتحديد المعئئ الذي 
يستهدفه النص التشريعي وكل ته بير يخالف هذه الخبرات الشائعة يشكل مخالقفة 
قانونية لسبب بسيط هو ان القانون يحيل ضمنياً إلى هذه الخيرات لتغسير وتحخديد 
معي النص. 


وهنا أيضاً لسنا حيال سلطة تقديرية للإدارة» وبالمقابل فالإدارة تخضع في 





تفسيرها لرقابة القضاءء والمثال على ذلك التكييف القانوني لللعبة معينة لمعرفة ما 
إذا كانت تتضمن معئ المقامرة أم لام 

بيد ان هذه الخبرات والمعارف العامة الي عمكن اللحزء إليها لتفسير 
النصوص؛ قد تكون من النوع الخاص الذي لا يمتلكه إلا من كان على قسط كبير 
من التكوين؛ فمثلاً لمعرفة أغراض مرض معين؛ لا يد من الحصول على معارف 
خاصة وهي تلك المعارف الي يملكها الطبيب. 

والقانون نفسه لا يتطلب عادة من كل و إداري ان يمتلك هذه الخبرات 
والمعارف الفنية الخاصة لكي تسعفه تفسير ما قد يردفي التشريعات من 


مصطلحا. 





وبالطبع إذا كان رجحل الإدارة متمعاً بالخيرات الفنية اللازمة لممارسة 


الاختصاص المنوط به» بحيث يستطيع فنياً معرفة قصد الشارع؛ إذا كان الأ 


د 




















كذلك عندئذ تكون خبيرته كافية لحل الإشكال الخاص بتفسير هذه المصطلحات 
وإلا فهو يستعين بخبرات ذوي الاختصاص في الموضوع كما هي الحال ملاً في 
تحديد معي الأبنية الآيلة للسقوط. 


اما بالنسبة للقاضي فله الخرية في اتخاذ احد موقفين» إما ان يعتمد التكيف 


القانوي الذي توصلت إليه الإدارة تعينة بخبرائهاء وإما ان يستعين بخبرائه بدلا 
من حبراء الإدارة. 

وعادة ما يعتمد القاضي حبرة الإدارة باعتبارها الأكفأ دراسة في هذا لمضمار 
وق مثل هذه الأحوال» فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية من حيث النتيحة لغياب 
الرقابة القضائية» يسبب امتناع القاضي عن ممارسة رقايته على التكييسف القانوني 


الذي أجرته الإدارة. 





لكن المشرع لاي عطيع ان يخيل دائساً إلى المخيرات الشائعة؛ أو إلى 
المخفبرات الخاضة لتحديد الأقكار القانويِة بالمعئى الضيق (المحددة في 
التشريع نفسه)ءوالأفك ار القانونية بالمعى الواسع (الي يتحدد بالإحالة إلى 


الخيرات الشائعة والفنية)» فهنالك مجال وا لأفكتار ترق قي التتستريعات: 
والفتية)؛ فهنا واسع ار ف 


ة خبرة من هذه الخيزات السابقة كما 





المختلفة» دون ان تحدد معانيها 
ان القاتون نفسه قصد إغفال هذا التحديد. 
والمثال على ذلك» فيما ينص عليه القانون يان للمدير ان يقرر ترقية الموظف 


الأكثر جدارة دون ان يضبط الأوصاف اللازمة لذلك؛ فال مشرع هنا لا يعين 


وى 























الخبرات الفنية لأنه يعلم قبل غيره بان تحديد هذا المعيى ومثله من المعان المشاة لا 
يمكن ان يتم عن طريق هذه الخيرات. 

وفضلاً عن ذلك فالمشرع قد لا يجد من الحكمة وضع تعريق محدد هذه الفكرة . 

والواقع فالمشرع نفسه لا يستطيع سلفاً معرفة الأوصاف القانونية الي تكون 
الموظف (الأكثر جدارة) وهكذا يكون رجحل الإدارة هو المختص في مشل تلك 
الأحوال بالتحديد المذكور» وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه مجموعة الأفكار 
الي توصف بالغموض واليٍ يتصل تحديدها والتعريف بما بسلطة الإدارة التقديرية. 

هذا وان تبزير منح الإدارة السلطة التقديرية ليس محمولاً على سبب تحديد 
المعين الحقيقي لفكرة غامضة أو تفسير معناها بقدر ما هو مسألة استعمال حرية» 
ترك لها قصداً من المشرع؛ ذلك .لاثنا في هذه الحال لا نرى ما يدل على ان 
المشرع يأمر بعمل هذا أو ذاك. 

وإنما يكاد يقول لرحل الإدارة افعل في هذا الشأن ما تعتقد انه الصواب 
النافع لمصلحة المرفق"””. 

بيد ان هنالك اتجاهاً قانونياً لا يسمح بإعطاء الإدارة سلظة تقديرية في تفسير 
النصوص القانونية وفي رأي هذا الاتجاه انه مهما كانت درجة الغموض؛ فالقاضي 
الذي يرجح تفسيراً للنصوص يراه أكثر انطباقاً مع إرادة ال مشرع. 


"5" :هذا البح بكامله منقول جمبرق من كاب الفقيه اليونناق ستاسييويزلس في مظولة القسرارات 
الإدارية أثينا 44 ص43 ١‏ وما بعدها. 


-1- 





وحجة هذا الفريق ان التفسير هو من احص وظائف القاذ واء أكان 
القاضي مدنياً أم جناتياً أم إداريا؛ حق ولو كانت النصوص كالأحاجي والألغاز 


وما و 





وإذا لم توفق الإدارة في تفسير هذا الغموض تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية 
أو حالة من عدم الشرعية. 

ولكن هل يمكن القول ان تفسير القاضي للنص الغامض أكثشر مشروعية مسن 
تفسير الإدارة 96 

يجيب الأستاذ فالين عن ذلك بأنه لا يمككن القطع بذلكءومع ذلك فتفسير 
مجلس الدولة هو الذي يفرض نفسه بمقتضى حجية الشيء المقضي به.؟؟ 

وبحلس الدولة ف ذلك لا ينصب من نفسه مشرعاً كما ان ما يسمح له بإعطاء اثر 
رحعي للقواعد الي يضعهاء هو انه في الحقيقة لا ينشئ أو يخلق هذه القواعد وإنما 
يستخلصها من التشريع نفسهء ومن روحه ومن المبادئ العامة للقانون. 

الفرع الخامس 
الإقرار 


الإقرار-وهو اعتراف الخضم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى يما أثناء السير في 





الدعوى المتعلقة هذه الواقعة-من طرق الإثبات المألوقة أمام القاضي المدني أو الجزائي. 





6 و1 عبد #«تلهاكتمتصقد عمفبز بل عامتدم نلك ععاتصنا أ مفمعاظ تعمتلمللا 
مكمه رقع .لهمت كتمتسفهيا عل جعاعع 
مات 





فهو سيد الأدلة في المسائل المدنية في حين انه يخضع لمطلق تقدير القاضي الجنائي 
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واقناعة» وهذا هو مذهب القاضي الإداري الذي يستطيع اطراح هذه البينةا 
والإقرار يكون يبمقدار التراع المدعى به أو جزء مته أو يزيد عليه. 
قفي الخالة الأولى يقطع النزاع بكامله ان صدر صحيحاً أي ضمن شروطة 
القانونيةة وفي الخالة الثانية-وخلافاً لأحكام قانون البينات في القانون الخاص- 
يقطع جزء التراع المقابل لهء اما في الحالة الثالثة فان ما زاد عنه لا يكن ان يخقدم 
من صدر لمصلحته في غير الدعوى المنظورة لان القرار رهين بتراع معين"””. 
5 


والإقرار الإدري نوعان" 


١-إقرار‏ خخارج خلس القضاء ويشترط فيه ان يكون خطياً وفي هذه الحال يجري 





يخرى الورقة الإدارية بشقيهاء الورقة الثايّة إلى ان ينبت عكسهاءوالثابتة إلى ان 
يثبت تزويرها. 
'-إقرار في بلس القضاءء وهو من الأدلة الي تندرج ضمن توعية التسجيلات 


القضائية وهو إما ان يحكم .عوجبه: فيكتسب صفة الشيء المقضي أو لا يحكم 
ابه فيطرح؛ ولا يعود إقرارً يعول عليه وود قسرائن أخرى نفته فا ْمحل؛ 
لهذا يقال إن الإقرار ليس إقراراً ح يمكن الحكم موجيه وهذه هي إحدى 


*** د. الخاي القاتون الإداري ص77 
'*” د. الخاني القاتون الإداري 19/5 
'"” د. الخاني القانون الإداري ض/51 

-4وت 








نظريتين فقهيتين اما النظرية الثانية فتقول ان للإقراز وحوداً منستقلاً عن الحكم 

قائماً بذاته مرصداً دائماً للاستعمال» وهذه التظرية وصرى عليه 

0 النظرية موجحودة وتقوى عليها 

النظرية الأولى . 

وقد يقدم الإقرار أمام القاضي الإداري شفاهة في الجلسة»وهذا ما يتضح مر 
حكم محكمة القضاء الإذاري في رع وقد حانافة: كنت شكربة إشراراً 
قالت انه صادر عن المدعية وفيه تنازل يح ن مصاريف الدعوى ول يد 
الخاضر عن المدعية توقيعها وانما يطلب عدم التعزيل عليه. 

فلهذا ترى المحكمة إعمال نص هذا الإقرار "”. وقوها: 

يعتد بإقرار الحكومة وعدم إنكارها تقدم تظلم عن المدعي لإثبات تقدم هذا 
النظلم؟””. 

وقد اعد دت هذه المحكمة بالإقرار الصادر عن الدعي والثاببست في 
طلب مقدم فت للوزارة يتوضيح ا+ ادة الي قض اها قي دار المعلمين عل 


حلاف ما يستند إليه أمام المحكمة”””. 


*”* د. الخاني القانون الإداري ص 17177 
2*6 و/د/هة السنة الخامسة ص 430 
4*” و/جة 4و السنة الثالئة ص 7178 


*5 و/7/ه+ة السنة 8 ض4 هه 
52-0 

















كما اعتدت باعتراف الحكومة بحصول القبض على المدعي نتيجحة لحملة 
تفتيشية لضبط الأشقياء الحاريين من الأحكام؛ وانه قبض عليه بسبب ما اشتهر عنه 
من التستر على الأشقياء وانه يخفي بمرلة أشياء إوقة وهي أسباب لا تحير 
لرحال الضبط القضائي القبض على الأشخاص'””. 

وييدو الإقرار أمام القضاء الإداري في تطبيقات عدة؛ وعلى وجه الخصوص في 
حالات إثباث الانحراف في استعمال السلطة"”ث وحالات العلم اليقيني بالقرار الإداري*”. 

ويشترط بإقرار الإدارة ان يدر بالأش كال القانونية المقبولة ومن ثم فإذا 
صدر ممن لا يملك الإقرار»أو من موظف بصفته الشخخصية عن الإدارة» ولد 
معدوماً إذ ليس كل موظف يقبل منه الإقرار عن الإدارة بل لا بد من ان يصدر 
عن ممثلها القانوي كعضو إدارة قضايا الدولة؛ أو بكئاب رسمي ضادر عن الجهة 
الإدارية المحتصة مباشرة"””. 

و لا حاجة للتدليل بائه لا يجوز الاعتداد بأي إقرار مالف للأنظمة والقوائين 
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقوها: 


** 4/ة/وةة السنة العاشرة ص 50. 
"”” د.الطماوي التعسف في استعمال السلطة 455 ض11/4. 
** د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص64 54. 


*”* د.الخان القانون الإداري ص07 ود.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص 5121 
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إذا ثبت ان جهة الإدارة قد اعترقت بان كادر سنة 471 يلزم الإدارة بتعيين 
الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو التجارة المتوسطة في وظائف الدرحة الثامنة 
بكاهية سبعة جنيهات ونصف شهرياً وان من عين في ظل الكادر المذكور من حملة 
هذين المؤهلين في وظائف الدرجة الثامنة الكتابية» ولكن رتب يقل عنن المقرر 
الشهادهم يكون له الحق في فرق المرتب؛ وان قرار مجلس الوزراء الصادر ستة؟ 94 
يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق» وليس متشا له إذا ثبت مما تقدم: فان صدور مفلل 
هذا الاعتراف لا يمنع امحكمة من إنزال حكم القانون على الوجه الصحيح لتعلق 
الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين واللوائح؛ ولا تخضع لإرادة ذوي الشأن أو 
اراتهم المخالفة”**. 





اتفاقهم أو 
وهذا ما أكدته حكمة القضاء الإداري في مصر بقوها: 
ان قزار امدعى بوولة عن طكٍضسدة المسحة السابقة فانه قصللا عن 
القول بانه وقعه مكرهاً فان رابطة التوظف بالحكومة تنظيمية؛ ولا يجوز الاتفاق 
على ما يخالفهاء ومن ثم لا يعول على الإقرار ال ذكور وان القسرار الذي اسعكبته 
الإدارة للمدعى يتنازله عن مدة خدمته نما اضطر إلى كتايقه وهو مسلوب الإرادة 
مدفوعاً بحاجته إلى الرجوع إلى الخدمة؛ ليتمكن من كسب قوتهء وهذه حالة من 


الإكراه الأدبي تفسد الرضاء وتجخعل الإقرار ياطلاً"**. 








*** م81/9//اهبة السنة الثالثة ص83 


643 عم اه السنة الثامنة ص13 


ولا يشترط ان يكون الإقرار صادراً أمام القاضي حت يعتد يهء بل يكفي أن 
5 


يكون ثابتاً في المستندات المودعة"**. 

وف إطار ذلك قضى بحلس الدولة الفرنسي بانه يكن إثبات تاريخ إخطار 
صاحبا الشأن بالقرار الإداري من إقراره أو اعترافه وعغلى القاضي ان 3 
نطاق هذا الإقرار”ة”. 

وقضت لمحكمة الإدارية لمدينة ©ز]زوم بانه إذا كان الثابت من 
إقرار المدعية انه في المدة من 3457/7/10 تاريخ القرار المطعون فيعه حىق 
تاريخ قد الدعوى لم يصبها أي ضرر فان طلباقا الخاصة 
بالتعويض عن تلك الفترة واجبة الرفض؟؟”. 

كما اعتد بحلس الدولة الفرنسي بإقرار صاحب الشأن الوارد في طلب مقدم 
منه يتعلق بمخالفات الطرق العامة*؟”. 

كما اعئد بالإقرارات الثابتة بالملف لإثبات واقعة تتعلق بقرار فصل"؟*. 





"*” د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص556. 
*8* 0/74/امة قضية ]هدك الجموعة ص 1/87 


44 عله +4 قضية ع6هقاءل عتتهل المجموعة ص17 


4/١ ١/8 ***‏ قضية 10001 المجموعة ص74 


*4* حكم المخلس 4717/1/16 قضية عنات5]عم المجموعة ص5 7. 
مك 











ولقد اععدت محكمة القضاء الإداري المصرية في الإثبات على إقرار 
المدعى بشأن المدة الي قضاها في الدراسة”*” كما أعذت بإقرار المدعي 





(الإدارة) بان المدعى عليه قدم تأميناً ابقدائياً م فداداري فيكم 
باسترحاده *4*. 
واعتمدت المحكمة الإدارية العليا في على اغتراف الموظ 


بانقطاعه عن العمل دون اذن "*”؛وعلى إقرار صاحب الشأن بالعلم 
بالقرار الإذاري بتاريخ معسين**؛وعلى إقرار الموظف بحص وله على المؤوهل 
الدراسي في تاريخ معين'*”. 
الفرع السادس 
اليمين 

يمكن تبسيط التعريف باليمين بانها إشهاد الله تعالى على صدق ما يقوله 
الخالف أو على عدم صدق ما يقوله المخصم الآخخرء ويتضح من هذا التعريف ان 
ماهية هذه الآلية القانوئية تقوم على حقائق نفسية وإكمانية وعقدية تتصل بالضمير 





*4* 519/9/9 السئة 71 صاره 8. 
”لاه السنة 75 ص47 

845 وم//19109 السنة 117 ص 101/7 
*** سج ولاة السنة 117 ص 148ه. 


0 ع /علاة السنة 14 116 
عوك 








وتتفق مع خصائص الشخص الذاق وإحساسه خلافاً للشخص المعقوي الذي هو 
-كتعريف مبسط وغير مخل-جهاز في خدمة 





ذلك ان المشروع الفردي يتبلور في جهاز من اجل خدمة فرد؛ بحيث يذوب 
هذا المشروع في إرادة الفرد ونزواته ومقوماته الشخصية؛ خلافاً للمشروع العام 
الذي يتأسس على فكرة أي على أساس حقائق موضوعية نابعة من الحياة 
العامة»ومقوماتا. 

واستناداً إلى ما تقدم فان قبول اليمين الحاسمة أو توحيها يتفق مع المخصائصض 
الذاثية لروابط القانون الخاص حلاف لروابط القانون العام الي تعأبى تلك الخصائص 
الذاتية سواء لهة توجيه اليمين أو قبوها 

ذلك ان الجهة الإدارية هي الحضور الدائم في الدعوى الإدارية وأداة هذا 
الحضور ولا شك-الممثلون عن الإذارة بصفاتهم لا بذاوتهم» وبالعالي فنحن هنا 
أمام حقيقتين؛ حقيقة ذاتية الموظفء ثم خقيققة الموضوعية» وقبول اليمين أو 
نوجيهها من الموظف المختصة يعني الإفضاح عن الحقيقة الذاتية لا الموضوعية» 
وهذا ما يتعارض مع مسألة |١‏ 

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بقوها: 

إذا كان المخصم الثالث قد وجه اليمين إلى المدعي على انه لم تمض بين علمه 
بحفظ تظلمه» ويين رفع الدعوى أكثر من ستين يوسا إلا انه حين أبدى المسدعي 





استعداده للحلف اعترض محامي الحكومة عل م الخصومة في ادقع يبمذه 


5 











الطريقة مما امتنع معه توجيه اليم إلى المدعي ادام 07 بك الخصومة 
هذه الصورة مما لا يقبل التحزئة بطبيعته”** 

اما بالنسية لليمين الخممة الي يوجهها القاضي إلى احد الطرفين لاسعكمال 
عقيدته واليّ تعتبر من وسائل التحقيق؛ وتنتم في حضور الخصوم؛ فقد سكنت 
النصوص عن الإشارة إليها أمام القضاء الإداري سواء في فرنسا أم قي مصر. 

ولقد اجمع الفققه علئ استبعاد توجيهها إلى ممفلى الجهة الإدارية؛)لذات 
الاعتبارات المتعلقة باليمين الخاممة للتروجها عن طبيعة إجراءات الموضوعية 
وتعلقها بأحاسيس ومشاعر داخلية وشخصية. 

اما بشأن توجهها للأفراد؛ قيرى 3016م عدم جواز تمساعيها بدا 
الح 


ولكن الرأي الغالب يرى عدم وجود ما عنع القاضي الإداري من اعتماد هذا الطريق 


المساواة 








استكمالاً لعقيدته ظالما ان لها قوة أو قيمة اسنائية غير ملزمة في النهائية وبالتالي فإذا كانت 
هذه اليمين مستيعد بالنسبة للإدارة» فهي بالمقايل تنفق مع طبيعة الأفراد والقاضي يعامل 
كل طرف ا يتفق مع طبيعته وظروفهء تحصوصاً وان التفرقة بين الإدارة والأفراد في هذا 
الشأن لا تتضمن الإخلال بالمساواة بينهما أمام القضاء ظلما انما تفرقة تفرضها طبيعة كل 


منهما كما تفرضها طبيعة الدعوى الإدارية القائمة على حقائق استيقائية واليمين المتممة في 





*** ]امه السنة الرايعة ص 444 


*** د.موسى نظرية الإثيات في القانون الإداري ص 748 
ياو - 











هذا اللقام من وسائل التحقيق خحلافاً لليمين الحاسمة ال تعتبر من طرق الإعفاء من الإثيات 
وترقب حسم التراع. 
الفرع السابع 
الاستجواب 
وسسيلة من وسائل الإثبات أقرها القانون للحصول على إقرار من الحد 
الخصمين حول صحة الوقائع المدعى يما من الخضم الأخرء أو للحصول على بدء 
دليل خخطي أو على قرائن تثبت تلك الوقائع **”. 
غير انه قد يترتب على هذه المواجهة الشخضية للأطراف إقرار 
ازع عليها وتأكيد 
قناعة القضاء الإداري حول ص حتها لاسيما وان لمهذا القضاء سلطة تقدير 





يح أو بده دايل أو قرائن إثات الا الممعاء 
صريح لو لى أو قرائن لح اث 7 


مطلقة للأدل ة واكم غدى أساس ما يتكون لديهرنها 
قغور باليشعةةة 

ولقد أجاز التشريع اللبناي مجلس الشورى الاستعانة بهذا الطريق»إذ خول العضو 
المقرر ف سياق التحقيق الذي يخريه ان يستتجوب الأفراد» وان يستدعي الموظفين المخقصين 


الاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية”**. 





**” هذا هو رأي هق |06 انظر د. موسى نظري الإنبات في القانوت الاداري ص 
وانظر د وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص555. 

**” . ادوار عيد أضول امحكمات الإدارية ص ١.4+-د.موسى‏ نظرية الثلنات 884 
١م‏ لرسوم الاشتراكي رقم 115 


المادة 7/4 من 





اا 














وللقاضي ان يستحوب من كان حاضراً من الخصوم في السدعوى أو يسستدعي 
الغائب سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب الخضصومء وهذا الطريق لا يون 
بعد تقلدم تقرير المفوض”””. 

ويتم الاستجواب بعد إعلان الأطراف باتخفاذه ودعوهم للحضور بالطريق 
العادي في جلسة علنية أو في غرفة المشورة حيث يسهل الحصول على بيانات 
وإيضاحات من الأطراف؛ويكون بالضرورة أمام هيئة امحكمة بجتمعة وعند رفض 
الايجابة من احد الأطراف يثبت ذلك في المحضر"*”. 

اما إذا أدى الاستجواب إلى إقرار صريح ومحدد من احد الأطراف فالقاضي 
يعتمده وبالمقابل إذا اقتصر الأمر على إجابات مبهمة وغير محددة فقد يستخلص 
منها القاضي قرائن الإثبات أو يعتمدها كبداية للإثبات. 

وإذا لم يحضر الخصم أو لم يرد على الاستجواب فالقاضي يقدر 


أثر ذلك وقيمته على ضوء ظروف الدعوى؛ وقد يعتبر ذلك يمثا 





0 
وبصورة عامة فليس هذا الطريق أهميته العملية كما هي الحال في مجال 


القانون الخاص"””. 


"** خلس الدولة الفرنسي ١١/7/دهة‏ قضية ع7إعناع 213 12081بل 7نهاءع5605 المجموعة ص45 1. 
*** ذ.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ض 783 


**” د. موسى نظرية الإثبات في القاثون الإداري ص 885 
الات 





وبسبب ذلك هو من إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري يغلب عليها 
السمة الكتابية يضاف إلى ذلك استقلال الإدارة عن القضاء الإداري الذي ليس له 
استدعاء احد رجاها لاستجوابه» لذلك فان تنظيم الاستجواب في قانون ١885‏ 
أمام اناكم الإدارية يتعارض والسمة الكتابية للإجراءات الإدارية ومع استقلال 
الإدارة وإذا كان التنظيم الآنف الذكر لم يلق تطبيقا في العمل»فان مجلس الدولة 
الفرنسي حوهو غير مقيد بهذا التنظيم- لم يلجا إطلاقاً إلى الاسستجواب احتراماً 
للسمة الكتابية للإجراءات أمامه ولمبداأ استقلال الإدارة '9* 

على انه في الحالات القليلة الي يتم فيها مثول أصحاب الشأن أمام القاضي 
الإداري ومناقشتهم ,ععرفته واستيضاح الوقائع منهم بالجلسةفان ذلك لا يكون في 
الواقع في صورة استجواب وإنما في صورة بيان شفوي واستيضاح وتنوير'””. 

وعلى ما تقدم بيانه يمكن القول ان استجواب الأطراف-وهو قد يودي إلى 
الإقرار-غير معمول به أمام القضاء الإداري الفرنسي شأنه في ذلك شأن اليمين 
الخاسمة» والقاضي الإداري كثيراً ما يتسلب في اللحوء إلى الاستجواب تجنيا 
للدخول في صدام أو حلاف مفتوح مع الإدارة العاملة””*. 


“5* لاك رمصبااء,مهيصفة عتممل عل عاتمتاتععلقطبها ع2 
“”* مجلس الدولة الفرنسي 55/9/١8‏ . تمعقطاعكدتزناو عدممل 
'”* د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإذاري ص )7410 


"”* د.موسى نظرية الإثيات في القاثون الإداري ص/5410. 


لعبالات 








ولقد حكم بحلس الدولة الفرنسي بان استدعاء امحكمة لموظفي الدولة لا يعدو ان 
يكون وسيلة للحصول على إيضاحات فنية» ولقد انتهى هذا المجلس بالقول بان المحكمة لا 
تستطيع قانوناً استدعاء مدير المصنع في الجلسة لتبيان أسباب القرار المطعون فيه لاسيما ان 
هذا الاستدعاء قد تم من جانب امحكمة الإدارية بعد تقدم تقرير المفوض"””. 

ومن الناحية العملية الواقعية فالنادر ان يحدث إقرار من الموظفين في الدعوى 
الإدارية» بل ان ذلك يحدث من خلال المستندات لسبب بسيط هو ان المناقشات 
الشفوية تفتقر على الإيضاحات والتفسيرات الفنية أو الموضوعية الي تمكن القاضي 
من الإلمام بالوقائع وإيضاح ما غمض منها دون ان يتعدى ذلك إلى الاستجواب 
أو المواجهة الشخصية*”*. 

وف سوريا فقد تضمنت المادة ٠‏ من القانون رقم هده لسنة 999 بشأن 
تنظيم بحلس الدولة تضمنت ما يلي: 

لمفوض الدولة في سبيل تيفة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات 
الشأن للحصول على ما يكون لازماً مسن بيانات وأوراق وان يأمر باسستدعاء ذوي 
الشأن لسوالهم عن الوقائع الي ترى لزوم تحقيقها. 

فهذا النص يعينٍ إقرار سلطة القاضي الإداري باستجواب الخصوم؛ وهذاما 


ينضح من عبارة (ذوي الشأن) الت تتعسرض إلى الإذارة والآخصر مسواء بسواءة 





١ +‏ 1/س/دهة قضية ع«تعناع 1 غهانآ,ل 6تقاء5ه56 بحلة ههة مجموعة 450 القسم الثاني ص95 9. 


”٠*‏ د. موسى نظرية الإثبات في القاثون الإذاري ص7854. 
لها 


وبالطبع فهذا الاستجواب يتم على ضوء القواعد العامة للاستجواب ف القانون 
الخاص ظالما لا يوجد نص حاص ينظم ذلك أمام القضاء الإداري: 

ويتجه الرأي الغالب في مصر-على غرار ما هو عليه ومعروف في فرنسا- إلى 
عدم إمكان استجواب الخصوم أو بأمر باستدعاء رجال الإدارة للحصول عل 
إقرار منهم أو لإحراء مناقشتهم وان كان يمكن للقاضي الإداري دعوة مندوب 


ندا ميدأ استقلال الإدارة ع 





الجهة الإدارية لتنويره ف بعض المسائل الفت 


القضاءهوتأكيداً للسمة الكتابية للإجراعات الإدارية' 








والواقع ان هنا الاستجواب الذي ند يودي إلى تقدع بياتنات 


ودي إلى الللول 





ومعلو مات ذات أهمية- لا يل با 
محلها في التقديرءأو إلى توجيه أوامر رئاسية إليهاء بل لا يعدو ان يكون 
بحرد حوار ومناقشة موضوعية بين القاضي ورجل الإدارة حول طب 
العمل الإداري وظروفه ووقائع الدعوى. 

ولقد جرى العمل على قيام المفوض أو المحكمة في بعض الأحيان باستدعاء ذوي 


الشأن من رجال الإدارة واستجوايهم في بعض الوقائع» وقد يتم الاتصال يهم هاتفياً. 





وقد لا يجد رحال الإدارة أية غضاضة ف ذلك» طال ما ان هذا الطريق يقت 
على المناقشة وتقدم الرأي والمشورة والخيرة الف 


وبين السلطات العامة. 





بة للقاضي تأكيدا ليدأ التعاون يينته 





”* د.موسى نظرية الإثبات ف القانون الإداري 





























ومن أمثلة ذلك ما قررته محكمة القضاء الإداري في مصر بضرورة السماع 
إلى أقوال حضرة احمد بك قدري المدير العام لمستخدمي الحكومة كما قررت 
لزوم الاطلاع على محاضر لحنة شؤون الموظفين لوزارة الأشغال لمعرفة القواعد الي 
تمت على أساسها تلك الترقيات» ولقد نفذ هذا القرار يشقيه؛ فأودوعت الحكومة 


المحاضر وسمعت أقوال احمد بك قدري "7*. 
الفرع الثامن 
الشهادة 

عرف الدكتور عبد الفتاح يجى الشهادة بافما إخبار الشخص أمام القضاء 
بواقعة حدثت هن غيره ويترتب عليها حق لغيره *5*. 

وهذه البينة أساسية أمام القضاء العادي؛ ولكتها ثانوية 0 في القضاء 
الإداري:لأنه قضاء أوراق وليس قضاء وقائع'”*. 

وسبب وهن هذا الدليل ومرجوجيته يعود إلى ان الثقة فيه متسمدة مسن 
أحاسيس الشاهد ومشاعره ومعتقداته خلافاً للأدلة الخطية الي تستمد الثقة فيها 
من حقيقتها الموضوعية غير الذاتية؛وبالطبع فالقاضي الإذاري يلجأ إلى هذا الدليل 
عندما لا تتوفر له الأدلة الخطية"”*. 





9 (/4/. هبه السنة الرابعة ض 51517 

*5* د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري 0551 

*** د.الخاني القانون الإذاري ص//79 

"”” ملس الدولة الفرتسي 6 مبجموعة ليبون ص5 1؟ و470/5/14 وبجموعة ليبون ص8١‏ 
ا 


ويجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة سواء في دعاوى التعويض أم في دعاوى 
الإلغاء وأكثر ما يلجأ إليها في التزاعات المتعلقة بالانتخابات: والغقود والأشغال 
العامة و مخالفات الطرق ودعاوي المسؤولية»وفٍ قضايا الوظائف العامة وقضايا 


التأديب وان كانت هذه البيتة ممنوعة في فرنسا بالنسبة لمنازعات الضرائب"””. 


ويجوز للقاضي استماع الشهود بناء على طلب احد الخصوم أو مسن تلقاء 
نفسه ويعين القاضي في القرار الصادر بذلك الوقائع الي يجري التحقيق بشأفا”””. 


ويتم استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين» بحضور الخصوم؛ حسب الأصول ”””. 
ولا يحق للقاضي الإداري استنابة القاضي العادي في استماع الشهود؟””. 


اما تقدير الشهادة المستمعة فيعود مجلس الدولة وليس للقاضي المقرر ". 
ويرى الدكتور الخاني ان سماع هذه || التاليتين' ””: 





يتم في الحالتين 


١-لإتمام‏ البينة وليس على انا دليل عقل وميقدأ ووحيد وذلك لكي ثبت 
القاضي الإداري مثلاً من صحة ما ورد في الأوراق» أو ما دل عليه الحالة 





""” د.عيد أصول امخاكمات الإدارية ص77 يلس الدولة القرتسي 145/1/2 16108 المجموعة ص 877 + 
"”* مجلس الدولة القرنسي 1/ه/ه4 5 مجموعة ليبون ص85 

""” بحلس الدولة الفرنسي +545//5 بجموعة ليبون ص1 5. 

*”* ملس الدولة الفرنسي 3441/5/5٠‏ مجموعة ليبون ص74 

*'”شورى لبناي ١536/5/54‏ مجموعة شدياق 958 ص 184 


*"* كتابه القانون الإداري المرجع السابق ص/717. 
حولاكت 








الواقعة في الإدارة أو لتثبيت الواقعة الإدارية مثل ماع الشهود ولدحض دعوى 
إزالة آثار محضر تحقيق أو لدعمه. 





تأديبية أقامتها الإدارة ب 





؟-إذا سمح القانون باعتماده لدليل من الأدلة أمام القضاء عندها يجوز سماعها 
كدليل مستقل والمثال على ذلك» إثبات القيود المدنية بسبب اهتراء السجلات 
المدنية في إثبات القيود, أو لإثبات قيام المعلم بالتدريس. 
ويختلف موقف القضاء الإداري المصري عسن موقف القضاء الإداري 
السوري بان الأول لا يعتبر الشهادة قرينة قاطعة لإثبات صحة ما تضمنتته 
وان تقرير قيمة الشهادة كدليل في الإثبات متروك للإدارة»وليس للقضاء 
الإداري ان يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل 
بخصوص ة وعدم صحة قيام الواقعة المراد القدليل عليها 
بالشهادة المذكورة”"*. 
اما القضاء الإداري السوري؛ قفيرى انه يتساوى مع الإدارة في التقدير» 
ولكن القضاءين يتفقان على ان الشهادة دليل مكمل لا مستقل*"*. 
اما في فرنسا فقد نظم الشهادة أمام المحاكم الإدارية القانون الصادر 
في ؟؟إلالقهه باغتبارها من وسائل التحقيق وقد جرى مجلس الدولة 





*"* المحمكمة الإدارية العليا في مصر 40/٠‏ السنة 4 رقم ؟ النجموعة ص١١‏ وحكمهالٍ 
٠‏ السنة 4 رقم 78 ض 400 


*"” العليا السورية حكم غير منشور انظر د. الخاني القانون الإداري ص 737/4 
وات 











الفرث في.بعض الحالات على الالتحاء إليها كغيرها من وسائل 





التحقيق دون نص صريح يخوله ذلك يما ل ن سلطة ايجابية استيفائية في 
الدغعوى» وان كانت نادرة في العمل*””. 


ويؤكد القضاء الإداري الفرنسي ان محال هذا الدليل في حال ذ 





المستندات أو في التحقيق من صحة الوقائع المادية الصرفه” 
وعلى ضوء الاعتبارات المتقدمة لم يعمد المخلس إلى الالتتجاء إليها كثير؟ 41" 
وتطبق بشأن الشهادة المبادئ العامة الي تودى بالنسية لوسائل التحقيق 
بصفة عامة”8* 
وعلى هذا النحو يترص القاضي في اعتماد الشهادة وفقاً لظروف كل حالة 
وله رفض الالتجاء إليها سواء أكان ذلك أمام بجلس الدولة أم أمام غيره مسن 
جحهات القضاء الإداري”**. 
او نظرية الإنبات في القاتون الإدازي ص 754 وانظر 11011166 تعلق عل 
بحلس الدولة الفرنسي 4754/4/14 ١قضية‏ بحلة 4.1 434 القسم الثاني 551 
'** خلس الدولة الفرتسي -4/11/5 قضية 60656131 المجموعة ض 521 وحكمه في 5377/5/9 قضية 
رمتاءتساكمممء 15 عل ععاكتمتدر المجموعة ص5١‏ وحكم المحكمة الإدارية لمدينة 1108 
في4//ه؟ قضية #تلاأء307أهالجموعة ص5١‏ وحكمها في «/575/7 قضية 167650 الجموعة ص40 1 





0 لاك ارول 03( بميع. يع «تتمماكتمتصقه كمدتاء تلك تدز دعا تمفناعل عاعدومع , الع سيعل1 
24 141 طيالء .مه ,تممه غزممل :طعوطمء2 
*** بجلس الدولة الفرنسي +/ع/317 قضية 068 ©5عهنات اجموعة ض 7١١‏ وحكه في 


1 اجموعة ص38 
د ننه 

















عمه 


ويخضع تقدير القاضي لرقابة قاضي الاستئناف ان كان له محل 

ويكوة رفش الفهادة مره كمالقد يكرة عي مني 

وتكون الشهادة في جلسة علنية والككم الذي يقررها يكون باطلاً إذا لم 
يجدد الوقائع الينَ تنصب عليها'”**”. 

وبجحلس الدولة الفرنسي -وهو غير مقيد بقانون -١4/5‏ لهاإن يقرر إحراء 
الشهادة في الجلسة ,ععرفة القسم الفرعي للتحضير دون ان تكون الخلسة علنية”0*. 

والشهادة كغيرها من وسائل التحقيق ذات صفة وجاهية **”. 

وتخضع إجراءات الشهادة للقواعد العامة في المحاكمات مع إمكان مواجهة الشهود 


بعضهم يبعض وعدم السماع أقوال الشاهد في حضور الشهود الآخحرين"*”. 


وكما قلنا سابقاً فالشهادة يمكن ان تسمع في ذعاوى الإلغاء وان كان ذلك 
نادرأ وهو ما حدث بالنسبة مجلس الدولة الفرنسي إذا لجأ إلى هذه الوسيلة لأول 





؛** ملس الدولة الفرئسي 4801/4/78 لإتأنانق, المجموعة 717 
*** ملس الدولة الفرنسي 6/6/5 41 )عا اتناهتسدء؟ عل عمناسستومت امجموعة ص55 

*** ملس الدولة الفرنسي 5147/5/1١‏ 114و5ل المجموعة ص ١1١5‏ 

"*” د. موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص 737/8 

*4* بجلس الدولة الفرنسي 2؟/9/د ٠‏ بة قضية ناعم ويك ذم ع0 1601300 اججموعة ص 511 


** د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص 5371 


ا 





مرة في حكه الصادر في 3758-5-79 بل ان حكمه الصادر ف 9719-4-14 
يعتبر الحكم الثالث في القرن العشرين. 
ولا يوحد ما بمسع ان يي أمر القاضي الإداري الوطنٍ بإجراءات الشهادة 


وينفذها القضاء الإداري الأجني"**. 
وثنوه بان مسلك الشاهد وأسلوبه في الشهادة وردود الفعل عنده أثناء 
الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه دون سابق تفكير أو تحضير تعتبر في جملتها 


لقة 


عناصر أساسية في استخلاص الوقائع وتقدير قيمة الشهادة 
ويرى دوسوتو ان القاضي العادي هو المختص بنظر الجرائم الي يمكن 
كوه 


حدوثها أثناء أداء الشهادة 


يترك تقدير قيمة الشهادة ومدى الاعتداد يهالمطلق تقدير وحرية 





القاضي الإداري الذي تخلص رأيه باقتناعه من أي دليل يطمين إليه 
وفقاً مبدأ حرية الإثبات السائدة في القضاء الإداري وله ان يعتمد على ما 


أدلى به شاهد دون آخر""”. 





'** 801104 تعليق على حكم بحلس الدولة الفرنسي 3535/4/١8‏ لإقاذلا 0685014 بملة 
.5 القسم الثاني ص5515. 
*٠١‏ د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص 574. 
""” د. موسى نظرية الإثبات في القاثون الإذاري ض 7/8 
؟** مجلس الدولة الفرنسي 5 ]لاه ة قضية 6[12نامط عثانكت/1 2ه المجموعة ص4 99. 
-745- 











وه لت نه 
وهي ان يعتمد المدعى على الحصول على شهادة مكتوبة من الإدارة أو مسن 
ما هي قيمة هذه الشهادة؟؟ 





جهات إدارية أخرى خاصة 
في سبيل الإجابة يجب التفريق بين أمرين؟؟”: 


١-إذا‏ كانت الشهادات المكتوبة صادرة عن الإدارة المدعى عليا فهي بلا ريب من 
الأوراق الإدارية وحكمها في ذلك حكم هذه الأوراق. 


؟-إذا كانت صادرة عن 





أخرى أو جهات خاصة فهي بينة ولا ريب فيها 
من وثقت بيمين من صدرت عنه ولعل هذه هي الحال الوحيدة ال يجوز فيها 
تحليف اليمين لممثل الإدارة*؟*. 
وتتدرج قيمة هذه الشهادة تبعاً لدرجة وقوة القيود الصادرة بالاستناد إليها 
فكلما كانت القيود موثقة» أو كان مصدرها معاصراً أو قريب القاريخ كانت 
اقوي في التدليل وتبلغ أوج قوتها إذا كانت ذات تاريخ ثايت”5*. 
وتطبيقاً لذلك اعتمد بحلس الدولة الفرنسي على الشهادة المكتوبة لرئيس 
لحنة التطهير المرفقة بالملف بحانب المستندات الأخرئءفي إثبات وظيفة المدعي ما 





بوه 


ترتب عليه الحكم بإلغاء قرار الفصل المطعون فيه”9*. 





*"* د. الخاني القاتون الإذاري ص 537/4 
*** الحكمة الإدارية العليا في مصر 4537/4/14 السنة الأولى. 
*** د. الخاني القاتون الإداري ص 775 

وك 


كما اعتمدت المحكمة الإدارية لمدينة باريس ف أحكام عديدة لحاعلى ما 
قدمه المدعي من شهادات مكتوبة من موظ او 
وقض جل باذ نَمككن الانتخغاب بالمراسلة يتعين إرسال 





شهادة مرضية تبرر ذلك وفقاً للقانون قإذا لم يقدم أصحاب الشأن مش( 
ذلك كانت الشهادات المقدمة غير حيحة مع قيامهم بالاتتخاب 
بالمراسلة فذلك يطل عملية الانتخخاب؟**. 

واعتمد الجلس على الشهادات المكتوية المقدمة من المدعي في الإثبات في 
مجخال الوظيفة العامة سواء أمكن ذلك في محال التأديب أم في محالات أخرى''”. 

ومن الشهادات الت رفضها مجلس الدولة الفرنسي الشهادة المقدمة من 
المدعي والصادرة عن وزارة انخاريين القدماء وذلك بسبب الحصول عليها بعد 
الميعاد القانوي''”. 





وبالمقابل فقد اعتمد هذا احجلس على الشهادة المرفقة بالملف من العمدة بشأن 


تاريخ نشر قرار معين يتعلق بالنفع العام””'. 


01/8988 الجموعة ص5 العصطععة 


وووزوهة ‏ عماسفدك مدهل الجموعة ص4 ؟. 
*؟* جإذ/اكة عمتمامعصعامصم كلهماء تنام كدمتاءء81 الجموعة ص 471١‏ . 
5٠“‏ 955/90/88 لم الجمرعة ص54 4- 


١ ١/0 8‏ إياحة عمتصسلدمم الشموعة ص458. 
حا 














وقد تكون الشهادة صادرة عن مواطنين عادين» كما هو الشأن في الشهادة 


الصادرة عن اثنين من المواطنين بشأن حالة الأرض المتنازع عليها”””. 


والقاضي الإداري يعتمد هذه الشهادة طالما لا يوحد في الأوراق ما يدحضها 


أوايثبت عكسها أو يبرر التشكييك في صحتها' '”. 


ومن الشهادات المكتوبة الي تعرض على القضاء الإداري المصري»الشهادات 
الي تقوم لإثبات مدة الخدمة السابقة أو الإقامة أو حسن السيرة والسلوكءأم عدم 


الميسرة أو الإصابة بمرض معين”"”. 


ولقد حكمت المحكمة الإدارية العليا في مصر بان قول العامل انه اجتاز امتحاناً شفوياً 
أمام مدير القسم وقد أيد مدير القسم تلك الواقعة؛ هذا الأمر لا يكفي لإثبات الامتحان ما 


دامت أوراق الملف نخالية من الأسانيد الكتابية المثبتة له'"”. 


إدارية»وتأخذ حكمها في مجال الإثبات. 


. بزو مدة كتمانا اك صتمطخ عل عاأعوزممعل المجموعة ص51‎ ٠٠ 

*' المحكمة الإدارية لمدينة /[220ة]2 77/5/17 المجموعة ص5175. 

4" ملس الدولة القرئ قضية ]0050م اللجمرعة ص755 و 
الإدارية لمديئة نهم في .ع/ة/دحة 4والامط المجمرعة ص55. 

*' د. موسى نظرية الإثبات في القانون الإذاري ص0٠58.‏ 


7 40/4/84 السنة ص 7+٠‏ و4//,6هة السنة الثالثة ص 415 


-همو- 


وندثرة كروك لياح اكز اسائرة عق جات إدلايكلة ربج قحتين اوزاف 


لم المحكمة 








ومن ذلك شهادة الأعلاق للنحندء والشهادة الصادرة عن الإدارة بييان 
حالة الموظف المشار إليها باللائحة المالية للميزانية والحسابات والشهادة الصادر 
عن وزير الدالية بالجنسية المصرية. 

وقضت محكمة القضاء الاداري في مصر يان شهادة المعاصرين المقدمة من 
المدعية موقع عليها من ثلائة من رجال التعليم واليَ اثِت المفتش الإداري بالمنطفة 
صحتهاء هذه الشهادة يتعين الأخذ بها كقرينة على صحة ما جاء كما طالما أنه لم 


يوجد بسجلات المدرسة ما يدحضها أو يتعارض معها. 





اما فقدان دفتر أحوال موظفي المدرسة:؛ وعدم وجوه اللقاتر القني 
فلا يعتبر دليلاً كافياً لاخدار ثبوت مدة خدمة المدعية السابقة» ولا يسوغ 
أن تار يقد هذه المستيدات””. 

وقضت هذه المحكنة باعتماد -في إثبات مدة الخدمة السابقة 
بالتعليم اله - الشهادات المقدمة من المدعي في المدر ة إذا تأيدت يما 
هو ثابت في الدفاتر *””. 

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بإثيات مدة الخدمة السابقة على 


الشهادات الصادرة عن إدارة المدرسة أو الي تتحقق الإذارة من صحتهاا'”'. 


"7 .453/4/34 السة +5 ص54 مصر. 
44/5/1١ 4‏ السة الثالثة 877 ١مصر.‏ 


*7 453/8/5 الستة 11 ص09 مصرء 
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ولقد اعتدت هذه المحكمة في إثبات تظلم صاحب الشأن بالخطابات الصادرة عن 
موظفي سفارة طهران والذين كانوا يعملون بالسفارة المذكورة في تاريخ التظلمء وهي تؤيد 
صحة أقواله من انه تظلم في الميعاد طالما ان الشهادة الصادرة عن هؤلاء الموظفين من 
الرجال المسئولين من لا يتطرق الشك في صدق شهادقم'!”. 

كما اغندت الحكمة المذكورة بالشهادات المقدمة من المدعي لإثبات حالقه 
المرضية وفي ذلك تقول هذه المحكم ة: من استظهرت المحكمة الشهادات 
المرضية المقدمة من المدعي ان الحالة المرضية الي عليها سابقة على قرار التجنيد»ه 
وقد صدر قرار القونسيون الطي العسكري بعدم لياه طبياً عقب تجيده يقليل 
فيستفاد من ذلك ان عدم اللياقة المذكورة ترجع إلى تاريخ سابق على التجنيد» 
ومن ثم يكون محقاً في رفع الدعوى'!”. 

ومن .جهة أخرى فهذه المحكمة رفضت الأوراق العرفية لإثبات مباشرة مهنة امحاسبة 
للقيد في حدول مساعدي المحاسبين أو الشهادة العرفية بالأشتغال بالتدريس. 

على ان هذه الشهادات المكتوبة بنوعيه ا الصادرة عن الإذارة أو 
غيرهاء وان كان من الممك الاعتماد عليها في إثيات صحة ما تضمتته 


من بيانات ووقائع طالما اذ لا يوحد في أوراق المللف ايدحضها وفقالما 


سبا كت 
21 ع وزه/جدة السنة الزايعة 11318 فصر 
3 494/0 السنة الرابعة 97+ مصر. 

حبرا 














يقتنع به القاضي317 إذا كات الأمر كذلككء فهي لا تتطلوي على إحراء 
من إجسراءات التحقيق وليس للقاضي الإداري أي دور في سبيل تقنعها 


ولا تكت ن مسلك ايجابي له ف التحضيرء وان كان يقدر مندى 
الاعتداد ما والاقتناع ببياناتها باعتبارها من أوراق الملف1”. 

والأضل العام ان القاضي الإداري له سلطة تقدير أدلة الإثبات المقدمة والنظضر 
إلى ما يقدم إليه متها على ضوء بعضها البعض... 

وعلى هذا الأساس فقد قضت محكمة القضاء الإداري في بان تماتئر 
الشهادتين الصادرتين عن نقابة المهن الحندسية ف تحديد الحهة أ 
المطلوب ضمها تؤدي إلى عدم الاعتداد با؟'”. 


وق ليشا فيه لي اف ناعدليل عا ل الات 








التعيين بشهادة لاحقة من الرئيس بان العامل قد أدى الامتحان 
أوراق ملف الخدمة من الأسائيد الكتابية والقفول بخلاف ذلك يف ات 
الباب للتحايل بوسائل غ نضبطة وطرق لايمكن الاطمنان إليها 


للإفادة من أحكام كادر العمال*"”. 


د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص78. 
*”” د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ض711. 
4 4/7/1 السنة العاشرة ص 2714٠‏ 

©" 1/14/هنة السنة العاشرة ص48 


حك 




















وقضت بان إثبات الحصول على المؤهل الدراسي يتعين ان يقوم على دليل 
قاطع على الشك وبذلك لا يتقيد بشهادة الزملاء أو الشهادة المررة من الذاكرة 
ولم تويد ما هو ثابت بالسجلا. 








وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر يان قول العامل بانه اجتاز امتحاناً شفهياً أمام 
مدير القسم الذي أيد ذلك عتد سؤاله فيما بعد لا يكفي لإثبات حصول الاختيار عند 
التعيين ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد المثبتة ها. 

وأكدت هذه المحكمة الأخيرة بانه إذا كان الثابت انه لا دليل في الأوراق على تأدية 
المدعي امتحاناً فنياً ما عند بدء دخول الخدمة وبجاحه في هذا الامتحان فانه لا تقوم شهادة 
موظفي المصلحة السابقين غير المخخصين دليلاٌ على أدائه؛ إذ لا اعتداد ما يقدم من أوراق لا 
أصل ها في سجلات المصلحة أو ملف خدمة العامل"””. 

وهذا المعيى حكمت محكمة القضاء الإذاري ف مصر بان الشهادة الصادرة 
عن اثنين من مدرسة الإعدادية الثائوية بالقاهرة المتضمنة ان صاحبها نجح فٍِ 
امتحان القبول في المدرسة الإعدادية عام 1915 وال لم تعتمدها المدرسة 
المذكورة لا تعتبر شهادة صادرة عن جهة رسمية ولا مستخرجاً من سجلات تلك 


المدرسة: ولايمكن اعتبارها موهلاً دراسياً : 


+31 11/84/ههة السنة العاشرة ص41. 
7 1138 السنة السادسة صن 1١١8‏ 
764 4/9/8 السئة الرايعة ص45 1. 
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البحث الخامس 
الفصل الأول 
عبء الإثبات 
مقدمة: 
إذا صح قانون (الديالكتيك) الفلسفي-وقوامه القضية 85615] ونقيضها 
وأعدعطا-لامة ثم التركيب والطباق-فهذا القانون الصراعي أكثر ما ينطبق على 
المنازعة القضائية. 
ولا شك ان أية منازعة؛ انما تقوم على الدفع والتشاه والتحاذب والتنايبك 
حيث الكره ترمى هنا وهنالك وتتلقفها هذه ليده ثم تستقر أخصيراً في المهدف؛ أو 
يعجز احد الطرفين عن رميها للأخر؛ فهنالك الخسران المبين. 
وإذا حللنا الخصومة القضائية أو سواها جد افا تقوم على تنافر بين 
قطبين أو أكثر» ثم وجود الحكم الذي يزن هذا الصراع ويرهه إلى قوانون 
وهكذا نتضح عناصر هذه الخصومة. 
-الحكم القاضي على اختلاف الدور الذي يلعبه. 
-الطرفان المتنازعان. 


-قاعدة احتكام. 


و 


وإذا كنا قد بحثنا اكثر هذا العنا لاسيما دور القضاء الإداري في خلوّ 
القرائن وغيرهاء منطلقين في ذلك ان القطبين المتنافرين لا يتساويان في فرص اللعبة 
ثم دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المفقود. 

إذا كان الأمر كذلك فقوائين هذه اللعبة القضائية تدعونا للبحث عن الدور 
الإجرائي الذي لعبه القاضي الإداري في خلق المناخ المناسب للإثبات وفي دفع 
يته؛ لاسيما ان نظام الإثبات الإداري- ا قلنا-لا يقوم عل 





المساواة وهذا النظام مدعو لان يدفع القاضي الإداري ويحدوه للقيام بأواليات 
وعمليات إجرائية لا حصر لما لخلق المناخ المناسب الذي تيح للفرهد الضعيف 
تقدم دليله والوصول إلى حقه.. 

ومن جهة ثانية فقوائين العملية القضائية تففرض-مثلها في ذلك مشل أية 
عملية-ان هنالك طرفاً بمثل القضية 1888615 أو الطرح الأول؛ وهذا الطرح هو 
الدينامو الذي فجر اللعبة وطرح الحياة؛ وعلى الصعيد القضائي هو الذي أحسرى 
التغيير في النظام القانري؛ واعتدى على الغير» ودفع هذا الغسير-النقيض للره على 
الطرح الأول. 

وبمعين أوضح قفالمب ادرة الأولى؛ قامت من فريق فجر الحياة؛ وحرك 
استاتيكيتهاء وألقى الحج 5 الأولى في الماء الساكن مثلسه في ذلك مل أني 
لاعب سسيتحدى الطرف الأخر ويدعوه إلى الصراع: ثم يرمي الكرة لأول 


مرة في الملعب. 


دلوو 

















فهذا التحدي بالك ة-يقابله المدعى عليه عل عيد 
النظام القانوق-هو الذي سيب الصراعء ولولاه لما كان هنالك قضية 
ونظام إثبات» وقوا: المنطق والعقل والعدالة والتذوق القانوني تقتضي ان 
يوجه إليه السؤال الأول عن تفجيره للعداءء وهذا في تظرنا أسناين 


عبء الإثبات في القانون . 
وهكذا تنجدد أواليات هذا البحث في الآتي: 


على من يقع عبء الإثبات 
-الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الإثبات. 
-دور القاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات. 
الفرع الأول 
مسألة قيام عبء الإثبات في القانون الإداري. 
(ومسألة الطرف المكلف بالإثبات) 

لا حاجة للتدليل بان هذا العبء يقع على المدعي وهو أصل عام مطبق في 
كافة محالات القانون» وفروعه وعمتد يجذوره العميقة في الملشعل القانوني إلى القانون 
الروماني وفي الوقت نفسه فهو أصل تمليه طبائع الأمور والأشياء وتقرره قواعد 
المنطق والعقل والعدالة وتؤكده قواعد الذوق القانوي السليم. 

صحيج ان القضاء الإداري يلعب دوراً كببراً في نظام الإثبات ولكن هذا الدور 
الايجابي لتنشيط فعالية الإثبات وخلق الحو المناسبءهذا الدور لا يخرج عن دائرة خلق 


-9- 

















الاتساق في منظومة الإثبات» وإعادة التوازن المفقود إلى هذه المنظومة دون ان يتعدئى ذلك 





إلى عدم حياد القاضي الإداري وتحيزه وإلى إلقاء عبء الإثيات عليه. 


اخل ان حياد القاضي الإداري هو حياة ايجابي”'" وليس حيادا استاتيكيا 
ولكنه ييقى حياداً وبيقى عدم انحياز ونيقى قابضاً على دقت الميزان يحركهما 
اجل منظومة الانسجام والتعادل بين الطرفين. 


وتأسيسا على كل ما قدمناه فمبدأ عبء الإثبات يفرض نفسه على صعيد القانوي 





الإداري مثله في ذلك مثل بقية الصعد القانونية وهذا ما اجمع عليها الفقه الإداري: 
يقول دباش تحت عنوان عبء الإثبات' ”” كل من ثير ادعاء يقع عليه تقدم الدليل . 
اما ريفيرو فيؤكد بأن عبء الإثبات يقع على المدعي وان كان بسبب دوره 


الاستيفائي يطلب من الإدارة ان تعلمه سيب القرار الإداري ثما يقلب عبء 





الإثبات"*". 
.وهذا ما أكده لوبادير بقوله : 
فيما يتعلق بعبء الإثبات-هذا المبدأ الأساس الذي بموحبه يقع عبء الإثبات 
على المدعي-يطيق على الصعيد الإداري مثله على الصعيد المدني 


ا 
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وهذا العبء.علنى.المدعي سواء أكان:يسيراً أو عتيراً كبيراً أو صغيرراً والقسؤل 
ويتعداها إلى دور الخصوءءويودي إلى 





بغير ذلك يخرج عن محال الوظيفة القضائية 
تحيز القاضي إلى جانب الخصم”””. 

والقاضي الإداري في هذا لمجال مثله في ذلك مشل القاضي الجنائي الذي لا 
يحول دوره الايجابي دون وقوع عبء الإثيات على عاتق المدعي في الدعوى 
العامةءوهو النيابة العامة حيث يقتصر دوره على توحجيه الإحراءات وتسيير مهم 
الطرفين والمساعدة في اكتشاف الحقيقة والوصول إليها تحقيقاً ميدأ سيادة القانون 
الذي يسود روابط القانون العام 

ذلك لان تحميل القضاء الإداري به الإثبات يستالزم الاقناع سلفاً 
.بموضوع الدعوى. و 
وليست محكومة بفكرة سابقة 


ب لهذا القضاء بل ان الحقائق عننده بنت بخقها 








ومع التسليم بالدور الفعلي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات ووحود 
صيغ لا حصر لما محاولات القاضي خلق الاتساق في منظومة الإثبات» على السرغم 
من ذلك قلا يمكن التحدي بوجود إشكالية في مسألة عبء الإثيات أمام القاض 


الإداري والتذرع بوجود صعوبات ف إقامة الدليل على صخ الادعاء كتحميل 


77 431 ظ يمه بسفة ميل عل عاتمساتععقوطنها عن عملصة 
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الإدارة والفرد على السواء عيء الإثبات» وقلنك استناداً إلى اكثفاء القاضي 
الإداري في العمل بتقدم ادعاءات مخددة تقوم على مبررات معقولة دون طلب 
تقدم إثبات كامل وقاطع في الدعوى””. 

وقريب من ذلك القول بعدم وجود عبء الإثبات أمام القضاء الإذاري يمكن الحديث 
عنه طالما ان القاضي يطلب من الطرفين تقدم إثبات حقيقي ويقيي يودي إلى إثبات أو 
تاكيد قاطع, و القول بان قاضي الإلغاء» إذ يتولى بحرية استيفاء الدعوى بانه يمكن التأكد 


3 


بان عبء الإثبات ولا وجود له في قضاء المشروعية”””. 

وقد عبر السبغض عن ذلك بالقول بأنه في كثير من الأحيان: لا 
يكوه قد عبة بات يباه أطراف التهوق» بل كهراً ما تخضع 
الدعوى الإذارية لإجراءات من التحقيق يقوم يما القضاء من جانبه 
ويوزع فيه عبء الأثبات على الظرفين حسب الظروف وطبقساً لضوابط 
معينة» ويبني في النهاية ح الوقائع كما حدئت فعلاً لا كما ارأد 1 
من الطرفين إظهارهاء ويكفي ذلك بدوره الايجابي في التحقيق ويوزع 
أعباء تقدم الأدلة على الطرفين كل حسب مقدرته. 





3 بيك ورمطفل كك عنوتامسم عمممدتسم هل عل عاتاتطتعمددوم ماتتعبط 
13 روتعمميكاسسادمه 


تعليق 12ق45 على حكم مجلس الدولة الفرذ 4/4/7 قضية لااتاعنا0) يخموعة .0 


القسم الثاني ص8 ١ه‏ 
دوو 

















وحقيقة الأمر ان هذا الدور الكبير للقضاء الإداري يمكن ان يخرج عن دائسرة 
تحضير الدعوى» وتقدير أدلة عناصر الإثبات المقدمة دون ان يتجحاوز نطاق الوظيفة 
القضائية أو يؤدي إلى التحيز ومحاياة احد الطرقين أو الحلول محله. 

ومن جهة أخرى فاكتفاء القاضي الإداري في بعض الأحيان بتقدم ادعاءات 
محددة معقولة دون طلب إثبات قاطع؛ إذا كاذ له ماييرره بالنظر إلى صعويات 
الإثبات وظروفه وموقف الإدارة المدعى عليها في الدعوى وسلوكها حيافهاء.فان 
ذلك ليس هو الأصل الذي يسير عليه القاضي الإداري إذ يتطلب في حالات 
أخرى تقدم إثبات كامل مما يفيد تحمل الملتزم بذلك العسبء ويظهر ذلك بصورة 
خاصة في دعاوى القضاء الكامل"””. 

صحيح ان القضاء الإداري يقوم بتحقيق الدعوى وتمحيص إثباقا 
وتوزيع عبء الإثبات على مسن يطيقه من الطرفين كل ب إمكاناته؛ 
إلا ان ذلك لا يحرج عسن دور توزيع عبء الإثبات والأصح القول 
سم الا رشا د 

ويمكن القول حن في الحالات الي يكنفي فيها القاصي الإداري بتقدم ادعاءات محددة 
تقوم على مبررات معقولة» فذلك لا يخرج عن كوا قرائن قضائية يخضع استخلاصها إلى 
تقدير وؤرن: القاضي وتعتبر على أي حال عبئاً يتحمل صاحب الشأن الوفاء بهء ذلك 





"'” .محلس الدولة الفرنسي 355/١١/75‏ قضية /عما5 بحلة .1.10 +45 ص5١‏ ؟ تعليق. 10028886 


*'” د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإذاري ص 471 
ول 





استناداً إلى مبدأ الرجحان الكافي لاقتناع القاضي يصحة الادعاء واطمثنانه إلى ثبوت الوقائع 
المتنازج عليهاء وهي مسألة تقديرية للقاضي حسب كل حالة على حدقا على ضوه 
المذهب الاقتناعي المطلق في الإثبات السائد أمام القضاء الإداري'"”. 

1 ذا فالقاضي الإداري وهو يمارس الدور الايجابي في التحضير 
لايل محلا د الطرفين» ولا ينحاز لأي منهماء ولا يتحقل 57 ك 
بء الإثبات؛بسل يلقي هذا العبء على ع اتق الطرفين باعتباره متعلقاً 
جكرؤاسا ا محدعق: وسعم سو وات عه لاسي ولك موك الفائون :رتفا 
للطابات والحدود الي أرادها الطرفان بعد استخلاص الحقيقة من 
الأوراق المدونة '5”, 


9 


والقاضي الإداري ينقيد بطلبات الطرفين والنطاق الذي حدده للدعوى'””. 


وعلى صاحب الشأن ان يبرر ادعاءاته وينازع فيما يقدمه الطرف الآر مسن 





بيانات وتأكيداث مخالقة» وذلك بالوسائل المتاحة سواء أكانت عناصر مخددة أم 


قرائن قوية أم بداية للإثبات أم إثبات كامل'””. 





*'” د. موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص5 ؟: 
“”” د, موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص74 
"١‏ بحلمن الدولة الفرنسي 4١/؟/53؟.‏ ههةكرومظا 5061616 المجموعة ص4 ٠١‏ 


*" تقرير المفوض 1/1251 في الدعوى الي صدر فيها حكم مجلس الدولسة الفرتسي 5375/5/١4‏ 
لمممهتطا عط عسساممة1 المجموعة ص 754 
ا 














وحقيقة الأمر ان الأقوال السابقة الي نفت وجود عبء الإثبات في القانون الإداري 
انما تكشف عن حقيقة أساسية هي الدور الفعال للقاضي الإداري في استيفاء الدعوئ 
وتحقيقها وتيسير إثباتها اتساقاً مع المذهب الإقناعي الحر في الإثيات. 

وبيان ذلك ان هذا الدور الفعال للقاضي الإداري لا يظهر إلا إذا كانت 
الادعاءات على درجة كبيرة من الحدية ومؤيدة بالأدلة المقنعة أو مايمكن تسميته 
.مبدا الثبوت أو بداية الإثبات أو بقرائن قوية: أو إذا جاءت الادعاءات عامة في 
عبارات لا تحمل الاعتقاد بصحتهاء فهي عرضة للرفض مسن القاضي دون القيام 
بالدور الإستيفائي. 

وتطبيقاً ل ذلك قضى بلس الدولة الفرنسي بان الاقعاءات المرسلة 
لمحردة من مبدا النبوت أو بداية الإثات ترفض دون مناقشة "0 والأمر 
على خلافه بالنسبة للاذعاءات المحددة أو القائمة على قرائن قوية» فهي 
تبرر الدور الايجابي للقاضي*””. 

وف بعض الأحيان فالقاضي يخفف من عبء الإثبات باستنباط القرائن 
القضائية أو الأمر بوسيلة التحضير المناسبة ما يسهل عبء إقامة الدليل. 

وف جميع الحالات فالدعوى ملك أطرافها وان مخاطر عدم كفاية الإثبات 
تقع على الطرف الذي يقع عليه العبء وحده. 
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الفرع الثاني 
تنظيم الإثبات في القانون الإداري 
قلنا سابقاً ان الأصل هو إلقاء عبء الإثبات على المدعي ولكن السوال 
المطروح هو ما هي المسائل الي على المدعي إثباقا 4؟. 


حقيقة الأمر هنالك خالات تيدو الضصعوية واضحة في إثبات 





وقائعها أو عناصرهاء الأمر ال لى المدعي إقناع القاض بحقيقة 





الادعاء» وهنا يتدخل القانون والقاض اكد ة ام لدعي بتحديد الشقروط 
والعناضر المطلوب توافرها. 

ونتيجة لمنذا العدخل من القاضي-وفي الحالات نادرة القانون- 
يقنصر القزام المدعي على إثبات الشروط والوقائع المتيسر إثباقها عادة 


والي تتغير تبعاً لتنظيم محل الإثبات مناط قيام الحقء وهكذا يودي هذا 
التنظيم إل التعفيق عن عاق الدع وعخاضك ههاق] مسن توع معنن العنباة 








زم الإدارة بعد اتتقال ال | بإثبات الوقائع المضاده 


الواقع عليه وه 
الي أعفيت من إثباها وتكون عادة 
الخارجية بالنسبة إليقاء وال لا يد 


إرادقماء وتتعلق يتصرف الغير أو ظواهر الطبيعة 











صوتءتفضاز 5[ عصمصة عتحعم هل عل عترمعطا بيك تمجوظ ماعو 
.كتمهم معطا بتكت متتصلة 
حقة1- 


























وهذا التنظيم يختلف جوهراً عن استنباط القرائن فهو ينضب أصلاً على االحق 
فيحدد: شروظه وعتاصره اللازمة'لتحققه:ؤييان نا يكير ولاايخ بر أساساً لقيائه 
وبذلك يمتد إلى نطاق عبء الإثبات في حين ان تقرير القرائن يودي إلى إعفاء 
المدعي من عبء الإثبات بصفه مؤقتة في حال القرائن البسيطة؛ وبصغة فائية في 
حال القرائن القاطعة. 

ويستشف مما تقدم ذكره ان المدعى عليه عندما ثبت عكس القرينة اليبسيطة 
يرتد عبء الإثبات إلى المدعي؛ وعلى العكسء في حال تنظيم محل الإثبات لا 
يستطيع المدعى عليه ان يطالب المدعي بإثبات العناصر الي استيعدها التنظيم من 
محال قيام الحق أو المراكز | 

ففي بحال المسؤولية على أساس المخاطر لا يتيسر في الدعوى إثبات خخطأ الإذارة ثانا 
كان ام متترضاة بل يكفي إثبات علاقة السببية بين الفرد الذي أصابه الضرر ونشاط 


الإدارة وبذلك يتحقق جزء من عبء الإثبات الواقع على عاتق المدعيء وبالمقابل فعلى 


بالتالي لا تعتبر محلا للإثبات. 





الإدارة إثبات السبب الأجني كالقوة القاهرة أو الغير. 
ولا يكتفي القانون أو القا بتنظيم محل الإثبات» بل يقوم بتنظيم 
بء الإثبات» أي تحديد الطرف الذي يد ام العناصر الي تسمح 


للقاضي بالحكم في الدعوى المفروضة”””. 





7" غنقه7 1364 تعليق على حكم يخلس الدولة القرنسي الصادر في 447/1/١‏ قضية كقههقت1 
بجموعة 8 44 القسم الثالث ص/77. 
اتويت 











وتنظيم عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يستلزم استعراض بعض الأحكام 
القضائية؛ لاستشغاف السياسة العامة الي لمكها القاض الإداري في موضوع 
عبء الإثتات» ثم تقدير الفقه لهذه السياسة القضائية وبيان المحاولات الفقهية لفهم 
موقف القضاء من هذه المسألة. 

وعلى هذا فدراستنا تنقسم إلى ما يلي: 
-سياسة القضاء الإداري في تنظيم عبء الإثبات. 


-تنظيم اثبات اركان القرار الاداري 


المطلب الأول 
سياسة القضاء الإداري في تنظيم عبء الإثبات: 
باستقراء أحكام القضاء الإداري الفرنسي يتضح ان هذا القضاء القى عبء 
الإثبات على المدعية وف مقدمة ذلك شرط المصلحة والصفة”””. 
وعلى هذا الأساس يقع على المدعي إثات التظلم الواإجب تقديفه لقبول 
الدعوى شكلاًويمكن إثبات ذلك عن طريق إيصال البريد أو إيصال صادر عسن 


الإدارة أو أية ورقة ذات تاريخ ثابت” . 
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ويقع على المدعي عبء إثبات تاريخ علم المدعي بالقرار المطععون فيهه؛ ويعتبر 
توقيعه على أصل القرار دليلاً كافياً لإثبات الإغلاق» والأمر نقسه بالنسبة لنشر 
القرارات التنظيمية*””. 

وإذا تمسكت الإدارة بعدم قبول الطعن لتقديهه بعد الميعاد فعليها إثبات 
الواقعة الي يعتد بتاريخها في سريان الميعاد'*”. 

ولقد سارع بحلس الدولة المصري على خطى زميله مجلس النولة الفرنسي» 
اففرض على المدعي إثبات صفته في الدعوى "4" 

كما ألزم الإدارة بإثبات إعلان القرار الإذاري إلى صاحب الشأن أو 
نشرهوالعلم به في تاريخ معين”*”. 

وهذا الإعلام يثبت بتوقيع المعلن إليه بالعلم وذلك على صورة إعلان أو عمحضر يخرره 
الموظف المنوط به إجراء الإعلان» اما إذا تم الإعلان بخطاب بريدي مسجل فإيصال البريد 
يعتبر قرينة على إجراء الإعلان» ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس”1”. 


51١9 حكم ملس الدولة الفرئسي 9491/4/58 قضية لإناهل[130 16 المجموعة ص‎ "١ 

“74 حكم مجلس الدولة الفرني 7/٠‏ لععاو المجمرعة ص8ه وحكمه في 4958/11/9 
قضبة مم83 الجموعة ص14ه. 

74١‏ عيكمة القضاء الإداري. 45/5/57 السنة 75 ص08 


المحكمة الإدارية العليا .457/57/14 السنة الثانية ص 178 
اس 


ويقع على المدعي إثبات تقدم التظلم الإداري ويغبت ذلك بالشهادة المكتوبة 
من بعض الموظفين المسثولين» أو من إيصالات الخطابات الموجهة؟**. 

واعتبر هذا المجلس الإيصالات المقدمة في الدعوى تتعلق بالتظلم وعلى الإدارة 
إثبات العكس”*”, وفي صدد التمسك بقرار إداري أو الاستناد إليه في سياق معين 
يي ع ل ةا 


ققد 


سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه'*”. 
والأمر نفسه بالنسبة لمن يقبت عكس ما ورد في القرار الإداري كمن يدعي صدور 
القرار في تاريخ لاحق على التاريخ المعين به وبعد فوات الميغاد المقرر لذلك"*”. 


ويقع على المدعي عبء الإثات سواء استهدف إبات عكس ماورد 


بصلب القرار ومضمونه أو تاريخ صدوره أو ما ورد بديباجته8؟”. 


؟"" المحكمة الإدارية العليا 457/117/5 السنة م ص ١97‏ قاعدة ١‏ 

44" ممكمة القضاء الإداري في مضصر 4 "ة السنة السابعة ص ١١54‏ وحكمها الصادر في 
40/1 السنة السادسة ص41 4. 

“1 ممكمة القضاء الإداري 4517/11/18 السنة الثامئة ١١59‏ 

“8 بجلس الدولة الفرنسي 41/1/85 قضية توواع بجلة اام مع 451 الجزء الأول 
ص8١‏ تقرير المفرض 006114 

”" مجلس الدولة الفرئسي 34/1/5٠‏ قضية 1873101 المجموعة ص81. 

“1 بلس الدولة الفرنسي 958/75/15 116816هة ص04 تقريسر المفوض. بجلة .4 


ةة القسم الثاني ص117. 
ا 

















ويقع على الفريق الذي يتنازع ف صحة البيانات الواردة ف تقرير الخبرة عبء إثبات 
ما يدعيه» وقد تقوم قرائن قوية تكفي لزعزعة الثقة ف صحة البيانات المذكورة"*”. 

ويقع على المدعي عبء إثبات خخطأ الإدارة في دعاوى المسؤولية: اللهم إلا إذا كانت 
على أساسّ المخاطر» فيكتفى باثبات نشوء الضرر من نشاط الإدارة» أي ان على الفرد ان 
يثبتضرره سواء أكانت المسؤولية خخطعيه أم على أساس المخاطر. 

وبالمقابل فعندما تدعي الإدارة وجود سبب للإعفاء من المسؤولية أو للتخفيف منهاء 





فيقع عليها ذلك وهذا يعن ان عليها عبء إثبات القوة القاهرة أو خطأ المضرور'*”. 

وف المنازعات الانتخابية-وهي من دعاوى القضاء الكامل في فرنسا-يقع 
عبء الإثبات على المدعي» ويمكنه الاكتفاء بتقدم عناصر ووقائع تعقبر قرائن قوية 
أو بداية للإثبات يمكن تدعيمها عن طريق الأمر بوسيلة مناسبة للإثبات بالشهادة 
الي تكثر في هذا ابخال اما إذا تقاعس الماعي أو تعذر عليه تأيد الادعاء بعناصر 


الإثبات الكافية رفضت دعواه'*”. 





وتطبيقا لذلك قعبء إثبات الصورية في اب: املس يلدي عا 


عاتق المدعي '"'.ويقع عبء إثبات تمكن ما ور ممحضر الاتتخاب؟*3, 


كم لمحكمة الإدارية لمدينة 0[8ا0معمع في 30/7/7١‏ مجموعة 2.11 5هة القسم الثاني ص76 
** مجلس الدولة الفرنسي .4:37/5/1١7‏ ه2816 لمجموعة ص١‏ 
'* مجلس الدولة الفرنسي 85/5/١١‏ عتهناء8 المجموعة ص 86. 
”* مجلس الدولة القرتسي 431/5/8١‏ قضية 1780ع اججموعة ص8 هم 
٠”‏ محلس الدولة الفرنسي 3475/5/١‏ قضية 5018536 58104 المجموعة ص 1358 
5300 











ويقع على المدعي إثبات ممارسة الإدارة الضغط والأثير على الناخبين أثناء 


الدعاية الانتخابية أو عملية الاتتخاب. 


وغليه تقدم الإثبات:ولو بداية على الادعاء بإبعاد المرشحين من مكتب 
التصويت وقضى مجلس الدولة الفر بان عدم تقنيم الإدارة لتذاكر الاتتخاب 
المتعلقة بالدعوى يعيق القاضي عن مباشرة الرقابة القضائية؛ الأمر الذي يبرر 


الاستحابة إلى طلب المدعي*””. 


وفي مسائل الضرائب المباشرة وعن الاخمتلاف بين الإدارة والملمول فالإدارة 
والمدعى عليها تحمل عبء إثبات الرقم الصحيح الذي تربط الضريبة على أساسه 
استناداً إلى نض قانوي بذلك**”. 

وبصفة عامة فعبء الإثبات في المنازعات المالية يقع على عات السبحي * 
وف محال المسؤولية العقدية يقع على المدعي إثبات الخطا التعاقدي؛ وعليه أيضاً 
الخطأ والضرر”””. 





إثبات الضرر وعلاقة السيبية 





** حكم خلس .401/5/116 قعلهمءتصنادم دوثاءه|8 الجموعة ص 31/1 

“66 معطءومقاط تعليقه على حكم مجلس الدولة القر: في 451/٠١/97‏ بجموعة 9588 
القسم الثالث ص 114 

“30 /ه/هة قضية 08نا تاق اللجموعة ض/1١‏ 37 


*3 4/ة/.5ة عنسة علدت 22.5 .وحة صفتكاء 


لماع 














وعلى المدعي الذي يت بك بالظروف الطارئة ان ينبت حقيقة ومقدار 
الأعباء الطارئة**7 

ولقد رض الدكتور وصفي لبعض الحالات الي يقع عبء الإثبات فيها على عاتق 
المدعي»كأن يتعلق الطعن بقرار يقوم على السلطة التقديرية» أو يستند إلى استيفاء شروطه 
منح ترخحيص أو ميزة إدارية؛ أو عند الطعن بالتعسق*"”. 

وف الوقت نفسه فقد عرض للح الات الي ينتق لى فيها هذا العبء 





إلى عسائق الإدارة من ذلك حالة الاختصاص المقيد؛ وأسباب القرار 
العأديبي» والمسائل المتعلقة بالإجراءات الداخلية للإدارة كالتعويض» أو إذا 
كان تقدم المستندات مستحيلاً لفقدها بخطأ من الإدارة 





ويتابع الدكتور وصفي تعداد الحالات الي يقع فيها عبء الإثبات على 
الإدارة كأن يتبين للقاضي الاستحالة على المدعي إثبات ما يدعيه؛ وف حالة ما إذا 
كانت الواقغة المراد إثباها سلبية كما في مسائل التطهير الإداري والفصل غير 
التأديي» إذ يكون في هاتين الحالتين الأخيرتين على الإدارة إثبات خلاف الأصل 


المعهودءوهو صلاحية الموظف وذلك بأدلة تقيمها من حانبها'””. 





384 ون/4 55 عستردممة عاعلعمة بجلة .2.2.8 355 صهه 1٠١‏ 

**” أصول إجراءات القضاء الإداري ض ٠4174‏ 

0< أصول إحراءات القضاء الإداري ص 4154 

0١‏ أصول إجراءات القضاء الإداري ص4175- 
م 








ومن هذه الحالات أيضاً عدم اتخاذ الضمان في الفضل من الخدمة أو من 
التقدم للمحاكمة ويظهر ذلك واض حا إذا كان العضو أو الموظف يتمقع 
بالضمانات القضائية أو الحصانات (البرلمانية أو المحلية)"””. 

ولقد كان للقضاء الإداري في مصر باع طويل في هذا المجالء الأمر الذي 
يتعذر علينا عرض جميع أحكامه؛ وان كان من الضروري عرض بعض الأحكام 
الي تسفر عن الاتجاهات الأساسية لهذا القضاء 

من ذلك حكم المحكمة الإذارية العليا الصادر في 8517/11/١١‏ فقد القى 
هذا الحكم العبء على الإدارة» إذا كانت قد طولبت بتقهم الأوراق ثم عزفت 
عن ذلك أو تسببت في فقدها"7”. 

والأمر نفسه بالنسبة لسكوت الإدارة» إذا ان هذا السكوت يقلب 5-5 
كه 


الإثبات؛ ويعتبر ما أثاره المدعي صحيحاًءوانها سلمت بالأمر 


وحكمت هذه المحكمة بأنه إذا اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة 
الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر فان عبء الإثبات ينتقل إلى جانب الحكومة”'”. 


"7" أصول إجراءات القضاء الإداري صن 475. 
7 السدلارقمبة 


السنة ١‏ رقم 8. 


** 408/11/58 السنة ١6‏ رقم 6. 
للع 











وإذا اتفقت الحكومة مع المتعاقد على ان يكون المساب على كشف تحت 
يد الإدارةء فان عبء إثبات براءة الذمة لا يكون على المتعاقدء يل تكون الإدارة 
هي الملزمة_بإثبات مديونيته' ”. 

وعلى هذا الأساس ققد وضع ال لدكتور وصفي معيساراً عاماً لنظرية 
عبء الإثبات مميزاً في ذلسك بين الوقائع الإذارية والعكس؛ فالأولى يكون 
فيهادورالمدعي الإرشاد؛ بحيث يكون أصول الأوراق ووسائل الإثبات 
في حوزة الإدارة» ولا يكون لدى الفره سوى رقم وتاريخ ونحو ذلك من 
الدلالات الإرشادية. 

المطلب الثاني 
تنظيم إثبات أركان القرار الإداري 

القرار الإداري هو العجلة الن تدور به وعليه معظم أعمال الإدارة» بحيث ان 
الأدوات القانوئية الأخرى-لاسيما العقد-تتضاءل أمام هذه الأداة القانونية. 

وليس امراً عجباً ذلك إذ الإدارة المذكورة هي الفاعل القانوئ. الذي ينضح 
بامتيازات السلطة العامة ومظاهرهاءويه تستطيع الإدارة ان تعبر عن إرادتها كسلطة عامة. 

وهكذا تبدو أهمية دراسة إثبات أركان هذا الفاعل القانوثية باعتباره يقع في 


المركز النواة من حياة الإدارة العامة. 
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ومن اللحفق عليه فقهاً وقناء""" انا أركاة العزان الاذازي هي :* 
الشكل-الاختصاص-السبب-المحل- الغرض (استهداف المصلحة العامة). 
وبالطبع فالإثبات لا ينصب على تحقيق هذه الأركان وإفا على تخلفهاأي 
على تحقق العيوب الآنية""3: 
١-عدم‏ الشرعية العضوية بالنسبة لعدم الاختصاص 
عدم الشرعية الشكلية بالنسبة لعيب الشكل. 
«سعدم الشرعية المادية أو الموضوعية 081616118 بالنسبة لتخلف السبب أو اتعدامه. 
-عدم الشرعية المادية بالنسبة للمحل المنصوص عليه. 
ه-عدم الشرعية المادية بالنسبة للانخراف بالسلطة. 
ولقد تكلمنا سابقاً على إثبات عبء الانحراف بالسلطة لذلك فنحن هنا 
معنون بدراسة تنظيم إثبات العيوب الأخرى. 
البند الأول-تنظيم إثبات عيب عدم الاختصاص: 
يتمتع القرار الإداري-كما قلنا-بقرينة المشسروعية وبالتالي فعلى من يسدعي 
عدم مشروعيته لجهة عدم الاختصاص ان يقيم الدليل على ذلك. 





0" وهذا ما أكدته الماذة الثامنة من القانون رقم 5ه لعام 8:54 الخاص بمجلس الدولة السوري. 
- ام عبد الوهاب البرز؛ الساطة التقديرية للإذارة القاهرة-دار النهضة 
العربية الالقصض511. 
لوم 





وعادة ما يتم ذلك بالطريقتين الآنيتين: 
١-حسب‏ النصوص القانونية أو المبادئ القانونية العامة الي تحدد الجهة الي تملك 
سلطة التقدير في الموضوع الذي تناوله القرار (التعيين -نزع الملكية-التكلي ف- 
الإبعاد عن البلاة). 
والعبرة في ذلك لنصوص القانون والمشروعية النافذة في التاريخ الذي صدر 
فيه القراره حيث يعتد بكافة ما يكون قد طرأ عليها من تعديلات حنئ التاريخ 
المذكور» وبصرف النظر عن أي تعديل لاحق. 
؟-تخديد اللجهة ابي أصدرت القرار فعلاً وهي ال صدر عنها التعسبير عسن الإراذة 
جؤاء أكاق ليكوب لم غير سكوب لزيا لصم ام حكياد 
ففي القرار المكتوب تكون هي الي يحمل القرار توقيعهاءوفي القرار الشفوي 
تكون هي الت صدرت عنها الكلمة المنطوقة الي رتبت الأثر القانويءوفي القرار 
الحكمي تكون هي الجهة الي التزمت الصمت بحيث يعتير سلوكها قراراً وجاهياً. 
ومن هذا البحث نستطيع ان بحيب عن السؤال الآتي: 
عمن صدر القرار ؟؟ 333 
فإذا تطابقت النتيجة كان القرار غير مشوب بعيب عدم الاختصاص. 
غير انه حى تكون هذه النتيجة سليمة يحب التحقق مما يلي: 
١-ان‏ الشخص الذي اصدر القرار يشغل وظيفقه بالأداة القانونية السليمة؛ وان 
املس الذي أصدره سليم في تشكيلة وانعقاده والتصويت على قراراته. 


للع 


؟حان التصوص المنظمة للاعتصاص ل تتأثر بتقويض أو حلول أو إنابة. 
-لا توجد ظروف استثنائية عند إصدار القرار تسمح بصدوره عن غير المخصتص 
بإصداره قاتوقاً . 
4 -هل القرار المشوب يعيب عدم الاختصاص قد صحح بإجازته من المختص 
بإصداره أو بصيرورة من إصدره مختصاً بإصدارة؟””. 
ه-مراعاة الحدود الزمنية والمكانية للاختصاص. 
ولما كان الأصل في القرار الإداري هو صحتهء لذلك يقع على من يطعن 
بالإلغاء ان يثبت انه مشوب بعيب عدم الاختصاص. 
وقد يننقل عبء الإثبات من طرف لآخر؛ فإذا صدر القرار عن احد وكلاء 
الوزارات بينما تفضي النصوص باختصاص الوزير باختصاصه»كان على جهة 
الإدارة ان توضح كيف انتقل الاختصاص من الوزير إلى الوكيل. 
فإذا ثبت وجود قرار بتفويض الوكيل وادعى الطاعن ان القرار المطعون فيه 
يخرج عن نطاق التفويض زماناً وموضوعاً كان عليه ان ينبت ذلك. 
البند الثاني-إثبات عيب الشكل: 
يتم إثبات عيب الث كل بنذات الأسلوب الذي رأناه في عيب عدم 
الاختصاص؛مع ملاحظة ان الأصل هو عدم ضوع القرار لأية أشكال. 
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فإذا استلزم نص اتخاذ إجراءات معينة قبل إصدار القرار ولم تكشف صيغته عن احترام 
هذه الإجزاءات:كان على مصدره ان يقيم الدليل على انما قد اتبعت قعلاً. 

وإذا صدر القرار غير مسبب»كان على الطاعن ان يبرز النص الذي يو 
تسبيبه» وإذا صدر 0 وكان تسبيبه وَجَتونياتكان عليها إذا ادعى ذلك ان يقيم 
الدليل على ان هذا التسبيب غبر واف ولا يحقق الغرض منه: 

وَعَعَوْناً فان عبء إثبات عيب عدم الإختضاص والشكل ليس بالأمر العسير 
على الطاعن كما انه ليس من العسير على القاضي البت فيه. 

وهو ما يفسر كيف ان الطاعن: ثم القاضي لا يتطرق إلى العيوب الأخرى» وهي 
العيوب الموضوعية إلا إذا كان القرار صحيحاً في عنصري الاختصاص والشكل'"”. 

محل القرار هو الأثر القانوي الذي يترتب على القرار» وهذا الأثر لا يعدو ان 
يكون إنشاء أو تعديلاً أو إلغاء لمركز قانوي موضوعي أو شخصي. 

فمحل القرار الصادر بتقرير بدل إقامة للموظفين في المناطق النائية هو الإضافة المالية» 
ومحل القرار بفصل موظف بغير الطريق التأديي هو إفاء العلاقة الوظيفية. 

وق يكونا القراز صَحَيْحاً في عله بحب ان ايكون متن اللتائرهترتيسب الأثر 


القانوي الذي ينشأ عن القرار على ضوء القواعد القانونية النافذة عند صدوره: 
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فعيب امحل اذن يفترض أن آثار القرار ما لا يجو ترتبييها على الإطلاق اما 


إذا كان من الحائز ترتيبهاء ولكن استنادا إلى سبب مغاير أو بقرار يصدر عسن جه 


إدارية أخرى أو كان من الجائز ترتيبها في شكل معين أو بعد إتباع إجراءعات 





معينة» فالقرار يكون عشبا بعيب آخر غير عيب امحل 
وهكذا يتضح ان تحقق هذا العيب يفترض ما يلي: 
١-وجود‏ قاعدة قانونية (قاعدة دستورية) تشريعية عادية (القانون الصادر عن 
البرلمان) تشريع فرعي (اللائحة) حمبداً قانوي عام-قاعدة عرفية إدارية). 
؟-نشوء اثر قانوي يخالف هذه القاعدة سواء أكان ذلك النشوء من عمل الإذارة 
المادي أم من قرار إداري أو عقد إداري. 
ومما لا شك فيه ان على المدعي ان يشبت ققط صدور التصرف عن الإدارة 
إما إثبات القاعدة فهو من صميم مهمة القاضيء إذا ان افتراض العلم بالقاعدة يقع 
على الشخص العادي؛ فكان بالأحرى اقتراض ذلك بالنسية للقاضي باعتباره أداة 


القانون وحامي القانون والمدافع عته. 





بيد انه بالنسبة هذا العيب يجب أن لا نغ 





القانون الإداري: 
١-نظرية‏ تحول القرار: 
وهي أن يحمل الم ار المع ب في كياته كافة العنا اللازمة لو 3 





قرار آخر صحيحهفإذا ظهر ان نية جهة إدارة اتجهت في حقيقتها ومناد 


ا 

















البداية إلى هذا القرار الأخير فالقرار : 
القرار الكامن الصحيحءكا لا يعطل أثره 
؟-نظرية إحلال السند القانوني: 
السند القانونيٍ للقرار الإداري هو في يحال عتصر المحل القاعدة القانونيِةاليّ 
الآثار القاتون 


ن القرار الظاهر المعيب إلى 








شاع »وهي القاعدة القانويٍة الب يدونًا 





يسمح بترتيب 
يكون القرار معيياً في محله. 

فإذا استند مصدر القرار في إصداره إلى قاعدة معينة» وظهر بعد ذلك انها لا تسمح 
بترتيب آثاره» فهل يجوز الإبقاء على القرارء مع حمله على قاعدة أخرى تسمح بذلك. 

يجيب الدكتور عبد الفتا ن على ذلك بالإيجابء ويعط هذاالحق 
للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة الإدارة» وف أية حالة تكون غليها 
الدعوئ: م كان القرار صحيحاً في كافة عناضره الأخرى. 

ذلك ان إحلال السند على خلاف إحلال السيب لا يخمل ن قريب أو 
بعيد تدخلاً من القاضي في شؤوت الإدارة» فلا يمس مبدأ استقلال السلطة الإدارية 
تحاه القاضيء بل ان ذلك يتفق مع السياسة الي يجري عليها القضاء الإداريءوالي 


تهدف إلى تفادي الحكم بإلغاء القرار طالما لم يكن هذا الإلغاء سوى قيمة نظرية 





دون فائدة عملية ملموسة لأحد””. 


'"” المحكمة الإدارية العليا في مصر السنة 4 قاعدة 7 وانظر المزيد نظرية التحول د.عبد الففاح 
حسن قضاء الإلغاء س 8817 
""” انظر تفصيل هذا الرأي للدكتور عيد الفتاح حسن قضاء الإلغاء ص55 
ات 

















واثبات مخالفة الإدارة للقانون يخضع للقواعد العامة للإثبات» أي يقع العبء على 
المدعي: وهذا ما أكده بجلس الدولة الفرنسي ف حكمه الصادر في 7961/9/9" 


تحيب على ذلك المادة الثامنة من قانوت مجلس الدولة السوري رقم 5ه لعام 5455 
المتضمنة: ان يكون مرجح الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عنالفة 
القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة. 

ويرى الدكتور محسن خليل ان إمعان النظر ف هذه المادة يودي إلى القول بافها 
مختلفين يستقل كل منهما عن الأحرء فقد نصت العبارة السابقة على مخالفة 
القوانين أو اللوائح»وهو وجه غخالفة القانون» ثم نصت بعد ذلك على الخطأ ف تطبيق 





القوانين وتأويلها وهو ما يرمز في نظري إلى عيب السبب*”. 
وهكذا يتضح ان عيب مخالفة الم انون مستقل عن عيب انعدام ال 
القانوي وبالتالي ييقى السؤال مطروحاً للجهة تحديد المقصود من عخالفة القانون. 
يرى الدكتور برا 


-عدم شرعية أسباب القرار القانوذ 


006 


ان مظاهر هذه المخالفة تتحدد فيما يلي' 








-اتخاذ القرار خارج محال تطبيق القانون. 





*'* قضية 8051854 اجموعة ص477. 
*"” كنابه القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة الإسكندرية 871 ص475. 


*"" كتابه السلظة التقديرية ص 5817 
اع 





-تخلف الأساس القانوني للقرار. 
-الخطأ في القانون. 
وما دام عيب مخالفة القانون يتميز عسن عيب انعدام السبب فالمطلوب إذن 


دراسة تنظيّم القضاء الإداري لإثيات عيب السبب. 


البند الرابع-تنظيم: إثبات عيب السبب: 
الإدارة كما هو معلوم غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يوجب القانون عليها 





ذلك؛ اما إذا أفصحت عن أسباب قراراها اختياراً فهذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة 
القضاء الإداري؛ وحت إذا لم تفصح الإدارة عن أسباب قرارها اختيارً»فالقاعدة ان كل 
قرار إداري يجب ان يكون له سبب صحيح والفرق الوحيد يين الإفصاح وعدم الإفصاح» 
انما يوجد أثناء المرافعات الإداريه فيما يتعلق بعبء الإثبات وكيفيته'"””. 

وبالطبع فالمقصود في التسبيب ان يكون القرار على شيء من الوضوجح 
والتأصيل والحدية وبالتالي فإذا بني القرار على أسباب عامة أو غامضة أو بجحلهه 
عن عالياً من الأسباي "75 

والقاعدة الثانية الي أصلها القانون الإداري هي ان القرارات الإدارية غير 
المسببة» يفترض بها انها صحيحة وانها قامت على سبب صحيح؛ وعلى من يدعي 
العكس ان يقيم دليله على ذلك*””. 


” د.مصطفى ابرز زيد فهمي القضاء الإذاري ط4 814 منشاة المعارف بالإسكندرية ص 105. 
مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري السنة 1١‏ ص11 بند لالم 
7 +-د.مصطفى أبو زيد فهمي القضاء الإداري ص/51؟ 

-15- 





وهكذا يت يتضح أن عدم القزام الإدارة بالتسبيب لا يعطيها سلطة تقديرية 
مطلقة في اختيار أسباب قرارهاءكما انه لا يعطيها السلطة التقديرية في اضصدرا 
قرارها بدون أسباب معينة. 

ومع ذلك فان عدم إلزام القانون ها بالتسبيب يمتحها قرينة ضد عطنها في 
استخلاص الوقائع» وذلك على أساس إن الإدارة تملك من حيث الميداً حرية كبيرة 
في أسلوب تفكيرها الذي يودي بها إلى استخلاص الوقتائع سائفاً من أصوها وان 
هذه الخرية يجب ان تحتزم من حيث اليد *””. 

غير اناهذه القزيئة من :طبعة نزنة أو هي قرتينة اضتعيغة' 00 إذ من اللحظسة 
التي يستطيع فيها الطاعن الاستعانة بالوثائق التي يقدمهاء ان يقيم الشك في صحة 
استخلاص الإدارة للوقائع؛ فاذن هذه القريفة تسقط أداقا أو في الحقيقة سوف 
تنقلب على الإدارة إذا ما رفضت يبان الأسباب الحقيقية لقرارها أمام القضاءء 
وائما موقفها هذا سوف توكد ضمنياً القرائن الي يثيرها الطاعن ضدها'*”. 

وفي مخاولة لنحديد الحالات أو الاعتبارات الي تحكم مطالبة القاضي الإداريي 


بالإفصاح عن أسباب قرارها يورد الأستاة ستاسينؤنولس على سبيل المكال الأمثلة الآنية'*: 


بع حت م شك 


+39 إرطيكهة اروعمعطلخ كلتلماكتمتسله جعاعه معل عاتدتائده ناوص 0ه أككما5 
+3 مر صيغهة لبوعمعطلخ ككتلماكتمتسلة جعاعة معل عأتدتائده انا هم هه أككماة 
حمد .ما رط يكهة ابوعمعطلق ككشماكتمتصسقة كعاعد دعل عاتمتاندهلناوهه أععما5 


34 ,م لرطيكهة اروعمعطلخ كلتم اكتمتهفة وعاعه وعل عأتدمائدهأناممهماعكها5 


لع 


١-القرار‏ الذي يلغي أو يكس مركراً سبق إنشاؤه كنا في حال سحب القسزارات 
الإدارية السابقة» إذ الأقل في القرار ان يظل قائماً ومرتبا لجميع آثاره في حين 
» ولا يستطيع القاضي ان يرخص بذلك» دون 


ان السحب حدث ١‏ 





معرفة الأسباب. 
؟-القرار الذي يصدر مخالفاً المسلك العملي الذي استقرت عليه الإدارة. 
-مناقشة القرار بصورة صريحة مع مستندات الملف. 
#-إصابة القرار صاحب المصلحة بضرر. 
وبالطبع؛ فالأساس وقوع عبء الإثبات على المدعي؛ ولكن كيف السبيل 
إلى ذلك والأوراق والمستندات قد تكون مودعة لدى الإدارة ؟؟. 


هنا انبرى القضاء الإداري إلى مساعدة هذا الفرد وتخقيف العبء عن 





كاهله: في حدود معقولة: وهنا نفترض الحالات الآنية: 

١-قيام‏ المشرع بتحديد السبب أو الأسباب الي يجوز استنادًا إليهاء واليها وحدها 
اتخاذ القرار ففي هذه الحالات لا يعتير القرار وعيها إلا إذا استند إلى احد 
هذه الأسباب الواردة على سبيل الحصر وبالكالي فإذا استند إلى غيرها كان 
استناده هذا غير مشروع. وإذا استند إلى احدها وثيت علم و ودعادهَا أز 
ثبت وجوده مادياً دون توافر الوصف القانون المطلوب»كان القرار معيبا قي 
ع ب ا وي 

ان تكون جهة الإذارة حرة في اختيار سيب قراراها فهي إذا أضدرت قرارا 


تزع ملكية عقار للنفع العام فقد يتكون السبب ف ذللك إقامة مستث أو 
ياف ان لبهم العام -- في 


حولم 














مدرسة أو حديقة عامة أو مساكن شعبية أو شق طريق وفي هذا الغرض قد 

تعدا حهة الإدارة أيضاً أحد موقفين:: 
آ-أن تفصح عن أسباب قرارها في صلبه سواء أكانت ملزمة أم غير ملزمة.؟ 

وقد تفصحءع ن الأسباب قي معرض دفاعها أثناء سير الدعرى؛ 
وعندئذ تخضع هذه الأسباب لرقابة القا اما إذا أخفت أسباب القرار 
حالة كرفا ملوسة بالشتسيك» قتالقزار يككونامعيتا أي :كله ون يجاحة 
إلى فحص عنصر السبب. 
ب-ان تكتم أسباب القرار دون ان يلزمها نص أو مبداً قانوني عام بالكشف 

عنهاءوهنا يدق الموقف ويصعب عبء الإثبات بالنسية إلى الطاعن. 

ذلك ان الأصل هو مشروعية القرار وعلى يدعي العكس إقا 
الدليل؛والمدعي لا يعرف أسباب القرار حي يتصدى لتنفيذهاء وجهة الإدارة لا 
تكشف بدورها عن أسباب القرار فكيف يستطيع -الطاعن- ان يقيم الدليل على 
ان القرار المطعون فيه معيب في سبيه ...؟؟. 
١-موقف‏ مجلس الدولة الفرنسي يخفف عبء الإثبات: 

ف الحقيقة ان عيب السبب فاز بالقدح المعلى لجهة غزارة القضاء المتعلقى به 


سواء لدى جهة القضاء الإداري الفرنسي أو المصريء ومع ذلك فسنحترئ في 





هذا المقام.ونعرج على أمهات الحالات والأق 
أولاً-نقل عبء الإثبات ومسلك القضاء الإداري الفرنسي في قضية (باريل) 


-ا- 

















وكما قلنا سابقاً فهنالك قضاء غزير صدر عن مجلس الدولة الفرنسي حول 
القرار الإداري وان كان المجال:لا يتسع لعرض الاتجاهات 
المختلفة مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد يل بغي بالد 


لمحلس في قضية (باريل) الي تعتبر يحق خطوة رائعة في سبيل إقافة رقابة قضائية 





ذا 





5 


أعمق وأقوى وأوسع. 
8 








5 عنة 

وتتلخص وقائع هذه الدعوى”* : 

بان الإدارة في فرنسا تختص-قيل إجراء افتحانات المسابقة لدخول 
المدرسة الوطنية للإدارة-بإعداد قائمة بأسماء المتسابقين الذي يحق لحم 
دحول الامتحانات, و حع بن لطة تقديرية بسيب أهمية 
الوظائف لخذه المدرسة:؛ ولحذا فمن الضروري ابعاد منذ البداية كل 
شخص يكون مصدرا للضرر. 

ولقد استتبعد الوزير الخ > ة من المتقدمين للمسابقة متهم 
السيد(باريل) وحرمهم من دخوطاءوكان قراره غير وإن كان ال 





الحقيقية كون المستبعدين من الشيوعيير 





طعن في القرار»وبعد تحضير الدعوى طلب بحلس الدولة من الوزير ان يفصح 
عن أسباب القرار» فرفض الوزير باباء يضل إلى حد الوقاحة»؛ فما كان من المجلس 


إلا ان اعتبر القرار معيباً يعيب النتتيبد 


”* الحكم الصادر في .44/5/14 يجموعة أحكام امحكمة العليا السنة الأولى 988 يندا 5 
حلت 


























والواضح ان القانون لم يلزم الإدارة بالتسبيب»ومع ذلكء؛ فقد رأى ابجطلس 
ان على الإدارة أن تعاونه في مهمته» لاسيما أن هنالك عناصر هامة تنقصه لتكوين 
عقيدته؛ وان العناصر الي قدمها الطاعن ولو انها غير حاسمة فهي تعقبر بداية الدليل 
وتجعل الكفة لصالحه وتكفي لنقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة وتلزمها بنقض 
الأدلة بأدلة مضادة. 

لقد قدم (باريل) ورفقاؤه أدلتهم على ان الإدارة استبعدقهم لأسباب سياسية 
فلما طلب المجلس من الوزير تقدتم أسباب القرار رفض ان يبين الأسباب الحقيقة» 
وهنا اضكن افلس كمه بإلغام ,قار اوري مستعداني ذلك لان سنا افده 
الطاغنون يشكل قرينة جدية على إن الإدارة استبعدقم لأسياب سياسسيةوبما ان 
الوزير لم ينف ذلك هذا فقد اعتيرت أدلة الطاعنين سبباً حقيقياً. 

ثانيً-رقابة القضاء المصري على سبب القسرار الإداري وانعكاس ذلك على 
نظام الإثبات. 

وللقضاء الإدارة المصري أيضاً قضاء ثروغريز حول الرقابة على سبب القسرار 
وما يتفرع على ذلك من انعكاس على نظم الإثبات؛ومع ذلك فستجترئ في هذا 
المقام مقتصرين على بعض هذه الاتجاهات. 
١-طلب‏ الأوراق والمستندات: 

فالقضاء في مصر يستطيع من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطاعن مطالية 
جهة الإدارة بتقدمم كافة الأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في 5 


1ت 








المنازعة حي يتمكن من إعمال رقابته على القرار محل التراع فان هذه تكلت كان 
ذلك قريئة لصالح المدعي تنقل عبء الإثبات على عاتقها'*”. 

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقوها: 

(الأصل ان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا ان الأخذ بمنا الأصل 
على إطلاقه في محال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال؛ وبالنظر إلى 
احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات. 

لذافمن ال بادئ المستقرة في المحال الإداري ان الإدارة تلعزم بتقدمم 
سائر الأوراق واللستدات المتعلقسة بعوضوع الجاع والمتحة في طلباتسه إيجاياً 
ونفياً م طلب منهما ذلك سواء مسن هيفة مفوضي الدولة أو من المحاكم؛ 
وقد رددت قوانين بحلس الدولة هذا المبدأ فإذا تكلت الحكومة عن تقهم 
الأوراق المتعلق بالنزاع؛ فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء 
الإثبات على عاتق الحكومة”*”. 
"-نقل عبء الإثبات: 

وهنا يستظهر القاضي من ملف الدعوى بعض الاعتبارات الي تشكك في صحة 
السبب» وتزعزع قريئة الصحة المفترضة في القرار» فيتتقل عب الإثبات إلى الإدارة”*”. 





4" د. عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء ص 9/7 
*54 , م/7/8 1 السنة 18 س1 قاعدة 88 1951/11/11 السنة ١7‏ صه؛4 قاعدة 5 
و1997/5/54 السنة 14 ص؛ ١‏ قاعدة 45- 
د.عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء ص 7846 
م 





وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقوها: 

وعلى ذلك فانه إذا كانت الوزارة قد اتخذت معياراً للترقية سبق القيد على الدرجة 
فانه ييقى هذا القيد على الدرخة لا يقوم في ذاته أساساً سليماً للنفاضلة عند إجراء الترقية, 
بل ان أقدمية المدعي مقرونة بالوظيفة الي كان يشغلها إذا ذاك بالقياس إلى الوظائف الت 
كان يشغلها بعض المرقين تشكل دليلاً على افتقاد الترقية إلى الدرحة الرابعة إلى أسباب 
تسندها أو إلى قاعدة عامة بحردة في وزن المرشحين وهو الأمر الذي يزعزع قرينة الصحه 





المفترضة في القرار المطعون فيهء وينقل عبء الإثبات إلى جانب الإدارة» وإذا عجرت 
الإدارة عن تبرير تصرفها على ما سبق بيانه فان من شأن ذلك ان يجعل القرار الأول 
المطعون فيه مفتقراً إلى سبب صحيح”7. 
“-ملف خدمة الموظف: 
ذكزنا سابقاً أن :ملف خحدمة موطف هاو الوعاء والوقل الطيمي لنقتاط 
الموظفيفهو حرز أمين وموضوعي يشف عن حياة الموظف وترمومتر ومرآة 
تعكس التغيرات الي تطرأ على تلك الحياة. 
وتبدو أهمية هذا املق بأنه معد سلفاً ومسبقاً لتسجيل- وبدقة كل ما 
ا 


هذه السمة الموضوعية والنظامية انعكست على صعيد نظرية الإثبات حيث 








يتعلق بالموظف:إحازاته وترقياته عقوباته كفاءاته .. 


ابتدع مجلس الدولة الفرنسي قاعدة الاتصال بالإضبارة: 


*0 م وريه السنة + ص ةعم قاعدة هو وع432/11/5 السنة 14 ص34 


ف 


ما هو موقف القضاء الإداري من هذه النظرية ..؟؟؟. 

ف الحقيقة لقد اختلق الأمر بين موقف محكمة القضاء الإداري وموقفف 
المحكمة الإدارية العليا. 

اما محكمة القضاء الإداري (مصر ) فقد أكدت أن ملف الموظف هو الوعاء 
الطبيعي لكل ما يتصل به من قرارات؛ فان كان الملف نظيفاً خالياً من الشوائب 
فهو يقيم قرنية لصالح الموظف؛ ويهذا يتتقل الإثات إلى عاتق الإدارة الي تلعزم في 
هذه الحالة بتقدم الأسباب الي استندت إليها في فصل الموظف**”. 

وهذا ما أكدته المحكمة المذكورة في حكم آخخر بقوها: 

فإذا ما تخطت الإدارة موظفاً وكان ملف نخحدمته يزخر بالتقارير الي تشيد بكفاءته 
فاذن هذا الوضع بقيم لصالحه قرينة تكفي لنقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة فتكون هي 
ال يتعين عليها ان تثبت ان تخطيه كان لأستباب يقررها القانون؟*. 





وعلى حلاف ذلك فالمحكمة الإدارية العليا في مصر لم تجعل من نظافة الملف و 
من الشوائب قرينة لصالح الموظف تكفي لتقل عبء الإثبات إلى جانب الإدارة. 

(ذلك ان ملف خدمة المؤظف وما يحتويه من تقارير-وأي كان في الأصل-هو الوعاء 
الطبيعي لحياته الوظيفية إلا انه. لا يشتمل حتماً كل ما يتعلق بالموظف من معلومات 





* مجموعة أحكام منكمة القضاء الإدازي السنة الثالثة ص١١‏ بتد 795 السنة السابعة ض 19/67 يند/1/41 
**" السنة الثالئة ص 417 بنذ 794 السنة الشابعة ١8817‏ يند 1417 السبنة الخامسة 191 يند 51م 


4م 


وبيانات أو عناصر لها اثر في التقدير» وقد تغيب عن تلك التقارير ولكنها قد لا تغيب عن 
ذوي الشأن عند النظر في تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية»بل يعمدون إلى جانب 
التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات وبيانات سواء بأنفسهم أو بواسطة الأجهزة 
الرسمية المختصة لاستجماع مثل تلك البيانات والمعلومات'*”. 

وهذا ما أكدته هذه المحكمة يحكم آخر يتعلق بفصل الموظفين عبن غير 
الطريق التأديي» حيث رفضت ان تعمل القرينة السابقة ورأت فيها قرينة غير كافية 
على اساس ان ملف الخدمة ليس فو المصدر الوحجيد الذي يجب الاقتصار عليه 
وحده في كل ما يتعلق بالموظفين ومن بيانات ومعلومات ويوجه خاص إذا لم 
يكن الموظف ممن يخضعون لنظام التقارير» أو كان قد تعدي المرحلة الي تخضع 
هذا النظامء فقد تغيب تلك البيانات والمعلومات عن واضعي التقارير» وقد لا 
يختويها املف ولكنها لا تغيب عن ذوي الشأن من بيدهم زمام الأمرء يستقرفا 
سواء بأنفسهم .ممصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المختصة لاستجماع هذه 
البيانات والمعلومات وتحريها واستقرائها فنظافة الللسف ليست كافية؛وعلى الموظقف 
ان يقدم الدليل الايجابي على ان قراز فصله قد صدر مشوباً بعيب من العيوب'7”, 

وهذا لا بد من التنويه بان موقف محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بنظرية 
الملف هو الأقرب إلى العدل والإنصافء وهذا الموقف يتفق مع الاتجاه العام هذه 


المحكمة في دفاعها عن حقوق الأفراد وحرياقم العامة. 





“3 بجموعة أحكام امحكمة العليا السنة الثالثة ص 1581 بند 11/6 السنة الخامسة ص18 يند 1ش 
'” مجموعة أححكام هذه المحكمة السنة الثالثة ض 11/758 بند 1831 والسنة الرابعة ص81 ينك 9/5 
دام 











ويظهر ان المحكمة الإدارية العليا-في هذا الموظف ومثله من المواقف-اقرب 
إلى مهاودة الحكومة يحدوها في ذلك ان أحكامها كمبادئ عامة ترقى إلى مستوى 
التشريع على صعيد القانون الإداريءولا بد نما وهي تتكلم مسن هذا الموقعءان 
تبتعد عن مظان التطرف كي لا تتحول إلى حكومة القضاء. 





ثانياً-إثبات الخطأ في الواقع: 


من المسلم يه أن الخطأ بتقدير الوقائع قد يؤدي إلى مخالفة القرار الإداري للقانون"؟'. 

ويتحقق ذلك إذا ما كان تطبيق القاعدة القانونية يتطلب توافر شروط معينة 
اعطأت الإدارة ف تقديرهاء كما لو كان القانون يتطلب قضاء مدة معينة في 
درجة الترقية إلى الدرجة التالية ثم أعطأت الإدارة في تقدير تلك المدة. 

ويندرج في حالة الخطأ المادي الؤذي إلى بطلان القرار أيضاً ان تكون 
الوقائع المادية الي توهمت الإدارة وجودها على خلاف الواقع هي سبب اصدار 
القرارء فإذا ما ثبت عدم صحتها يكون القرار الإداري غير قائم على 
وبالتالي غير مشروع. 


هذا إذا كان القرار بصدد استعمال الإدارة ل 





قيدةء اما إذا كان 
بصدذ استعمال اختصاصات تقديرية فهذا الخطأ لا اثر له على القرار مالم يندرج 


تحت هدلول إساءة استعمال السلطة""”. 


**” د.سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية القاهرة دار الفكر العربي 975 ط؟ ض347. 


”*” د. سليمان الطماوي النظري العامة للقرارات الإذارية القاهرة دار الفكر العربي 95757 ط؟ ص 3413. 
لما 











ولكن على عاتق من يقع عبء إثبات الخطأ في الواقع. 
يجيب على ذلك الفقيه اليوئاني ستاسينويولبس. بقوله: 





ان عبء إثبات وجود الأسباب الا يقع على الفرد وإنما على الإدارة الي عليها ان 
تفضع لرقابة القاضي»كل شيء استفادت منه في إصدار قرارها المطعون فيه؟"”. 

وهذا هو الأصل؛ وان كان يقع على الفرد عبء الإثبات في الحالتين الآتيتين*"”: 
١-إذا‏ أثار وجود خخطأ في الواقع المتعلق بسبب القرار. 
؟-إذا أثار الدفع بإساءة الإدارة استعمال سلطتها. 

واما حقيقة الوقائع ومسار الموضوع وحقيقة ما حرى فيه من عبءانما 
يكون ثابتاً في أوراق الإدارة ومحض الجلسات ونحو ذلك ما لا تتضح الحقيقة دن 
إبرازه في الدعوى؛ ومرد ذلك ان النظام الإداري لا يسمح بان تكون أوراق 
الإدارة فباً مباحاً في يد الأفراد. وهكذا كان لا بد من إقامة التوازن -والغدم 
بالغرم- بتكليف الإدارة عبء الإثبات"1”. 
تقديرنا لمذهب القضاء الإداري في عبء الإثبات: 

عرضنا لنثار من أقضية وأحكام القضاء الإداري حول عبء الإثيات والجهة 


الي تتحمله. 





64 ستاسينو بولبس:المطول في القرارات الإدارية ص ١48‏ 
*1” ستاسينويوليس:المطول في القرارات الإدارية ص185١‏ 


أصول إجراءات القضاء الإذاري ص/4787. 
الات 


والسؤال الملح على الذهن هو: 

هل ان هذا التشرذم في الأحكام المذكورة يخفي وراءه قوة تشد شتاته وتجمع 
ثثاره ثم ما هي القوة الضامة الخفية» وما هي الفعاليات الي تنتج عرى الربط 
وأدوات التماسك بين هذه الأحكام..؟. 

قبل الإحابة عن ذلك لا بد من القفول بان قواعد القانون الإداري يمعناما 
الواسع تقوم على الهد الدائب الذي يبذله القاضي الإداري لتحقيق التوازن بين 
حقوق الفرد والإدارة. 

وتحقيق هذا التوازن اليس صاباً كقطعة:الصلصال بل هو- عمل في غاية المرونة 
والإسلاس تبعاً للمعان الي يحملها الواقع: 

وبيان ذلك ان الواقع-كما يقال-حمال مغان وشحرة الحياة دائماً خخطراء ومن المتعلار 
تحديد صيغة معينة لهذا التوازن» أو نقطة واحدة لالتقاء المصالح: تا,هم-أهه. 

ذلك ان تحقيق نقطة النقاء المصالح بإرادة حرة وعلى قدم المساواة لا تظهسر 
واضحة إلا في عملية انعقاد العقد الإداري» فتحن هنا حيال تعبير سليم عن 
إرادتين حرتين متقابلتين»وفيما عدا ذلك حق وف الفعاليات الأخرى للعقد- 
فنحن-وخلافاً لقواعد القانوي الخاص-أمام كثافة وخضور وثقل لإرادة الإذارة؛ 
يقابل ذلك انكماش ووهن في إرادة الأفراد. 

ولاش كانه يضعب تخديد حالات هذا التلاقي وان كنا نكتف 
بحالة واحدة هي حال إصدار الإذارة لبعض القرارات الإدارية ال تتوق 


خا 








على إرادة الأقراة كما في التوظيف أو الحصول على رخصعءفقد اع 


الفقه الإدازي- بعد تطور عميى-على ان هذه الأداة القانونية تقوم على 
إزادة مسرو ولا كدو إزاقة الفنتة ف #كنوق حرطا في تق الأدلة وان 





ان ترقى إلى مستوى المساواة مع إرادة الإدارة. 


إذً فالأصل العميق في قراعد القائون الإدازي هو عدم العوازن بين حقيقتونء 
3 





حقيقة كثافة ودور وحجم ونطاق إرادة الأفراد بالمقارنة وا 


وبالتالي فمهمة القائون الإداري إعادة التوازن ولق منظومة قائمة على الاتساق. 


ع إذارةة 


وهذا الجهد الذي يبذله القاضي الإداري في خلق الاتساق والانسسجام؛ 
والمنظومات يختلف تبعاً لدرجة الخلل واللاتوازن؛ وتحن حيال مشكلة حياة وواقع 
ف تجسدات وتقنيات وتموضعات لا حصر لا تمليها تمتمات الواقع الموار المائج 
المائج بالحياة. 

وإذا صح التمثيل؛ ف ان تمثيل تل بك العلاقة بآنية تطرقة قطباها- 
كأي آنية مستطرقة-الفرد والإدارة:وبالتالي فكلما كان حضور إرادة 
الإدارة قوياًء كلما انكمش دور الإرادة الفردية» وكسان على القاضي ان 
يبذل جهداً في إغادة التوازن للآنية: 

هذه الآنية تنمدد وتتكمش تعلو وتنخفض فتارة تنعهم إرادة الأفراد كما في 
قرارات الضبط والتنفيذ» المباشرء أو تظهر في دور تحقيق شرط كما في قسرارات 


الترخيصء أو تتعادل مع إرادة الأفراد كما في انعقاد العقد. 


ا 

















هذا التموج للعلاقة بين حقوق الأفراد والإدارة يظهر جلياً في نظرية الإثبات ولازمتها 
جوهرها عبء الإثبات؛ بحيث ان هذا التموج يعزز لنا العديد من المظاهر والأشكال لهذا 
الاضطراب الأمر الذي يثري مذهب عبء الإثبات» ويفتق النظريات والآراء حوله سواء 
فيما يتعلق, بتوزيع هذا العبء أم بفرضه على جهة دون الأخرى. 

ولا حاحة للتدليل بان منظومة عبء الإثبات- مثلها في ذلك-مثل أية منظومة تقوم 
على عناصر وقوى وفعاليات والمطلوب تحديد عناصر هذا التوازن""”. 

وحقيقة الأمر يمكن القول ان هذه العناصر هي: 
١-الدور‏ الضعيف للفرد: 

فهذا الفرد يقف ف الدعوى الإدارية في موقف الضعيف والطبع درج 
موقفه في الصعوبة تبعاً لطبيعة الدعرى؛ فهو في دعاوي القضاء الكامل-حيث 
توجد علاقة سابقة بين طرفيها-اقل مرتبة في حين انما تزداد في دعاوى الإلغاء 
حيث تختلف الصعوبة افيها تبعا لطبيعلة الفرار الإذازي المظعتون فيه والبيائات 
لمتنازع عليهاء ولا قبيل للفرد بحيازتما والاطلاع عليها؛ وكدراً مالا يكرن للفرد 
علاقة سابقة على القرار المطعون فيه» ويعتبر بالتاللي من الغير. 

ومن ناحية أخرى تتنوع درجة الصعوبة تبعاً لمدى الساطة الب تمع يما 
الإدارة» وهل هي سلطة تقديرية تقوم على المواءمه أم على سلطة مقيدة بأوضاع 


وحالات قانونية محددة... 


"8 د.الخاني القانون الإداري ص 5٠١‏ وقد تحدث عن هذه العناصر. 
د 





وهنالك مظهر آخر للصعوية وهذا المظهر يتنوع تبعاً لطبيعة سيب الإلغاء 
الذي تقوم عليه الدعوى وما إذا كان هذا السبب هو عيب الشكل أو الإجراء أم 
مخالفة القانون» حيث توجد عادة المستندات الدالة عل حة القرار في زة 
الإدارة» ولا قبل للفرد هاء باعتبارها أسباباً موضوغية يمكن تمحيصها مسن أوراق 
الإدارة» أم ان سبب الإلغاء هو عيب لانحراف السلطة الي تقوم على عنا 
شخصية لا تدون عادة في الأوراق الإدارية. 

وأخيراً فالصعوبة تنحدد تبعاً الما إذا كانت الواقعة المطللوب إثباقها هي واقعة 
سلبية يصعب إثباتاء أم انها واقعة ايجابية يمكن إثباتها والتحقق منها 

على هذا الأساس ولدت نظرية المحيط الإداري ويقصد من ذلك الواقعة 
الإدارية الي نشأت في الدائرة الإدارية والعكس""”. 

وإذا تعمقنا الحقيقة قليلاً أدركنا ان علم الصياغة أو الفسن القانوني يقوم على 
أصل يحكم نسيج النظام القاتوني» هذا الأصل هو نسبة الحقائق القاثونية) 
ومواجحهة بعضها ببعض. 

وإذا طبقنا هذا الأصل على صعيد دور الفرد في الإثبات,أمكننا القول ان هذا الدور 
المتسم بالضعف لا يمكن ان يكون معدوماء وبالتالي فهذه النسبية هي الي صاغت ها مبدأ 
بداية الدليل. وهو مبدأ يقيم الشك في نفس القاضي""”. 





د.وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري ص/47787. 
*5" حكمه الصادر في 570/11/91 قضية 0613166 مع تعليق كنادوةدات ص 951 
امات 











وحقيقة الأمر ان الأصل هو إلقاء العبء على المدعي ولكن ذلك قد يشكل عَبعاً ثقيلاً 
في إلزامه بتقدم الدليل القاطع الكامل أو المباشرء كما هي الحال في القانون الخاص. 

هذه الأسباب» فان عبء الإثبات لا يقع داك اقرخ تكضو بعل سكن 
اتقدير القاضيٍّ الحرء وبالتالي فان بداية الدليل المقدمة من المدعي قد لا تشكل إلا 
بحرد مزاعمء وهذا ما أوضحه محلس الدولة الفرنسي. 

وبالمقابل فالقرائن الي يغعتتمدها القاضي الإداري هي قرائن قوية مطابق 
ودقيقة» وهي صيغة كثر تردادها واستعمالها من قبل مجلس الدولة الفرنسي'*"'» 

اذن هنالك تخفيف في عبء الإثبات ولكن ذلك يدور في قلك نسبية الحقائق» 
وبالتالي فهذا التخفيف لا يهبط إلى درجة الاتعدام؛ بل إلى الحد الضروري واللازم 
الذي لا يعطل ميدأ إلقاء العبء على المدعي- 
الإثبات على المدعي يقابلها حقيقة 





فالمواحهة اذن بين حقيقة إلقاء الت 
أخرى هي المشقة في هذا الإلقاء وثمرة تقابل هاتين الحقيقتين وتفاعل هما وتحقيق 
التوازن بينها--وهي ثمرة نسبية أيضاً-ميدأ بداية الدليل. 

وحقيقة الأمر لا يمكن ١‏ 





قبضته بعض مظاهر الأدلة:من ذلك ما تقوم به الإدازة من نشر بعض نشاطها في 
ينض مظاهر ىَ ع 


الحريدة الرسمية»وبذلك تكون هذه الحريدة دليل من لا دليل له.'*”. 





“" حكمه في 1958/1/91 


'"" انظر هذه الحالات الي تلتقي في قبضة الفرد.ة. الخان القانون الإداري ص 75١‏ وما بعدها 
يه 











وني قضاء الإلغاء مثلاً يفترض ان الإدارة وجهت للفرد قراراً إداريً. 

والأمر نفسه بالنسبة للإنذارات الي تثلقاها الإدارة عن طريق الكاتئب بالعدل 
أو غير ذلك. 

فالإدارة كثيراً ما تخشى ان هي أهملت السواب ان يتفاقم مبلغ التعويض 
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الذي سيحكم عليها وجواما هذا دليل يضاف إلى الأدلة الأخرى'””. 
؟-نظرية النظام: 

وتوضيح ذلك ان كون شخصية الإدارة قائمة على حفظ الوقائع 
مستمد من نوعين من الحياة الب يتمت ع يما النظ نام؛ الح اة الداخلية والحياة 
الخار. ية: فالأولى ملك الإدارة ومن مقومانما التسجيل والمراسلات بين 
أجهزقا لتسيير الأمور الداخلية فهي حرم لا يدخله غريب اما القرارات 
الإدارية ومراسلاتها مع الغبر والعقودء فهي مظاهر الحياة الخارجية للنظام 
وهذه وحدها يمكن ان يكون ملكا للدعرى؛ وهذا ما يزود الفره بالأدلة 
الكتابية؛ فلا تستطيع ه ذه الإدارة الثم بك بمالأفامن حياتها الداحلية» 
وبالتالي لا يصح امتناعها عن إبرازها أمام محكمة. 

اذن فنظرية النظام حقيقة» ولكن هذه الحقيقة- مثلها مفلل كافة الحقائق 


القانونية- نسبية»وهذه النسبية تأتحذ الأشكال الآتية: 
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١‏ -الوقائع خارج المحيط الإداري: 
فهذه الوقائع لا تتصل بنشاط الإدارة؛ وهي خارجة عن إرادقها ولا يمك 
بالتالي تحميلها عبء الإثبات»كما في الظروف الشخضية الي تودي إلى التأديب 

أو التعسف باستعمال السلطة وغير ذلك. 
؟ -الوقائع الإدارية: 

هنا تكون أصول الأوراق ووسائل الإثبات في حوزة الإدارة» ولا يكون 
لدى الفرد سوى مظاهر بسيطة للإثبات كرقم وتاريخ الوثيقة أو غير ذلكء وهنا 
يجب تحميل الإدارة نصيباً من العباء. 
"-أسرار الإدارة: 

اما إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بأسرار الإدارة» فهنالك يخفف العبء 
على الإدارة؛ وبالتالي فلا يجوز ان تكون هذه الأسرار هيا مباحاء كما هو الال 
بالنسبة لأسرار الدفاع الوطيي”'". والأمر نفسه بالنسبة للأسرار الطبية؟'": 
؛ -تطوعي الإدارة وتقديم الدليل: 

إذا تطوعت الإدارة فقدمت المعلومات للمحكمة لتجري تبادل الموضوع 
على ضوثهاء أو قدمتها للتدليل على دقع تدقع به الدعوى؛ أو جانباً مهام تمك 


**" كأن تكون هذه الأسرار متعلقة بالدفاع الوطئ وهذا ما صاغه حكم محلس الدولة السابق الإشارة إليه 
بقرله: لقمهتامم عمذاعل ها عل امعد 8[ توم عاتع كناف كتمعتساءمل عملت قدم لمعاترعرة عم 
*“" بجلس الدولة الفرنسبيي 454/11/١8‏ ##لناوكةم بجلة 122.8 9101 ض4؟7 بع 
تقرير؛ مهأل 
سات 








بما الفرد على انها تملك ان تعيدها إلى الظلام وتبطل الاحتجاج يما تجاه مدع آخر 
ف دعوى أخرى. 
ه-الوضع الخاص للدليل: 

هذه الحقيقة التسنبية تظهر فيما إذا كان التدليل الذي في حوزة الإدارة خاصاً 
بحيث يتوقف عليه الحق» وهنا يثقل الضغط على الإدارة ف إبراز هذا الدليل*'". 
5-دور القاضي: 

والقاضي الإداري-كما هو معلوم-قا المشروعية وسيادة 
القانون وقيامه بواحبه يتطلب الإلمام الكامل بوقائع المنازعة الإدارية 
والاطلاع على المستندات؛من ١‏ لى ذلك زود هذا القاضي بسلطات 
ايجابية واسعة في التحضير *'"؛ وفي تكليف الطرفين بتقدم المستندات 
والبيانات اللازمة والأسباب الواقعية والقانونية لتصرفها””. 

وهذه السلطة مستمدة من الاختصاص الوظيفي لرقابة المشروعية وما يقابل 
ذلك من التزام الإدارة التزاماً يختلف تبعاً لطبيعة الدعوى ومدى صعوبة الإثبات 


فهي ف منازعات القضاء الكامل اقل مرتبة منها في دعوى الإلغاءء وهي في هذه 
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الدعاوى تختلف تبعاً لطبيعية القزار المطعون فيه؛ الأمر الذي يودي برقابة القاضي 


الإداري ودوره إلى التنوع والاختلاف. 





وقد :ذكرنا سابقاً انه كلما كات اسلطة الإدارة تغديرية كلا عفت الزقاية 
وبالعكس فهذه الرقابة تزداد حيال السلطة المقيدة. 

وف إطار السلطة الاستيفائية للقاضي الإداري تبرز حقيقة التعاون بين الإدارة 
والقضاء ويلعب هذا التعاون الدور المهم في حيازة الدعوى. 

ومع ذلك يجب التنويه بان سلطة القضاء الإداري ف التحقيق» هي سلطة قائمة على 
التزام قانوقي وليس بحرد مكنة قانونية»وهذه هي عبارة مجلس الدولة الفرنسي *:". 

وإذا طبقنا نظرية نسبية الحقائق أمكننا ان نمد فاعلية هذه النظرية إلى هذا 
الصعيدء وبيان ذلك ان القاضي كما قلنا- ملك هذه السلطة الاستيفائية» أي 
يملك الآليات الت تؤدي إلى قيامه بوظيفته ما في ذلك اطلاغعه على المستندات 


والأوراق. 





فالأفراد العاذيون يتعاملون على قدم المساواة أمام وضح التهارء وبذلك 
بملكون سواء بسواء أدلة الإثيات» ومن المتحقق انتظار ما يقدمه هؤلاء. 
والأمر على خلافه بالنسبة لنظرية الإثبات الإداري فاختلال القوازن يحرك 


سلطة القضاء الايجابية الاستيفائية لامتلاك الآليات الي يفتقر إليها الفرد. 





4" ددعم ممتععاك غمعتقسرك ع6 ص د 
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بيد ان امتلاك القضاء لذلك يخضع- اقلنا ومثلهفي ذلك أية حقيقة 
قانونية -للحقيقة النسبية و ذلك في المظاهر الآتية: 
١-تبرز‏ السلطة الاستيفائية قوية كلما تعنتت الإدارة وامتنتعت 
عن تقديم الدليل. 

ذلك ان الإدارة تبغي تحقيق العدالة ومن الضروري التعاون مع القضاء ومسائدته 
لتحقيق هذه الغاية وبالتالي فان سوء النية يقوي من درجة القرائن لصالح الفرد''”. 

وف نظرنا ان أعظم ضوء ثلقيه لتعايل ذلك انما يكمن في الآية القرآئيسة 
الكريمة:((أما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره لليسرىء وأما من بخل 
واستغين وكذب بالحسئ فسنيسره للعسرى....)) 

ويترتب على ذلك ان الإدارة إذا ما سكتت وتعنتت ورفضت تقلمم 
المستندات » فالقاضي يتدخل ويكلفها بذلك: فإذا امتنعت أو ترات أمكن اعتبسار 
هذا الموقف من جانبها قرينة تزحزرح عبء الإثيات لتضعه وتقلبه 16196562 
الصالح الفرد ضد هذا الموقف السلبي'””. 

وخلاصة الأمر ان الرأي الغالب في الفقه الفرنسي والمصري على السواء''" ميل إلى 
تأنيد الاتجاه القاضي بإلقاء عبء الإثبات على المدخي طبقاً للأصل العام مع قيام القاضي 





*'" عزموعل عزمم 12155 ومتنامعي عمعبع ذأ 2 أهاتابل ,تماععم8 
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الإداريي بدور ايجابي ملمؤس يساعد على الوفاء يمنا العبء وفقاً لظروف الحال إلى جانب 
القرائن القانونية الي ينص عليها المشرع في مسائل متفرقة. 

صحيح ان هنالك عامل متعددة ترقق مسن حواشي هذه النظرية فتريدها 
مروئة وإسلاساً وتجعل ها تطبيقات متعددة وهو ما عبر عنه تملس الدولة الفرنسي 
بقوا لدنء نمم وا عل عونق 1 عل دمتتممتطمعاءل 12 مععصقناك أي ديد 
الملامح الدقيقة لعبء الإثبات . 

ودلياها على ذلك ان ملس الدولة الفرنسسي يضرح في أحكافه - 
وفي صيغة دارحة-إن المدعي لم ثب ت ولا أدل على رسوخ ه ذا المبدأان 
المدعي لابدلهمزنان ييادر ويرك دعوى حيث يقدم الادعاءات 
والطليات ال نَ تستهدف تغيير أوضاعه والمرا ز القائمة:؛ وبالعالي يكون 
عليه مدل تيز مهو افامزنوا'”: 

حن في مجال مب دأ بداية الإثبات أو دأ البوت-وه لي فك ة بعيدة 
عن ميدأ الثبوت بالكتابة في القانون المدي -فهذا المبدأً وان اختلفت قوته 
من حال لأخرى افلا:يد من تحققه؛ أي مسن تحقىجالة كافية ومقنسة؛ مما 
يقدم من إمارات وبراهين في المحالات الي ييدو فيها الإثات الكامل 


والمباشر على درجة كبيرة من الصعوية "'”. 








*'" قضية 23852 ]5 عل «أمتعل ١41 ١919١‏ 
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وهذا الأمر واضح ف حالة إثبات- الاتحراف بالسلطة» بحيث إذا لم تفازع 
الإدارة جدياً ولم تدجض القرائن القوية المقدفة من المدعيي اعقبر القاضي ان 
الإثبات الواقع على عاتق المدعي قد قدم بالفعل"!”. 

وابعد من ذلك؛ فهذا التحفيف-استناداً إلى القرائ 


انفسه فيؤدي ذلك إلى نقل العبء إلى الإدارة"'”. 


-قد يقوم بهالمشرع 








انغ الأشياء حيث الأضل هو 
البراءة ومن يدعي شيئاً عليه عبء إنباته بتقدم العناصر والأدلة الكافية لإقناع 


ومبدأ عبء الإثبات على المدعي يتفق مع 


القاضي بصحة الادعاء نزولاً على ميدأ الرجحان الكاف في الإثيات ولو بتقدم 
قرائن قوية تلقي اليقين وف أعماق القاضي على صحة الادعاء 
وبذلك-واسعداً إلى هذا المبدا-فالقاضي الإذاري رفض-دون الأمر بأية 


كم 


وسيلة للإثبات- الادعاءات الي لا تستند إلى بداية الإثبات"1". 
وطبقاً للأصل العام فالموافقة السلبية المطلقة يستحيل على المدغي إثباقاءشل 
إثبات عدم سبق تقدير طلب معين ففي هذه الحال فالقتضاء الإذاري يحري عل 


نقل غبء الإثبات إلى غاتق الإدارة.. 





14" 4ه« وله ازميك:طعمططء 12 
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وهكذا تبدو الصورة واضحة؛ خلاصتها وقحواها اتنا أمام أصل عام مرن 
هو إلقاء عبء الإثبات على المدعي مع التحفيف من حدة هذا المبدأً. 

,والسوال المطروح هو: 

هل يتفق هذا المبدأ المخفف مع أواليات القانون الإداري ..؟؟.. 

احل قلنا ف بحث خصائص القانون الإداري ان قواعد هذا القانون تتميز 
بالاستقلالية والأصالة ولقد حددنا هذه الأصالة بافها أعذت مظاهر متعددة؛ومن 
ذلك الاستقلال التام عن قواعد القاضي الذي» وإيجاد مظاهر تطبيقية تعتتر تعديلاً 
وتطويراً لقواعد هذا القانون. 

وفي نظرنا ان نظرية الإثبات الإداري» تدعحل في هذه الدائرة الأخيرة أي في دائرة 
التعديل والتطوير» ضمن الدائرة الكافية وان كان هذا التطوير والتعديل؛ بتسم بالمرونة 
الزائدة» في نظام متعدد الطبقات والشرائح والتطبيقات والتعبينات وهو ما عبر عنه لوبادير 
بلفظة عءضقنام ذات الظلال الواسعة: أو ما عبر عنه فيدل بقوله: 


ان عبء الإثبات أمام القاضي الإذاري يقع على المدعى كأمر طبيعي إلا ان 


الصفة الايجابية للإجراءات تخفف هذا العبء 
ولقد عرضنا لبعض مظ اهر هذه التطبيقات من ذلك خلق القرائن 


ال يق طبيعة الدعوى لاسيما عننما لا تستجيب الإذارة إلى 


لع طب 
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اليف القاضي بتقدم المستندات والإفصاح عن الا باب والوقائع» أو 
عندما تتراخى وتتقاعس. 

والأمر نفسه عندما يكون هنالك استحالة مادية كما قي حال فقد الملف. 

ومن مظاهر ذلك انه لا يتطلب من المدعي الإثبات الكامل لما يدعيه من الوقائع بل 
يكتفي فيه بتقديم قرائن مقنعة ومؤثرة بالقدر الذي تنتجه ظروف الدعوى (بداية الإثبات) 
والقاضي الإداري هو الذي يستقل بتحديد هذه الوقائع ومدى اقتناعه بما. 

ومن ومظاهر ذلك أيضاً كون الوقائع الي تستند إليها الإدارة غير محددة مسن 
حيث الزمان والمكان» أو غير ذلك من الظروف غير الثابمة والواضحة الي تيح 
للمدعي إثبات العكس"'”. 

وبالمقابل فإذا لم تكن هذه الوقائع أو المستندات لدى الإدارة فافا تتحلل مسن 
تلك المسؤولية.. 

واستناداً إلى ما تقدم فلا بجال للقول بان عبء الإثيات يقع في بعسض 
الفرارات على عاتق المدعي وهي القرارات الي تمع يما الإدارة بسلطة تقديرية 
والعكس بالنسبة للقرارات التي تصدر عن سلطة مقيدة. 

ذلك ان العبء في الحالين يقع على عاتق المدعي؛ إلا انه حيث تكون أدلة 
الإدارة المستندات فهي ملزمة بذلك. 
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فإذا تقاعست قامت القرينة ضدهاء اما إذا قدمت الإدارة الأوراق وثبت 


منها مشروعية القراره خسر المدعي دعزاه ياعتباره الطرف الذي عليه أصضصلا 





عبء الإثبات.. 

وبذلك يطبق بصفة عامة الأصل القاضي بوقوع عب الإثبات عل 
عاتق المدعي جنباً إلى جنب مع القزام الإدارة بتقدع المستندات النعحة في 
الدعوى: وهذا يدو في سيب القسرارات التأديية والأشكال الإذارية 
وغيرها مسن البيانات المتصلة بالعمل الإداري ومن خصلال الأوراق الإدارية 
حيت توم الإدارة بتقدم هذه الأوراق الموحودة تحت يدهاءوالأمر على 
خلافه فيما يتصل بالسلطة التقديرية'؟”. 

اذن فوجود المستندات والوقائع في حوزة الإدارة هو احور الذي تدور حوله 
القرائن وتصاح ويمكننا ان نضرب مثلاً واضحاً على ذلك في قضية اهلثم هع 
وأسلوب معالجة بحلس الدولة الفرنسي هذه القضية. 

وتتلخص وقائع القضية المذكورة بان مزارعاً طلب من العمدة 
الحصول على كمية المحصولات الزراعية الت توزع غلى المزازعين؛ كما 
طلب مه اماه تسعد اناس اللحص ول علي برقمكة حرو الوكين 
وغلى اثر رفض العمدة الطليين تقدم بدعواه وفي هذا الشأن فرق الجلس 


بين القرارين وذ ان المدعي لم ثب ت ان القرار الأول يستند إلى أسباب 
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غير صِحيحة:؛ في حين ان الإدارة ل تقدم أي ب يسيرر رفض التصديق 
على توقيع المدعي بالنسبة للقرار الاي '؟”. 

وهذا الاختلاف في معاحة اجلس يؤكد احترامه للأصل العام مع تطبيقه 
على ضوء طبيعة المعلومات المطلوب التحقيق منها وثبوتها من المستندات الي 
تحوزها الإدارة وتلترم بتقددعها.. 





فإذا كانت المشروعية الي ينازع فيها المدعي لا تتطلب في تمحيصها الاطلاع 
على البيانات الي في حوزة الإدارة» في حين ان الإدارة قدمت الأوراق والمستندات 
المتعلقة بالقرار» في هذه الحال يقع على المدعي إثبات عدم المشروعية لب يدعيها 
إعمالاً للأصل العام؛ وإذا كان التحقق من المشروعية يعمد على تمحيص بيانات 
ووقائع تنبت بحكم طبيعتها في أوراق الإدارة:ويشترط لصحة القرار توافر هذه 
البيانات والوقائع وتحققهاء ولو لم تكن واردة بصلب القرارء ففي حال عدم تقدمم 
الإدارة لأية مستندات منتجة تؤيد هذه البيانات فان ذلك يفيد صحة الادعاء 
ويقيم القريئة الصالح المدعي. 

وهكذا تقذف كرة الإثبات من يد لأخرى حي تستقر أخر المطاف بيد 
العاجز عن قذفهاء كل ذلك كما يحدث في نظرية الإثات في القانون الخاض؛ مع 
التنويه بان المدعي هو الذي قذف الكرة للمرة الأولى»وهو الذي يتحمل عبء 


بداية الثبوت. 


''" حكم مجلس الدولة في 525/8/18 محلة للم 45 القسم الثاني ص ١54‏ تعليق بتعنا0: 6عممع 
ديه 





ومن جهة أخرى فإن إلقاء عبء الإثبات على المدعي يوحد بين مظهرين 
يتفقان في الحقيقة والجوهر هذان المظهران هما كون الإدارة مدعية أو العكس. 

نقول كون الإدارة مدعيةءولو على استحياء في الأمره فهذا الافنراض يلقي 
العبء عليها. 

إذا فكيف لا تعود لنلقي العبء على الفرد؛ صحيح ان الإدارة تتحمل قسطاً 
من المسؤولية والتعاون مع القاضي يفرضه مركزها المبرأ مسن اللدد والخصومة 
ويفرضه انها تعمل لصالح المشروعية؛ وبالتالي ففي حال العكس أي في حال عدم 
وجود المستندات لديهاء فان هذا العبء في الإثبات ينتفى ويزول. 

وتأسيساً على ما ذكرناه؛ فالأصل العام هو وقوع عسبء الإثبسات على عسائق 
المدعي مع حدوث تفاعلات في إطار هذا الأصل تفرض الترامات على الإدارة 
والقاضي باعتبارهما يتصلان بالدعوى وان كان هذا الالقنزام الأخصير يستقل عن 
التزام المدعي ويتميز منه. 

فالقاضي يلتزم باستيفاء الدعوى وتحقيقها استناداً إلى دوره الايجابي وإخلاله 
بذلك يودي إلى بطلان الحكم. 

والإدارة-وفي حدود ما لديها من مستندات ووقائع-مكلفة أيضاً بتقاكها 
وإخلاها بذلك يفيد القرينة بنقل عبء الإثبات على عاتقها. 

وهكنا يتضح ان عبء الإثبات يقع على المدعي؛ وهي مسألة 
قانونية» امنا وولية الإدارة فلا تفرع على ه ذه الممسألة وافها عل 


44م 











إخلانها بالالترام المسأني عن القرينة والأمر نه بالنسبة لمسؤولية القاض 
المستمدة من دوره الايجابي. 

وعلى هذا فالمواقع متميزة ولمسؤوليات تختلف في الطبيعة والجوهر» وبالتالي فلا كن 
التحدي بنظزية توزيع عبء الإثبات الي قدمها وشرحها الفقيه الفرنسي 586166 وسواه بها 


في ذلك من تعقيدات وتشابك وافتراضات واستئناءات لا خصر لها”””. 


فهذه القضية يز العبء القانوي من العبء الفغليقاضداً من العبء الفعلي 
العبء الذي يتحمله الطرف الذي تواجهه في الواقع صعوبات كبيرة لإقناع 
القاضيءأياً كان مركزه وأياً كان محل الإثبات. 

وبذلك تقوم فكرة 96184م في تنظيم العبء على أساس توزيعه بين الطرفين 
بمقنضى موجهات ومؤشرات معينة» وبالثالي يتحمل كل ظرف حزما من العسبء 
بالقدر الذي يحدده القاضي .دون ان يت ل أي طرف في معظم الأحيان 7 
الإثبات الكامل في الدعوى. 

ولكن ما هي هذه المعايير والموجهات ونحن أمام خالات لا خضر ما وهل 
إن هذه المعايير تنحدد بقدر هذه الحالات. 

يجيب على ذلك مقترحاً إقامة توزيع لصالح المدعي؛ وآخخر لضا المسدع 
عليه ثم يفرع على كل حال حالات أخرى بحيث نخد أنفسنا أمام تعقيدات تخل 


بوحدة المعيار والموجه. 





'"" عرض لهذه النظرية د. موسى نظرية الإثبات في القانون الإذاري ص 051 وما يعدها. 





دوع 








والملاحظ انه على الرغم من الهود الواضحة لأصحاب هذا الاتجاه في فرنسا لوضع 
معايير وموجهات صالحة لتوزيع عبء الإثبات بين الطرفين» فان ما توصلوا إليه من حلول 
لا يضبط مسألة تنظيم عبء الإثبات بل يزيدها صعوبة وتعقيدا"””. 

فقد لا تنضح- والرأي للدكتور موسى-التفرقة بين عبء الإثبات 
وعبء الادعاء وهي التفرقة التي اعتمدها 16نا16785 و دو 
1ه وقد يختلط العبء الفعلي بالعبء القانوني للإثبات على النحو 
الذي قصده 1280166»كما تدق التفرقة بين السلطة التقديرية للإدارة 
وسلطتها المقيدة الي تستند إليها أقوال #علإ0 6#تمهه وال فصلها مسن 

ده 0015011): إلى غير ذلك ن التقسيمات والمصطلحات*'"؛ المتعددة 
الي لا تتفق مع مفهوم المعيار كجهاز يستوعب جزئياته كاملاً حسب 
نظرية المعرفة. 

ويمكن ان ندل في إطار هذا المذهب الرأي الذي ييز بين عبء 
الإرشاد وعسبء الإثبات ذلك المذهب الذي عرض له وشرحه الفقيه 
المصرني الدكنور كمال وصفي مستنداً في ذلك إلى الوقائع ال تقع في 
اخيط الإداري والعكس”*”. 





؟'" د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص04 4. 

*"" د.موسى نظرية الإثيات في القانون الإذاري ص499. 

*"" كنابة أصول إجراءات القضاء الإذاري السالف الذكر. 
عم 























وبالرجوع إلى هذا المعيار نحده لا يختلف في المضمون عن المعيار الذي ايتدعه 
حلس الدولة الفرنسي والمصري بشأن عبء الإثيات والمسألة مسألة لفظية مع 
التنويه بان المصطلحات والمسميات والضوابط الي حاول صاحب هذا الاتجاه 
الاستعانة يما غير محددة وواضحة. 
والسؤال المطروح هو: 

هل ان عبء الإرشاد هو عبء الإثبات بكل معن الكلمة ؟؟؟ إذا فلماذا 
يختلف في الطبيعة والجوهر عما سواه وبالمقابل فإذا كان يحمل معئ الإلزام» فلماذا 
إذن القول بأنه يقع في دائرة الإرشاد.....؟؟؟... 
المطلب الثالث -الدور الإجرائي للقاضي الإداري (مسألة وسائل الإثبات) 
مقدمه: 

وسمنا هذا العنوان بالدور الإجرائي وقرناه بوصف بخاص هو (وسائل 
الإثيات) للتدليل باننا ننظر إلى هذا الدور مسن زاوية بحثنا دون النوائب الأخرى 
للدور الإحرائي الذي يتعلق بأصول المحاكمات والذي جد مكانه في الكتب 
والأبحاث الي تتناول ذلك. 

وفي الحقيقة ان القاضي الإذازي يلعب. دور إحرائيا هاما في الدعوى مما يوؤثر 
بدرجة كبيرة في صياغة نظرية الإثبات؛ويعتبر بحق امحور الرئيسي الذي يقوم عليه. 

ويتناول هذا الدور تحضير الدعوى» وقيئتها للفصل فيها ما يتبع ذلك جع 
عناصر وأدلة الإثبات ومعاونة الطرف الضعيف وهو الفرد ف الوصول إلى الحقيقة. 


ا 





ويتولى القاضي ف سبيل استيفاء الدعوى القيام بالعديد من الإجراءات منها 
ما هو روتيق كالإشراف على الإخطارات وما إلى ذلك وهو أمز لا يعنينا هنا لأنه 
إحرائي صرف. 

ومن هذه الإحراءات ما يتصل بوسائل الإثبات المختلفة ذات الصلة المباشرة 
لنظرية الإثبات وهي اما وسائل عامة يصدر بها قرار أو أمر بسيط من القاضيءواما 
وسائل تحقيقية فاحصة يقررها حكم سابق على الفصل في الموضوع. 

وبذلك يعتمد بيان الدور الإجرائي للقاضي الإداري على دراسة وسائل الإثبات سواء 
أكانت عامة أم تحقيقية»وتعبر الوسائل العامة للإثبات عن دور القاضي في تحضير الدعوئ 
في حين تصور وسائل التحقيق دوره في تحقيق الدعوى. 

ووسائل الإثبات على تنوعها تجمعها خصائص عامة:؛ كماائما تردي إلى 
إيداع الأوراق والمستندات النَ يعتمد عليها القاضي الإداري باعتباره قاضي 
أوراق بالدرجة الأولى. 

وتكنسب هذه الأوراقه والتسعدات قسوة مهوكة اي اتناك تفلاف رنفا 
لطبيعتها؛فضلاً عن انه قد تقور بش أن صحتها ودقة بياناا بعض المطاعن 
والشبهات مما يخول القاضي الإداري سلطة التحقيق في صحتها. 

وننوه بان مصطلح تحقيق الدعوى 00أاعنااقظ1 جاري الاستعمال في 
القضاء المصري والسوري والفرنسي ويمكن القول بأنه يقبل اصطلاح قيفة 
الدعوى للفصل فيها. 


4م 








ولمفوض الدولة في سبيل قيهة الدعوى الات ال بالجهات الحكومية 


ذات الشأن للحصول غل يدون الازسد لويس للدعوئ :من نيياننات 
وأوراق وله ان يأمر باستدعاء ذوني الشأن لسؤاله عن الوقائع ال يبرر 
لزوم تحفيقهاأو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بعكليف ذوي 


الشأن تقدم مذكرات أو مستندات تكميلية"”, 


1 


وهكذا يكون تحقيق الدعوى يمثل المرحلة الي تسبق الفصل فيها :يتماقيٍ 
ذلك طرق الإثبات الي هي الخبرة والشهادة واليمين والإقرار وغير ذلك. 

وهذا يعن ان المحكمة-وليس مفوض الدولة-يمكن ان تقوم بدور تحقيقي لما 
هو بالأصل من صميم عمل المفسوض؛ وذلك في حالات اسستنائية؛:وعلى هذا 
الأساس فإننا نستعمل كلمة تحقيق الدعرى وتحضيرها بمعئ واحد خلافاً لبغض 
الفقهاء لاسيما ان وسائل التحقيق (حسب مصطلح الدكتور موسى) هي طرق 
الإثبات»وقد سبق دراستها في الأبحاث الموضوعية للإثبات 

وكما قلنا سابقاً فتحضير الدعوى يقوم به في الأساس مفوض الدولة 
وا محكمة وعلى هذا فسنعرض للدور الأساس للمفوض ثم ننتقل إلى الحالات التي 


تقرم يما المحكمة بتحضير الدعرى. 





*" المادة ٠١‏ من قانون مخلس الدولة المطيق في سوريا. 
"" د.الخان القانون الإداري ص 49 ذ.طعيمة الرف قضاء الإلغاء القاهرة دار النهضة 
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البند الأول-دور هيئة مفوض الدولة في تحضير الدعوى 

قلنا في بحث خصائص إحراءات القضاء الإداري ان المنازعة الإدارية ه 
ملك القاضي لا الخصمءإذ يكفي بالمدعي ان يتقهم بالادعاء حي يتولى القضاء 
ناحية الدعوى والسير في الإحراءات . 

وهكذا يتضح من قانون مجلس الدولة في سوريا ان هذا القانون ألقى عبء 
تحضير الدعوى وقيئتها للمرافعة على عاتق هيئة مفوض الدولة. 


فقد تضمنت المادة ٠١‏ من قانون المجلس بان تقولى هيئة مفوضي الدولة 
تحضير الدعوى وقيئتها للمرافعة. 

ولتأكيد هذا الدور قررت محكمة القضاء الإداري في مصر -في أكثر من مناسبة-ان 
هيئة مفوضي الدولة رسالة معيئة في قوانين مجلس الدولة؛ ومنها على حد تعبير المذكره 
الإيضاحية للقانون)( معاونة القضاء الإداري من ناحيتين؛ إحداهما ان ترفع عن عاتق القضاة 
الإداريين والمستشارين وغيرهم عبء تحضير القضايا وقيئتها حين يتفرغوا للفصل 
فيها والأخرى تقدم معاونة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضيء ما اظلم 
هن جوانبهاء ويجلو ما غمض من وقائعها برأي تتمثل فيه الخيرة لصالح القانون وحده؛ءومن 
ثم يجب ان يكون التعقيب على تقارير هذه اليئة من جائب الخصوم بما يتبغي ان يكون 
عليه الأمر بالنسبة للأحكام من حيث التنظيم والعبارات اللائقة والألفاظ ‏ )""" 





*” محكمة القضاء الإداري مجموعة الخمس عشرة سنة ج7 ص 9١١1م‏ 
ديوعت 





ولمفوضي الدولة في سبيل فيئة الدعوى مجموعة من الصلاحيات الحامة من ذلك» : 
١-الاتصال‏ بالجهات التكومية ذات الشأن للحصول منها يكون لازماً من بيانات وأوراق. 
؟-استدعاء ذوي الشأن لسؤلهم عن الوقائع الي ترى لزوم تحقيقها. 
-تكليف ذوي الشأن تقددم مذكرات أو مستندات تكميلية. 

على انه لا يجوز في سبيل ققيئة الدعوى تكرار التأحيل لسبب واحد ويجوز 
للمفوض إذا رأى منح اجل جحديد ان يحكم عل طالب التأحيل بغرامة لا تجاوز 
عشرة جنيهات ويجوز منحها للطرف الأخبر. 

وللفوض الدولة بحكم هيمنته على الدعوى الإدارية ان يدفع بكافة الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام دون غيرهاء كما اله ليس له ان يوسس رأيه على دفسوع 
ليست من النظام العام إذا لم يد لك يمااحد طرفي الخصومة لأنه عنصر 
محايد» كذلك يفصل مفوض الدولة في طلبات الإعفاء من الرسوم؟"" 





هذا ويتمتع المفوض حبعد تحضير الدعوى- بالصلاحيتين الآ: 
١-يعرض‏ على الطرفين تسوية التزاع على أساس المبادئ القانونية | 
قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال اجل يحدده. 





فان تمت النسوية ثبتث في محضر يوقع مسن المخصوم أو وكلائهم ويكون 
للمحضر في هذه الخال قوة السند التنفيذي وتعط رز ريق أللشرائدة للفورة 
لإعطاء صورة الأحكام. 





*" د. طعيمة الحرف» قضاء الإلغاء المرجع السايق ث4 170 
دلوم 

















وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء التراع فيهاء وان لم تتم التسوية حاز 
للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان تحكم على المعترض بغرامة لا تحجاوز عشرين 
جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر. 
؟-بعد إتمام قيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً تحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية 
الي يثيره التزاع وييدي برأيه مسيباء ويجوز لذوي الشأن ان يطلعوا على تقرير 
المفوض بقلم كتاب المحكمة: وهم ان يطلبوا منه صورة على نفقتهم(المادة٠7).‏ 
وخلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع هذا التقريرء تقوم هيئة مفوضي الدولة 
بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة.(المادة 01٠‏ 
البند الثاني-تحضير الدعوى من قبل المحكمة: 
تنص المادة ١‏ من القائنون رقم هه سنة 8859 بشان تنظيم بلس 
الدولة على ان تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقدهم 
تقريرها في الدعوى بالرأي القانوني مسبياًوهذا الميعاد توجيهي لا 
يترتب على مخالفه البطلان- بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة 
لتعيين تاريخ الخلسة. 
وتنص المادة ٠‏ من قانون مجلس الدولة على ان يلغ قلم كتاب المحكمة 
تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن). 
وحكمة هذا النص واضحة: هي تمكين ذوي الشأن بعد تحضير الدعرى 
وقيئتها للمرافعة من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم إل امحكمة لإدلاءنمالديهم 


لوم 











من إيضاحات وتقدم ما قد يعن لهم من بياذ ات وأوراق لاستيفاء الدعوى 
واستكمال عناصر الدقاع فيهاءومتابعة سير إجراءاقاء وما إلى ذلك مما يتصل محق 
الدفاع ويرتبط عصلحة جوهرية لذوي الشأن» أو يترتب على إغفاله وقوع عيب 
شكلي ف الإجراءات والإضرار عصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقههء 
الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتت عليه يظلاته شكلاً "”. 

ونصت المادة 77 من قانون مجلس الدولة على ان: 


لا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق بما كان يلزم تقديهه قبل إحالة 





القضية على الجلسة؛ إلا !< ت لها ان أسباب ذلك الدفع أو الطل أو تلم 
تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة. 

ونصت في فقرها الثالئة على أنه : 

إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لمحامع 
جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة. 

والمهم في هذا الباب ما نصت عليه المادة 74 من قانون بحلس الدولة: 

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه 
لذلك من أعضائها أو من المفوضين وقد تواجه امحكمة قيام احد الخصوم يوصم ما يقدمه 


خصمه من مستندات بالتزوير و بنكران هذه السندات وستعرض ذلك في بحث مستقل. 





* الحكمة الإدارية الغليا في مصر طعن رقم 1547 لسنة ” قضائية جلسة 17 من نوقمير 581 


ات 








ومن جهة ثانية فقد نصت المحكمة الإدارية العليا في مص ان القول بعدم 
تقدم أوراق التحقيق الابتدائي أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه متتزع من 
غير أصول موجودة وهو قول ظاهر الخطأءفما كان ضياع أوراق التحقيق؛ بل 
سند الحق يضبيع الحقيقة ذاتها في شى محالاتا مدنياً أو جنائياً أو إدارياء مادام من 
المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى'””. 

ولنعد إلى المادة 4 من قانون مجلس الدولة فقد أتاحت هذه المادة للمحكمة 
إجراء المحكمة بذاتها التحقيق فكيف يتم هذا التحقيق ؟؟ 
-تحقيق الدعوى أمام المحكمة: 

تركت المادة 4 من القسانون للمحكمة إن تخرق حظر المادة 71 
والتحقيق خارج حلسات التحضير أو قبول الطلبات والدفوع فكيف 
توسع امحكمة التحقيق””. 

ان إجراء التحقيق من قبل المحكمة مقيد بقاعدتين الأولى إحراء هذا التحقيق 
حسب الأصول الذي جرى أمام المفوض. 


والواقع ان أساليب التحقيق الإدارية محدودة فهي اما ان تتبع الأسلوب الإداري: 





"٠‏ الحكمة الإدارية العليا في مضر طعن رقم 4186 لسنة © قضائية جلسة ١منفبراير 85١‏ ورقم 
.18 لسنة 18 القضائية جلسة 4 من ديسمير 4517 
"” د. الخاني القانون الإداري ص4 76 وما بعدها. 
لوهس 








طلب الأوراق الإدارية بغد وصفها وتوجيه الأسغثلة سواء للإدارة 
ذات العلاقة أم لإدارات أخرى لما صلة با موض وع أو لديها الأداة 
المطلوية يحكم اختصاصها. 

القاعدة الثانية:ان تقرر المحكمة إجراء التحقيق أو التوسع فيه لا بد من قيام 
قرار جماعي تشترك فيه بكل أعضائها إذ ان هذا القرار لا يتعلتى بإدارة الجلسات 
الي يستقل بها الرئيس. 

ان قرار إجراء التحقيق قرار قرينة يفيد ان القضية لا يسوغ فصلها بوضعها 
الراهن» ووجود قرار يمكن مرجع الطعن من ان يمارس رقابقه على الحكم الصادر 
بالدرجة الأولى» فإذا قررت المحكمة إجراء التحقيق» ثم رجعت عنه ترقتب على 
مرجع الطعن ان يجري هنا التحقيق ويسد هذا النقص. 

ثم ان القرار يه ر بشكل علنٍ ”” لان حق الطرفين متعلق بههما 
دام أنه يكون مدار الظعن ولا يسوغ ان يصدر بشكل من الأشكال في 
غرفة المذاكرة. 

ويتبع ذلك انه لا يسوغ ان يتغيب احد أعضاء المحكمة في الجلسة الي يتقرر 
افيها إجراء التحقيق» كما يمكن للعضو المحالف إن يسجل مخالفقه؛ وهذه 
الأصول النادرة الي يسمح به للأعضاء بتسجيل مخالفتهم على قرار قرينة؛ ويسمح 
للطرفين من بعد بإبداء كل أقوالهما مستخلصة من نتائ ولا يطعن بقرار اققاح 





*"" جكم بحلس الدولة الفرنسي في 1557/0/18 النشرة لسنة 154٠‏ صفحة 59 


دهوم- 




















التحقيق وإغلاقه إلا مع الحكم النهائي» لكن يكفي حضور عضو واحد لإجراء 
التحقيق مفوضا من امحكمة. 

ويجب ان يتضمن قرار إجراء التحقيق الوقائع المطللوب تحقيقها على وجحه 
الدقة والحصر وإلا كان ياطلاًكما يجب ان يحدد وسيلة التحقيق ونوعه. 
-القاضي المنتدب هو الذي يقوم بالتحقيق: 


لا إلزام بشكليات معنية يهذا الصدد ولكن خلاقاً لما يراه بعض العاملين في 





حقل القانون الإداري؛ لا بد لهذا القاضي من تنظيم ضبط يما يعانيه وما يحققه» 
فهو يستعين ,عساعد أو لا يستعين. 

ذلك ان المحكمة انما فوضته بان يتوب مناهها في ذلكء وق ان الأصل 
لوباشرت المحكمة هذا الأمر ان يدون كل شيء ف ض بط الجلسة» اما وان هنالك 
إناية» فالمناب يتقيد بما هو واحب على المنتيب بالفعل فان هذا الإلزام يستفد 
وجوده من ان المحكمة لا يمكن ان تستند إلى تقرير شفغهيء بل لا بد من ورقة 
محررة» فالقضاء الإداري قضاء أوراق وضبط القاضي المناب وسيلة إثبات. 


في المواضيع ال يَ لاعكن أن يقام 


وتأي فائدة ندب أحد أعضاء ا 
تحقيق فيها إلا في انتقال ثلاثة قضاة»وحيث يكن لقاضي واحد ان يتصرف بوققه 
بينما يتعذر تحديد موعد يلائم الثلاثة. 

إلا ان ندب احد موظقي المحكمة أمر غير جائز» وهو من عيوب الإجسراءات 
يعدمها ويلزم المحكمة بإعادتقا بوساطة أ. اد ععاقا:وماداء القاقسى منايت] اق 


دوع 














مفوض يتلقي كل الطلبات والمذكرات والدفوع المتعلقنة حصراً بالتحقيق وحدها 
دون غيرها على أن يذكر ذلك في محضر التحقيق. 

كما أن له أن يتلقى كل مذكرة بأقوال الطرفين بصدد الأمور الي تناولها 
التحقيق وبّعد ذلك يعرضها على المحكمة مع ضبط التحقيق. 

على أن القاضي المنتدب يمكن أن يكون هو مفوض الدولة الذي يحضير 
الشاكمة أو سواه أو عضو من عكمة أخرى من للسترى كه وك غراً نااييد 
محلس الدولة القضية الي أمامه إلى المقوض لإعادة تحضيرها. 

وتكون للمفوض السلطات ذاتها الي للقاضي المندب لان الوصف الغال 
هو صف تفويض المحكمة لا الصفة الوظيفية القضائية. 

أمر واحد ينفرد به القاضي المندبء ولا يكون للمحكمةهو انه لا يلتسزم 
بالعلنية -خلافاً للمحكمة-إذا قامت عجموعها بالتحقيق. 

.كما تقدم إليه جميع المسائل العاره اضة التعلقة بإجراءات التحقيق والإثبات» ولكن إذا 
اجل الطرفان تقدتم كل ذلك حت عودة أوراق التحقيق والإثبات إلى المحكمة» فلهم ذلك على 
ان لا تتضمن طلبات مما كان يحبء حتماً تقدعه إلى القاضي المندب أو بما من شأنه ان يؤول 
إلى إعادة التحقيق من حديد» فليس في .قانون أصول المخاكمات أو قانون مجلس الدولة نص 
يمنع ذلك يعكس ما هو موجود في قانون المرافغات المصري الذي قضت المادة77١‏ منه على 


انه يجوز ان يعرض على امحكمة ما لم يكن قد عرض على القاضي المندب* : 





*؟" د.الخاي القانون الإداري ص75 


-إاو م 








ويجب ان ننبه هنا إلى ان القضية تظل طوال قيام ه ذا القاضي بمهمته متوقفة 
لا يجوز السير باجرائها. 
كما لا يمكن ان تنلقى امحكمة أية اللوائح أو مذكرات وما يقدم[ 
المحكمة يمال للقاضي المندب. 
ثانيا-المحكمة هي التي تقوم بالتحقيق: 
هذه الحالة تخنتلف عن الحالة الأولى في ان الإحراءات الآيلة إلى تحقيق 
الدعوى؛ انما تجري ضمن إجراءات الدعوى بقواع دها-العامة- وتحري حسب 
الأسلوب التالي: 
١-إلزام‏ الخصم بتقدم أوراق تحت يده.فلقد قضت المادة العشرون من قانون 
البينات إلزام الخصم بتقدتم ورقة كائنة تحث يده وبديهي ان ذلك انمايجري 
بالقيود التالية: 
؟-إذا كان القانون يجير مطالببه بتقديمها أو تسليمها والقانون هناف القضاء 
الإداري ليس سوى اجتهادات المحكمة الإدارية العلياء لفقدان النص الخخقاص أي 
ان الأئر هو"ضمن تقدير القضاءا الإدارئ أؤلاً وأخيراء» هسنا تسرداهنا الغتروط 
الي بحشناها في عبء الإثبات» وأئينا فيها على كيفية عسبء الإثبات سواء الحد 
الأدن منها الذي يملكه الفرد من وسائل الإثبات أو الأوراق الداخلية الحرام 
للغير. .. . باعتبارها متبادلة بين الإدارات العامة. 
-إذا كانت مشتركة بين الخصوم. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت 
محررة لمصلحة النصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما المتبادلة هنا تصبح الوق 





لوك 











أكثر موضوعية ورمية ويسهل على القاضي تمبيز ما تملكه الدعوى من وثائق: 
مثاله؛عروض المناقصات وعطاءاتا. 
5-إذا استند إليها الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوى. 
ويجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام المحكمة الإدارية العلياء ان تأذن 
في إدخال الغير لإلزامه بتقددم,ورقة تحت يده وذلك وفقساً للأوضاع المتعلقة بإلزام 
الخصم ذاته»ولئن كانت هذه القاعدة من قواعد القضاء العادي فان حكمهامما 
يأتلف مع طبيعة إجراءات الدعوى الإدارية لكن استعمالها في القضاء الإداري 
أكثر منه في القضاء العادي ذلك لان معظم الأوراق المشتركة بين الخصمين الفرد 
والإدارة موجودة تحت يد هذه الأخيرة باعتبار إن الإدارة لا تقدم إلا الأوراق الي 
تعتقد بنفعها لاء أو الي لا تضر بمصلحتها. 
ومن جهة أخرى على المدعي الذي يظلب إلزام المدعى عليها عسن 
طريق القاضي بإبراز هذه الورقة؛ ان يبين في طلبه أوصافها ومضموفا 
بقدر الإمكانء فإذا أدلى بتاريخها ورقم تسحيلهًا كان هذاأحوط 


راعدئ لأنداق هله بثالة عدن حدر أعذ ن الإلزاموموحب ذلك 
يغدو للمحكمة ماء الحق إذا تخلف الخصم عن تقدم هذه الورقة أن 
تحكم بوجوده ا مستندة للأوصاف ال جاء يما الطالب”"”"ءلان التخل 
إخخلال بالتزام قانوي. 


*" محكمة القضاء الإداري المصري في ١504/1/14‏ السنة 18 المجموعة ص181/8. 
وهم 

















وإذا لم يقدم الخصسم الورقة ولم يكن بوسع المدعي الطالب وصفها 
الوصف الدقيق المطلوب فان للمحكمة ان تعتير الطلب غير منتج ويرى 
بعض المؤلفين إمكان تحليف اليمين'””. 

ولا ثرى هذا الرأي إذ :انه في القانوت الإداري غالبا ما تكون الإدارة هه 
الممتنعة عن تقدمم الورقة فمن الذي يحلف اليمين؛ الإدازة وهي شخصية اعتبارية» 
أم الموظف وهو تائب والنائب لا يحلف اليمين. 

9 ان هذا ممكن فيما لو كانت الإدارة هي طالبة إيراز الورقة والفرد منكرهاء 
ويكون نص القسم .((بأن الورقة لا وجود لها ولا يعلم وجودها ولا مكافا وان الفرد م 
يخفها ولم يقصر ف البحث عنها ليحر الإدارة من الاشتشهاة يها ””. 

ثانيا-دور القضاء الإداري في الإثبات وهو يختلف عن دور القضاء العسادي 
في الأمور التاليةة 
١-فهو‏ دور ايجابي بالدرجة الأولى بينما دور القاضي العادي سلبيءأي انه بينما القاضي 

العادي يننظر من الطرفين ان يتناظرا أمامهءوهو يكتقي بمهمة ضبط الحاكمة حق إذا 
أوفيا على غايتهما رحح حجة على ححةء تراه في القضاء الإذاري يدخل ليرشد 
الظرفين إلى ما هو الأوق حلا المصلحتهما أو لمصلحة واحد منهما- ولكن لمصلحة 


الدعوىءفيوزع عبء الإثبات» ويقوم بنفسه بتحقيق الدعوى. 





*" انظر الدكتور مصطفى “كمال وصفي المرجع السابق البيان ذاته ص 776 
”"" د.الخاني القانون الإداري ص/58- 
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ذلك ان النصوص الضابطة للاثبات نادرة في القضاء الإداري؛وليست كتل 
النصوص الواردة في قانون البينات»)وقانون أصول امخاكمات (القسانون الققاص) 


صالحة للتطبيق أقامه. 
وهذه السمة في التصرف الممنوحة للقاضي الإداري مبنية على سعة في ساحة 
الرؤية المطلة على النظام العام المنسع الرقعة هنا كالتتبت من الصفة أو المصلحة 


والدفع بالتقادم».وهي كلها متنوعة الأفانين. 
ان المدى الذي ينحرك فيه القاضي الإداري طويل» فهو بيدأ فعلاً عند حد نظام 
الإثبات القانون المتقيد بأدلة معيئة سلفاً بنصوص قانونية:؛ وتشهي عند الإثبسات 
الإقناعي الذي قوامه حرية القاضي في اتخاذ عقيدته واستخلاص الوقائع ما 
يعرض له ونعيئي بذلك ان حرية القاضي أوسع في تقدير دليل إداري. 
ولئن جرت العادة ان يقال بان الإثبات الإداري يستخلص من الملف إلا ان 
الحقيقة لا تنطبق بدقة على هذا القول الذي كان صحيحاً فيما يتعلق بدعاوئ 
الإلغاء المبنية على تجاوز حد السلطة ثم أصبح القضاء الإداري هو الذي يتوسع 
يمذا المفهوم وما أمكنه ذلك ويتلقف قرائن قد لا تمت إلى الملف بصلة: وبخاصة إذا 
تبين ان العيب الذي شاب القرار الإداري هو شخصيء فقد يقوم عليه الدليل من 
احياة الموظف الذي يمارسها ارج عمله. 
والخلاصة ان القيد الذي يكبل القاضي الإداري كائن في اعتماد هذا الدليل وقبوله 
حصراًء لا في الإلتزام بنتيجته وبما ورد فيه»واغلب الأدلة المقبولة أمام القضاء الإداري قابلة 
لإثبات العكس وللمناقشة هنا بينما لا تقبلها أمام القضاء العادي. 


1م 





ه-يلاحظ ان القضاء الإداري حر في الاستجابة لطلبات الخصوعم في الإثات فلا 
يلزم تعيين خبير أو استجواب شخص أو سماع البينة الشخصية أو الاتتقال إلى 

يشمل ذلك الانتقال إلى دواويسن الإدارة»فهو يتجنب أرباك أعمال 
موظفيها بإحراءات يمكن استيفاءها بطريق الإلزام يتقدم ورقة كمالا يستعمل 
ضد الإدارة أسلوب القهر بل يكتفي بالزحرءويحاول أن لا يمد عينه إلى وثائق 
تتصل بالكيان السياسي والدفاع الوطئ» يساعده في ذلك نظرية ابتدعها هي 
نظرية أعمال السيادة المستثناة من اختصاصه وقاعدة وضعها المشرع هي إحالة 
قضايا رواتب الرجال العسكريين إلى لحنة الضباط. 

+- الثابت ان إجراءات الإثبات في القضايا الإدارية ذات خصائص وجاهية: تبدأ مع قرار 
القاضي بهذا الإحراء»فيجب ان تبلغ إلى أصحاب الشأن بالطريقة ذاتها التي تتم في 
القضاء العادي» تحت طائلة اعتبار تدبير اللجوء إلى الإثبات لاغياءويجب ان يشمل 
القرار المبلغ ذكر الوسيلة بالتفضيل وقرار التكليف وكل البيانات الضرورية المانعة 
للجهالة مرفقة بنسخة عن ما قدمه الخصم وما يجري الإثبات عليه؛ لكن لا تتوقف 
صحة الإجراء على حضور الخصم أثناء قيامه ما دام ان تبليغه قد وقع صحيحاء كما لا 
يبدل ف الأمر ولا يعيبه عدم اطلاعه على نتيجة المعاينة أو عدم تبليغه إياهاء لان 
الاطلاع ممكن في كل وقت بلا مواعيد. 

أن الاطلاع حتى من حقوق الطرف لكنه ليس حقاً مسن حقنوق الغير ابت 
الصلة بالدعوى. فقد تتأذى الإدارة من هذا الاطلاع لسيب ما. 


المعاينة 





ان حرية القاضي في مباشرة الإثبات تقف عند حدود هي استقلال 
الإدارة وامتيازها فلا يسوغل ه ان يحل محلها في التقدير والملاعمة أو 


هه 











التسبيب الذي أعفيت مد بنغص في القانون أو أن يفث اسحترازها 
ما يجب ان يبقى مكرما 
اما الزجر الذي تكلمنا عنه والمسموح للقاضي به فيقف عند حدود توقيع 
الغرامات عند التخلف عن إبراز ورقة تلزم الإدارة بإبرازهاءكما ان الامتفاع عن 
التدحل ف شؤون الإدارة يشمل الامتناع عن ضم ورقة سرية إلى ملف القضيةءإلا 
ان الإدارة من جانبها يجب ان تحذر من الاحتجاج دوماً بالسرية بغية التخلض من 
تقدم ما التزم بتقديكه؛ فالسرية لا تكون تجاه القاضيءوهو وحده يقدر ملاها 
فبطلع أو لا يطلع الخصوم على هذه الورقة. 
على كل حال؛ ان حق الإدارة في ان يمتنع القضاء الإداري عن ان يقدخل في 
شؤوها مقيد بقيدين: 
- الأول:صحيح انه بمتنع على القاضي ان يتعرض لأوضاع الإدارة أو يلزمها يمالا 
يعتبر من اختصاصها ولكن لا يعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديرها أن يراقب 
صحة الوقائع الي بنت هي تقديرها عليها"””.كما والتحري عسن السبب في 
هذه الوقائع والقرارات: ذلك ان ثمة فرقا واضحا بين ملاءمات الإدارة ومراقبة 
صحة الوقائع و إنما يمتنع على القاضي تقدير ملايمة إصدار القرار أو عدم 
ملاءمته»فالإدارة اعرف بمصلحتها ومصلحة المرفق الذي هي قوامه عليه؛ وقد 
ترى فيه ما يلائمها اما القاضي فيحتفظ برأيه ولا يسوغ له ان يضمن إحكامه 
الموافقة على ان يصدر هذا القرار أو رفضه محرد كونه قواما على قضائه. 


*" محكمة القضاء الإداري المصرية في ١407/5/71‏ الستة / المجموعة ص + 75. 
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لكن لا يدحل في الملاءمة قول القاضي ان القرار لا سبب له من القانون؛ ان 
هذه الوقائع لا ترتبط بالقانون ارتباط ال بجشي جك ره نركايية 
وجود الدليل وبين سبيل الاقتناع به فل لطة امحكمة انما تمد إلى الأمسر الأول» 
وسلظة الإدارة انما تتناول الأمر القاني؛ولا معقب على الإدارة في ذلك مادام 
الدليل الذي بنت قراراها عليه له أصل ثابت في الأوراق ومستساغ عقلاً وقانوناً. 

والإدارة ذات حرية مطلقة في تكوين اعنقادهاء ما دامت قد استعملت 
للها قدي اسنلا لدروعاً أن انما اسوك رلك ليه معدن نومك 
سائغاً من الأوراق ويقوم على سند صحيح من الوقائع. 
-الثاني:ان نكييف التراع حق مطلق للقاصي» فالإدارة لا تستطيع ان تجمع بين الملاعمة 

والتكييف فهي تصدر القرار فقط» ولكنها لا تضع عليها اليافطة الي تعلنهاء والقاضي 

هو الذي يسميه لينتسب إلى بحموع معين من القانون ومن الواقع. 

لهذا كثيراً ما جد الققضاء الإذاري يعلل أحكامه بتكييف الوقسائع وذلك 
يوصفها الوصف الخاص في الواقع وتحديد نستبه إلى حكم قانوني معين ثم الكشف 
على الخنطأ الذي وقعت فيه الإدارة بوصفها للواقع. 

وهكذا يكون من الخطأ ان تصف الإدارة حرمان. الموظف من راتسب يوم بأنسه 
إجازة عناضة بلا راتب في حين ان أهذا:الجرمان ينشدرج في لائحبة العقويسنة المقنعسة 
فهذه أوضاع نص عليها القانونءولا سبيل إلى تحوير طبيعتها طبقاً للمشيئة كماانه 





4" محكمة القضاء الإداري المصرية في 1944/1/54 لسنة ./ المجموعة ص718. 
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من الخطأ وصف بناء ما بأنه عرصة أو يعتير كذلك بقية طسرح ضسرائب خاصة 
بالعرصات عليه؛ في حين انه بناء قائم في الواقع؛ اما التكييف المستمد. من الضوابط 
الإداريةءوالي هي قوام سلوك الإدارة مع عامليها والغير مفسل كفايسة الموظف 
ونشاطه المؤثر في ترفيعه» فهذا ما تملكه ولايشاركها فيه احد إذا أعطاها القانون 
حق تقديرهة 

لهذا كان سلوك القاضي المبن على هذا التفريق في الاختصاص ساوكاً 
صحيحاً لااشك فيه. 

اجل كنا اشرنا إلى فعالية الدور الإجرائي للقاضي الإداري في تحضير 
الدعوى: فعالية تبرز نشاطه المميز والخاص وان كان ليس هنالك صورة أو شكل 
معين لهذا النشاط المميزء فقد يتم بالمراسلات الكتابي ة أو بالاتصال المهاتفي؛ أو 
خلال جلسات التحضير والمناقشة كما هو الحال أمام فيئة مفوضي الدولة في 
مصر '*"؛ كل ذلك ضماناً لاستيفاء الملف والاطلاع على مستنداته أو أوراقه في 
مواعيد مناسبة»وتيسيرا لعملية الإثبات بالنسبة للطرفين» وتمكينهم مسن تحقيق 
ادعاءاتقم ومنحهم الفرصة لمناقشة الحجج المقدمة وتنفيذها. 

وقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بتحقق تقصي الإدارة بتقدم بعسض 
المعلومات الي طالبت فيها بمكالمة هاتفية من قبل رئيس الديوانءوعزز القاض 
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حكمه بالتأكيد بأنه يثق ثقة تامة بصدق رئيس ديوافة'*”, 


"١‏ د. موسى نظرية الثيات في القانون الإداري ص/. 


*؟" لل ١/مهة‏ 050هت المجموعة ص45. 
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وإجزاءات استيفاء الذعوى وتحضيرها عادة ما تكون بسيطة وميرأة من التعقيد 
والأشكال؛ لاسيما ان الإدارة صم شريف لا ييغى إلا معاملة الناس جميعاً بالتناوي مما 


يدعو إلى تحريد المنازعة الإدارية من لدد الخصومات الفردية”*”. 


وبالطبع قتوجي القاضي الإداري للإحراءات لا يمس باستقلال الإدارة أو 
الحلول محلها أو التعدي على اختصاصها أو توجيه أوامر إليها. 


وف الواقع فهذه الأوامر والتوجيهات الي يوجهها القاضي الإداري في نطاق وسائل 
التحضير أو الإثبات العامة تقترب من أوامر وتوجيهات السلطات الرئاسية العليا الموجهة 
للسلطات الأدنى في مدارج التدرج الرئاسيءومرد ذلك إلى ان أصل نشأة القضاء الإداري 
ف أحضان الإدارة»والثقة الوطيدة بينهماء ووجود تيارات متبادلة بينهما. 

ومن مظاهر هذا الدور الايجابي للقاضي الإداري-وبسبب اضطراب التوازن بين 
الطرفين- تكليف الطرفين بإيداع المستنذات ويتم ذلك مباشرة أو يناء على طلب احد 
المخصوم وبالطبع فتتوقف فعالية الدور على مدى تعاون الإدارة مع القضاء في ذلك. 

وعنيراً ما يكتفي القضاء الإداري من اجل هذا التكليف بأصدار قرار بسيط 
وان كان ذلك لا يمنع من تقرير ذلك بحكم سابق على الفصل في الموضوعغ 


ع 


"*" المذكرة الإيضاحية لقانون بحلس الدولة في مصر الصادر بالقانرن رقم ١56‏ لسنةه5. 
*" حكم الحكمة الإدارية لمدينة ونه أوني 3455/11/5 قضية #صهاة اقنالا بجلسة يم 
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وف إطار مبدأ بداية الدليل فقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى التخفيف من 
قوة القرائن مكتفياً بتقدم الادعاء المحرد من القرائن القوية» حيث يمكن للقاضي سد هذا 
النقص بالاعتماد على سلطة التكليف بتقدتم المستندات والملفات”*”. 

وهنالك تطور آخر طرأ على ذلك هو ان التكليف المذكور كان يقتصر على متعلقات 
الملفات والمستندات فإذا به يمتد إلى تقدم الأسباب الواقعية والقانونية للقرار الإداري”*". 

والقاضي الإداري يمتلك القناعة الكاملة في تقدير مضمون التكليف ونطاقه 
وحدوده؛ إذا تم الفصل في الدعوى على أساس ملف ناقص وخحال من مستتند 
أساسي يوثر في الحكمفهذا الفصل يعيب الإجراءات"؟”. 

ولا تسستطيع الإدارة التحدي 6نذهم]01:ه بأن القاضي الإداري في 
مصر غير مختص وعليها الاستجابة لتكاليفه *''»وسلطة القاضي الإداري 
في التكليف ليست تحكمية بل تخضع لرقاب ة الاسيعناف*!" الي لها 


*'” علس الدولة الفرنسي لل /ة].حة ععاوعمتدم يعأدنمم الجمرعة ص57 ٠١‏ مجموعة 

+" بملس الدولة الفرنسي 454/1/15 قضية أنتاكة6و 5181508 600116 اللجموعة ص71 
تقرير المفوض 26105818 مجموعة ‏ 8.2 939 ص854. 

"!" حكم مجلس الدولة الفرنسي /436/5/10 1زأناهة1! هاوه المجموعة صض115. 

*؟" د.موسى نظرية الإثيات صن 81 

*" ملس النولة القرتي 44/5/13 ققتعواش 1684تله اجمرعسة ص5 59 بجلة .43 
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تصحيح الأمر وتكليف الإدارة عق امريد المسيندات"*": وبالطبع» 
فلا بحجال لتقام عندات غير محدية أو متعلقة في الدعوى»: وهذاما 
يعرف بالمستندات الزائدة. 

وإذا "كانت سلطة القاض الإداري بالتكليف أكيدة فهيأ تأكيديا 
وفعالية ودينامية في الحالات التالية: 
١-عند‏ تقد المدعي تأكيدات ووقائع وإمارات محددة مسن شأفا ان تكون قرائن 

قوية على ضحة الادعاء "*”. 

لا-عندما تنعارض الادعاءات ويثور الخلاف والجدل بشأن بعض الوقائع. 

ويجري مجلس الدوله الفرنسي ذات النهج لصالح الإدارة كما في حالة عدم 
ادعائها من جانب صاحب العلاقة"*". 


وبالمقابل فان عدم استجابة الإدارة لتقدم المطلوب منها يفسر على انه تأكيد 





لصحة الادعاء طالما انها محتملة وقريبة للتصديق. 


وتطبيقاً لذلك فالمدعي الذي ينازع في سلامة الإحسراءات الإذارية الواردة في 
ة إلى التصديق» ولم تنكرها أو تدحضها 


محضرء إذا كانت ادعاءاته محتما 








**" بحلس الدولة الفرنسي 411/١1/5٠‏ 35نا1 المجموعة 1١719‏ 
"*١‏ مجلس الدولة الفرنسي 9/4 #عطئط المجموعة ص54 تقرير 1/6710 


**" بحلس الدولة الفرنسي 91/9/١0‏ المجمرعة 11081 ص 4ه 
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الإدارة» أو ذات نصوص امحضر فانها تعتبر صحيحة في حين انها تعتبر عكس ذلك 


إذا تعارضت مع ذات نصوص المحضر. 


والمستندات الي يطليها القاضي متعددة وتنصرف إلى كل ماهومنتج في 
الدعوى مثل تقارير وكشوف الحسابات ومخاضر الاجتماعات والملف الشخصي 
للموظف وتقارير الكفاية وقرار الجزاء التأديي والتظلم الإداري» والردوه على 
الدعوى والأوراق الخاصة بالترقية. 

وهذا التكليف لا ينسحب إلى المستندات الي لما دور حاسم وتتصل اتصالاً 
مباشراً في التزاع بل ممتد لتشمل كافة المستندات الي يمكن الاستناس يما وتنستج 
وتدعم قناعة القاضي بدراية واطمئنان. 

وبالطبع فمن حق الإدارة إيضاح مبررات تصرفاقا وقراراها سواء أكانت 
منسببة ام غير ذلك 

وهذه السلطة الاستثنائية للقاضي الإداري خضعت كلها- كما قلنا إلى 
تطور عميق وتوجت بامتداها إلى قضاء الإلغاء بعد ان كانت مقتصرة على 
دعاوى القضاء الكامل؟””. 

إلا إذا قدم المدعي مستندات يستدل منها على وجحود شك قوي في صحة 


هذه النصوصءففيه مثل هذه الحالات لا يتردد مجلس الدولة عن مياشرة التحقيق 





محلس الدولة الفرنسي م؟/ه/ءدة بحلة 2.2.8 4هة صةءه تعليق 31106 مجمرعة9579 


صض417. 
50-7 





المناسب وسماع الشهود ثما قد يكشف عن عدم ة نصوص النحضر أو يكث 
عن حصة البيانات الواردة بالملف. 

وتأسيساً على ما تقدم قد يعت القضاء الإذاري ملك الإذازة المتتفت خائلاً 
دون إجراء"الرقابة المنوطة به فتعمد إلى إلغاء قرار الإدارة. 

وعلى هذا فالادعاء الواضح والمعزز بقرائن قوية يفيد عجز الإدارة لاسيما 
إذا ما اخعفت في دحض الادعاء والاكتفاء بالموقف السلبي. 

وفي جميع الأحوال على المدعي ان يتقدم بادعاء واضح ومحدد؛ اما إذا اقتصير 
على تقديم ادعاء ميهم ف لا محل لمطالبة الإدارة بأ ة إيضاحات أو تندات 
وباستطاعة القاضي رفض الادعاء. 

وكما ذكرنا سابقاً فسلطة التكليف بتقدم المستندات من اخص وسائل 
الأشياء المميزة للقضاء الإداري المتفرعة على دوره الإجرائي؛ وهذه السلطة تتبع 
من السلطة الذاتية التلقائية للقاضي وقد تتحرك بناء على طلب ذوي الشأن. 

بيد ان هنالك نظرية في الإثبات وليدة القانون الخاص مؤداها إلزام الخصوم 
بتقدع مستندات تحت يده تلك النظرية الي تحكمها المواد ٠1و11و57911‏ من 
قانون البينات المطبق في قطرنا السوري ولقد حددت هذه المواد حالات تطبيق 
هذه النظرية وشروط التطبيق وأخيرا الآثار المثرتبة على ذلك. 
والسؤال المطروح هو هل تأتلف النظرية الذكورة مع قواعد القانون 
الإداري؟؟. 


المت 











اخل لقد قلنا في مقدمة الكتاب ان هنالك صيغاً قانونية تطبق على كافة 
روابط وفروع القانون سواء أكانت تتتمي إلى روايط القانون العام أم الخاصض 
لسبب بسيط هو ان هذه الصيغ تعبر عن فكرة القانون في ذاته وماهيته وجوهره. 

وف نظرنا ان النظرية الآنفة الذكر الي صاغتها يراعه قانون البينات هي حالة 
استثنائية لقواعد الإثبات في القانون المدني وقد اعتنقها قانون البينات لموازنة هبادئه 
وللتخفيف من غلواء مبدأ إلزام المدعي بالإثبات لاسيما إذا ما وهن تركيزه في 
حالات معيئة وتعذر عليه تقدمم الدليل. 

وبالطبع فنظرية قانون البينات المشار إليها أعلاه تأتلف مع سلطة التكليف المتفرعة 
على الدور الإجرائي للقاضي الإداري وان كان ها لونما الخاص وسمتها المميزة هذه السمة 
المميزة هي ان القاضي الإداري إذا ما تمسك بنظرية قانون البينات يصبح ملزماً بالآثار المنوه 
بها في المادة 7 من قانون البينات السوري دون ان تكون له سلطة تقدير النتائج كما هي 
الخال في سلطة التكليف العامة الي يتمتع يما. 

ومع ذلك فلسلطته التقديرية في التكليف تبقى قائمة في الحالين والخلاف يتعلق 
بالآثار"'.وتتعدد تطبيقات نظرية قانون البينات على صعيد القانون الإذاري» خصوصاً 
فيما يتعلق بالتظلمات الإدارية وطلبات ضم مواد الخدمة السابقة في الأقدمية وغير ذلك. 

وعادة ما يطلب ذوو الشأن من المفوض والمحكمة الالنجاء إلى الطريق الخاص 


وبإلزام الطرف الأصر بتقدم المستند ويقدمون بطلبهم هذا ا وئية 





“*" د. موسى نظرية الإثبات في القائون الإداريي ص١‏ 51 
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فوتوغرافية أو خطية عنها أو يقدمون إيصالات من البريد إلى ذلك من الأوراق 
المويدة للطلب. 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإذاري في مصر بان امتناع الإدارة عسن 
تقد ورقة قاطعة ارشد إليها الخصم يودي إلى القول بتسايمها بصحة ما قسرره 
ضاحب الشأن. 

كما قضت هذه المحكمة بأنه إذا لم تقدم الحكومة ضورة قرار مجلس الوزراء 
رغم تكليف المستشار لها بذلك وتقدم المدعي صورة عنه فيمكن الأحذ بماإزاء 
امتناع الحكومة عن تقديعها. 

وقضت هذه امحكمة بان امتناع الادراة عن تقلم صورة عن قرار مجلسن 
الوزراء رغم تكليف المستشار لها ذلك وإرفاق الخصم صورة عنهء هذا الامتتاع 
يحدو المحكمة للأحذ بما إزاء هذا الامتناع . 

وقضت في حكم الث بأنه إذا لم يقدم الخصم الأوراق في المواعيد الفي 
احددقا امحكمة اغتبرت صورة الأوراق الي قدمه خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. 

ومن تطبيقات .هذه النظرية في فرنسا ان محامي المورد لاحظ ان أصل 
المستندات الهامة المتعلقة بدعوى موكله-وهي دعوى تتعلق بعقد التوريدات-هو 
قزار وكارع وان هذا القرار لم يكن مطابقاً لصورة ذات المسعند المقدمة خلس 
الدولة من جائب الوزارة حيث ان الأضل كان موقعاً من احد المسديرين العسكريين 
الذي يتصرف باسم الوزير في حين ان الصورة تفيد ان التوقيع للسوزير شخصيا 


الات 


ونظراً لأهمية المستند للفصل في الدغوى إذ لم يكن للوزارة سلطة التفويض في 
التوقيع فد بادر انحامي بطلب إيداع ادق المستند المتقازغ فيه وقد استجاب 
ملس الدولة إلى الطلب. 

وكما قلنا فان المرحلة ال تسبق إصدار الحكم تعتبر مرحلة تمهيدية تحضيرية 
ويدخل في هذه اللرحلة بعض المسائل التحقيقية؛ نشل التحقيق في ضحخة بعتض 
الوثائق والمستندات كالتسخ الأصلية للمراسيم والقرارات التنظيمية العامة أو 
التحقق من توقيعها عتد المنازعة في ذلك؛ والاطلاع على أصل الأحكام القضائية. 

ويلجاأ القضاء الإداري إلى ذلك عندما يتعذر على الإدارة إرسال هذه 
الوثائق وهي الات نادرة التحقق من صحة لفظ أو تعبير في القانون أو التاكد 
من واقعة أو ثقيها. 

ويلجأ القضاء الإداري في مصر إلى ندب المفوض للقيام هذه المهمة. 

ويميل القضاء الإداري إلى عدم التوسع في تلك التحقيقات باعتبارها تخسرج 
على مبدأ المواجهة الي تسم الإجراءات الإدارية». 

ويلحأ القضاء الإذاري أحياناً إلى تكليف الإذازة العامة القيام 
بنفسها بالتحقيق على أن يرجم ذلك بتقدم تقزير يفاح به لذي الشأن 
الاطلاغ والتعقيب عليه. 

ولكن هذه الوسيلة كانت موضوع هجوم من قبل الفقه بسيب خروجها 
على السمة الحضورية للإجراءات. 


-4 لالت 





وعادة ما يلجأ القضاء الإداري إلى تكليف الإدارة العاملة بالتحقيق في 
المسائل الفنية ال تعتمد على خبرات دقيقة. 

ومن الأمثلة الشهيرة لذلك ما تم في قضية عهناوءط حيث عرض على مجلس الدولة 
الطعن في.قرار توزيع مصاريف النظافة الي يتحملها أصحاب المصانع عن المياه المتخلفة عن 


مصانعهم وقد قرر المحلس أثناء التحضير ان يجري تحت إشراف وزير الزراعة تحقيق إداري 








ون الر 


قبل الفصل في الموضوع وععرفة مهندس متخصص ف الشؤ 

والتحقيق الإداري هذه المثابة يشبه الخبرة القضائية وان كانت تختلف عنها 
الدهة امحائية وعدم مواجهة الخصوم واختيار الخبير من قبل الإدارة العاملة وعادة ما 
يكون هذا الخبير من الأشخاص المعروفين بتراهتهم وعلى ان تققرن النتيجة بإيداع 
تقرير ويحظر الأطراف الإطلاع عليه”*”. 

والقاضي الإداري يقرر وسيلة التحقيق الإداري أما بقسرار بسيط أو يحكم 
سابق على الفصل في الموضوع. 

وقد يقدم المدعي أو المدعى عليه بتعض الأوراق وا مستتدات فينيري الخصم 
إلى إنكار هذه الأوراق المذكورة وذلك بالفصل ف الطعن بتزويرها أو الالتجاء إلى 


عملية تحقيق الخطوط وهذا هو موضوع بمثنا الآتي: 





**" بجلس الدولة القرنسي قضية المشار إليها سابقاً عالناواع 18 :© عم]ا! بحلة 5:30 37١‏ . 


*" د.موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري ص١‏ 77 
مود 











البند الثالث- التحقق من صحة الأوراق المودعة: 

تقدم إلى المحكمة أثناء عملية التحضير مستندات وأوراق مختلفة من المدعي أو 
المدعي عَللَة وفنا عرق ألعيان سال كته متت المستسبات:ودلك" امنا لإنكارها أو 
الطعن فيها بالتزوير على التفصيل الآني: 
أولاً -الطعن بالتزوير: 

من المقرر ان للمحاكم الحزائية النظر في جريمة التزوير بنساء على ادعاء النيابة 
العامة كما ان للمحاكم المدنية النظر في ادعاء التزوير الطارئ الذي يهدف إلى 
استبعاد السند المزور المبرز من احد الخصوم كدليل على صحة ادعائه أو دفعه. 

فإذا حمل ادعاء تزوير المستندات المبرز لدى بحلس الدولة أمام المحاكم الجزالية 
فللمجلس استتخار النظر في الدعوى ريثما يحكم بدعوى التزوبر عندما يتسبين له 
ان المستند المدعى تزويره مفيد في التحقيق. 

اما إذا حصل ادعاء التزوير بصورة طارئة لدى امخلس نفسه فيكثور الختلاف 
حول المرجع القضائي المخقص بالنظر فيه. 

ولقد نص القائون الفرنسي الصادر في 346/17/5١‏ بالنسبة إلى ادعاء 
التزوير أمام ملس الدولة على انه لدى تقدير مثل هذا الادعاء لدى المجلس فعليه 
التوقف عن النظر في الدعوى حي صدور حكم بشأن التزوير من المحكمة المختصة 
واعتبرت المحكمة المختصة في ذلك هي المحكمة المدئية وان كان تفسير هذه 


التضوض تسترا عخاضا من قبل القضاءء 


لومت 








فقد اتمه بحلس الدولة الفرتسي إلى التفريقة 

بين الأعمال والمستئدات ف نطاق القانون الخاص وتلك الداخلة في نطاق 
القانون العام أو القانون الإداري فبالتسبة إلى الممسعندات الأولى كالعقود أو 
الالتزامات ذات الطابع غير الإداري فسان النظر في ادعاء تزويرها يدخل في 
اختصاص المحاكم المدنية وفي هذه الأحوال يحخدد رئيس اهيئة الموكلة بالتحقيق مهلة 
للخصم الذي ابرز المستند المدعى تزويره لإبداء رغبته في الإصرار على استعماله أم 
لاء.فإذا سكت أو أحاب نفياً يهمل السند وتتزع منه كل قيمة ثبوتية وإلا يقرر 
املس -أو المحكمة الإدارية -استكخار البت في الدعوى حق صدور حكم بشأن 
التزوير من المحكمة المدنية هذا ما لم يجد ان لا شأن للمستند المدعى تزويره في 
فصل الدعوى إذ ينصرف عندئد إلى اصدار الحكم في الأساس. 

اما بالنسبة إلى المستندات المثبتة لأعمال أو أحكام إدارية فبعد ان كان مجلس 
الدولة الفرنسي يعتبر ان ادعاء تزويرها الطارئ يجب ان يقام أمام المحاكم المدنية 
تطبيقاً لصراحة وحرفية النصوص المتقدمة ذكرهاء فقد عدل قضاءه واقر على 
الخصوم تقديم الدليل أمامه على التزوير الذي يعتور تلك المستندات؛ ثم استقر على 
ان يبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية يمنع على المحاكم العادية النظر في 
صحة البيانات الواردة في المستندات المثبتة لأعمال إدارية أو لأحكام صادرة عسن 
القضاء الإداري ما لم يرد نص صريح في القانون على ان البينات الي يتضمنها 
المستند الإداري تكون ثابتة حق ادعاء تزويرها الأمر الذي يستفاد منهان 
المستندات المذكورة تتمتع بالقوة الثبوتية حج تقلمم الدليل على عكسها وان 


فض 





للقضاء الإداري حق تقدير قيمة عناصر الإثبات المقدمة من الخصوم مالم يكن فة 
نص مخالف. 

فهو لا يستبعد إذا بصورة كلية النصوض المتعلقة بادعاء التزوير بل يقصر 
تطبيقها على الحالات الي لا تشكل فيها مساساً بمبداً الفصل بين السلطتين 
الإدارية والقضائية اما في الخالات الأخرى يعتبر الطلبات المتضمنة ادعاء التزوير 
كوسائل هادفة لدعم الدعوى. 

ويلاحظ ان القاثون اللبناي لا يتضمن نصاً مقابلاً للغص الفرنسسي الوارد في 
قانونه "١‏ تموز ه94١‏ أو قائون 71 تموز 1845. 

ولكن النص الفرنسي وعلى نحو ما ذهب القضاء في تفسيره لا يعدو ان يكون تطبيقاً 
للمبادئ العامة وبالأخص لبد الفصل بين السلطتين الإدارية والقضائية الذي يوجحب حصر 
النظر في ادعاء التروير الظارئ الخاض بالمستئدات المثبتة لأحكام صادرة عن القضاء الإداري 
أو لأعمال ذات طبيعة إدارية بالقضاء الإداري وحده ما لم يرد نص صريح في القانون يجعل 
الفضل فيها من اختصاص المحاكم المدنية. 

على ان ادعاء تزوير المستندات الأخرى الت تدخل في نطاق القانون الخاص 
يعود النظر فيه للمحاكم المدنية ولذا قد يتجه الرأي في بيان الأخعد بالقواعد الم 
في هذا المحال في القانون والقضاء الفرنسيين. 

وف هذه الحال يعود للقاضي المقرر عند ورود إعادة تزوير طارئ 


لمستند مبرز في الملف؛ ان يعين مهلة للخصم الذي أبرزها لتحديد موقفه 


م/م 








منها فإما ان يطلب سحبها من الملسف وإهمالها ويتتهي الأمر عند هذا الم 
واما ان يقتصر على الأخذ مض موفا وللمقرر غندئذ ان يلحأ إلى فحص 
التزوير بواسطة الخبراء لان هذا الأمر يخ اج عن اختصاص القاض اللقرر 
سواء بالنسبة إلى التفريق بين طبيعة المستندات الي تجعل القصل في ادذعاء 
الترويسر مسن اختصاص المحاكم المانية أو بجلس شورى الدؤلة 
الأصول أم بالنسبة إلى تقدير وجوه التزوير أو نفيه في المستندات الي 
يعود النظر في أمر تزويرها للمجلس. 

وعندما يقرر المحلس ان ادعاء التزوير الطارئ يعود الفصل فيه للمحكمة 
المدئية فهو يستأخر النظر في الدعوى ريشما تفصل هذه المحكمة في الاذعاء 
المذكورء اما إذا كان النظر في ادعاء التزوير يعود إليه فانه قد يعمد قبل اللحوء إلى 
الخبرة لتدقيق هذا الادعاء إلى فحص المستند بنفسه"*". 


وقد يتضح ل ه بداهة ان هذا المستند هو تيح وان ادع اء التزوي 
في غير محله أو أن لا شأن للمستد في فصل الدعوى فيقضي برد ادعاء 
التروير في هذه الحال أو يقبين له بوضوح ان التزوير قائم فيتبة عندئذل 
المستند وينصرف إلى الحكم في الأسناس "3 


وقد يتضح له تزوير السند أيضاً من المستندات الأخرى الصحيحة المبرزة في الدعوى. 


"*" د. عيد أصول الححاكمات الإدارية ص 587 


**" د. عيد أصول المحاكمات الإدارية ص5917. 
وهم 























ولكن رغم وجاهة الرأي المتقدم فانه قد يصطدم عملياً ببعض المصاعب في 
التفريق بين المستندات ال يعود النظر في أمر تزويرها للمحاكم المانية وتلك الي 
ينظر في تزويرها بحلس الدولة. 

ونرى من الأصح والأجدى لتسهيل الفصل في الدعوى ان يكون أمر النظر 
في ادعاء التزوير الطارئ لأي مستند وارد في الدعوى المرفوعة إلى مجلس الدولة 
من اختصاص هذا امجلس لاسيما وليس في القانون اللبناتي نص يحول دون ذلك 
كما هي الحال في القانون الفرنسي. 

اما في مصر فالقضاء الإداري استقر على الفصل فيما يقور أمامه من دفوع 
ولو كانت تلك الدفوع من اختصاص القضاء العادي إعمالاً لقاعدة قاضي الأصل 
هو قاضي الفرع. 

على ضوء هذا المبدأ فقد استقرت محكمة القضاء الإداري على اختصاصها 
نظر الطعن بتزوير الأوراق والمستندات المطروحة أمامها وتبعاً للقواغد الخاصة 
بالإجراءات المدنية. 

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم جحواز وقف الدعوى 
بسبب الادعاء بالتزوير مع الاعتماد في ذلك إلى القواعد المعمول يما أمام القضاء 
العادي باعتبارها قواعد عامة تتلاءم في طبيعتها مع طبيعة الدعوى الإدارية. 

ومن ذلك يتضح ان موقف القضاء الإداري المصري في هذا الصدد يختلف 
عن فوقف القضاء الإداري الفرنسي ففي مصر يول القاضي الإداري الفصل في 


503 





هذا الطعن وتحقيقه باعتباره احد وسائل السدفاع المتعلقة بالسدعوى وفرعاً مسن 
فروعها يختص بنظرها قاضي الأصل ويعمل في خحصوصه الإحكام الواردة في 
قانون البينات كأحكام عامة لا تتعارض مع طبيعة الإجراءات الإدارية. 

والأمر على خلافه في فرنسا اذ الأصل ان الفصل في الطعن بالتزوير وتحقيقه 
من اختصاص القضاء.العادي أما الطعن المقدم أمام القضاء الإداري فهو مسألة 
أولية توقف السير في الدعوى. 

واستئناء من هذا الأصل فالقضاء الإداري الفرنسي يخستص حالياً بالفصل في 
الطعن بالتزوير المتعلق بالقرارات الإدارية الي لم يقرر لا القانون حجية حى الطمن 
بالتروير وكذلك الأحكام الصادرة عن جهات القضاء الإداري. 

وبمكن القول ان مرقفف القضاء الإذاري المصري هو الأكثر منطقية 
وتبسيطاً للأمور إذ ينظر إلى محسيط الدعوى ونطاقها كمنظومة متكاملة 
يحذر تمزيق أوصالاء وبالمقابل فهو يطرح كافة عناصرها كوحدة 
موضوعية أمام مرجع واحد. 
ثانياً-تدقيق المستندات والقيود: 

وقد يحصل نراع بشأن البيانات الواردة في المستندات المبرزة في الدعوى 
تأبيداً لطلبات المدعي أو لدفوع المدعى عليه أو في القسرارات موضوع السدعوى 
فيعود للقاضي المقرر ان يجري التحقيق وان يطلب إبراز نسخة رسمية عسن هذه 
المستندات لأجل تقديمها أو ان يقوم بتقدم أصلها بنفسه لدى الإدارة المختصة. 


الم 











ونذكر من بين هذه المستندات والبيانات على سبيل المشال المراسيم المنازع في 
صحة توقيعها من قبل الوزراء المختصين. 

ث يجري القدقيق في عدد وصفة الوزراء الموقعين عليها 
والتصحيح الوارد على القوانين أو المراسيم المنازع في صحة إحرائها 
ونشرها حيث يقوم القاضي المقرر بد لعوتحيزة لقو التسكرة حافت 
هر تصحيح خطأ مادي وارد في نص القانون أو المرسوم الذي تم نشره 
أم غير ذلك والقرارات ذات الصفة القضائية المطعون يما لافتقارها إلى 
بعض البيانات اللازمة لصحتها في الشكل؛ حيث يدقق القاصي المقرر 
أصلها والمحضر امحرر بها للتثبت من حقيقة بياناها . 

ويضع القاضي المقرر محضراً تتيحة التدقيق الذي يقوم به إذا تناول التراع 
صحة مستند نحطي ابرز في التحقيق؛ كأن يتنكر احد الخصوم صدوره بعد فيعمد 
القاضي المقرر إلى تقديمه بواسطة خخبير أو أكثر ويحصل هذا القدقيق وجاهياً أي 
بحضور النصوم أو بعد دعوقم حسب الأصول. 

والاستعانة بعملية تحقيق الخطوط مسألة تقديرية بالنسبة للقاضيءحق ولو 
طلبها احد الطرفين وكما هو الشأن في الطعن بالتزوير. 

وتحري هذه العملية في حال إنكار دي للورقة العرفية وعندما يكون 
التحقيق بالورقة منتحاً في الدعوى. 

وهذا التحقيق يتم بإشراف احد أعضاء القضاء الإداري» كما ويحكن ان يتم 
في غياب الأطراف. 


ا 























فإذا ثبت صحة الحرر أ. بح في قوة الورقة الرسمي 
المناقشة فيه إلا بالطعن بالتزوير» اما إذا ثبت العك امتشنع على صاحب 





الشأن التمسك بالمحرر. 

ولقد أتيح للمحكمة العليا في مصر ان تتعرض هذه العملية وكيفية مباشرتا 
وآثارها في حكم مطول بجحترئ بعض فقراته قالت هذه المحكمة: 

ان عملية تحقيق الخطوط 8(58]ل5عء,ل 761080008 19 هي بجموع 
الإحراءات الت رسمها القائون لإثبات صحة الورقة العرفية الي ينكرها المنسوب 
إليه صدورها عنه ويحصل التحقيق بالبينة والمضاهاة وهذة العملية يجريها الخبراء 
الفنيون فيقوم الخبير بفحص الخط الذي حصل إنكاره. 

ودراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد وأصول أساسها ان لكل شخصض 
طريقة معينة في الكتابة لا يشترك معه فيها احد غيره حى لو كانا قد تعلما الكتابة 
معاً منذ الصغر وهذا بالإضافة إلى عامل أخرى كثيرة منها درحة الثقافة والتعليمة 
كطريقة مسك الشخص القلم أو الريشة وطريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتايقه 
وحالته النفسية. 

وتعتمد عملية اضاهاة الخطوط على خبرة القائمين هما ومع التقيد بالقواعد 
والأصول الى يتعين على الخبير الالتزام يما أثناء فخصه للخطء ومنها شكل القط 
بصفة عامة وهل هو كبير أو صغير وطريقة كتابة السطور ومدى الضغط على 
الخطوط في أجزاء الكلمات المختلفة. 


وات 











ولقد تقدم اليوم علم دراسة خطوط الكتابة (علم الحرافولوجيا) حدق أصبح 
من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خخط يده فلا تقتصر أهمية فحص الخقط على 
معرفة الشخخص الذي كتبه وإنما تمتد إلى معرفة عاداته وأخلاقه ويقدم أهل الخبرة 
في الخطوط تقاريرهم للمحكمة. 

ولين كانت المحكمة لا تلترم برأي الخبير الذي انتدبته: فلها ان تحكم ما يخالفه لانها لا 
يمكن ان تقضي بغيره ما تقتنع هي به ويرتاح إليه ضميرها ولئن كان للقاضي الحرية التامة 
في تقدير عمل الخبير الذي ندبه؛ فله ان يأحذ برأيه وله ألا يأحذ به وله ان يأمر بإحراءات 
أخخرى من إجراءات الإثبات وأن استخلاص قضائه لا بد وان يكون استخلاصاً سائغاً مما 
أمر به وما يكون في ملف الدعوى من مستندات وقرائن. 

وقضت هذه المحكمة ان مصلحة الطبيب الشرعي تقدم تقرير مفصل سليم 
تطمئن إليه لما انطوى عليه من دقة وتأصيل خخاص إلى رأي افيني قاطع بان الطاعن 
ليس هو الكاتب لمظاريف المنشورات السرية وانها كتبت بخط يخالف خخطه. 

أكد ذلك أيضاً التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن ولم تعلى عليه الحكومة 
بشيء وقد فند هذا التقرير الا؛ تشاري بتقرير خبير الجدول ورماه بالبعد عن 
الأساليب العلمية في البحث والتمحيص. 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري: 

بان القرار الإداري باعتباره ورقة إدارية يمكن مناقشة المشروعية فيه بكافة 
طرق الإثبات ذلك ان القرارات الإدارية والقرارات الفردية منها على الوجحه 


4مك 








5 بص وان كانت أوراقاً رسعية بمعناها الع ام يخررها أو يوشسر عليها موظفون 
عموميون؛ إلا انها ليست من طبيعة الأوراق الرسمية المعروفة: في نطاق القانون 
الخاص واليٍ أشارت إليها المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر به القانون رقم 
لسنة: ١574‏ فهذه الأوراق الي تكون القرار الإداري لا يسوغ التسليم مطلقاً 
بان إثبات عكس ما جاء بما لا يكون إلا عن طريق الادعاء بالتزوير. 


وحيثش ان أوراق الإجحابة موضوع الدعرى هي ن عتنا 
ومقومات القرار الإداري المطعون فيه فهي على هذا الأساس تخضع فيما 
يتعلق بالتثبيت مسن صحة صدورها من الطالب المذكور ونسبتها إليه 


لاقتناع المحكمة في هذا الشأن على أساس ما يسفر عنه وزنمها لكافة الأدلة 


القائمة في الدعوى وذلك بكافة طرق الإثبات. 


وإذا كانت المادة 7٠١‏ من قانون الإثبات الصادر به القانون رقم ه؟ لسنة8/” 
قد نصت على انه إذا انكر من يشهد عليه امحرر خخطه أو أنكر ذلك خخلقه أو نائيه 
وكان الحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداقاء لتكوين عقيدة 
المحكمة في شأن صحة الخط أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع شهادة 
الشهود أو بكليهما. 

وحيث انه لكل ما تقدم ترى المحكمة توطئه للفصل في الدعوى بصفتها 
ندب خبير لمضاهاة خط ابن المدعي المحرر به أوراق إجاباته الي أنكرها والمودعة 


ملف الدعوى على ما هو ثايت بخطه الوارد بورقة اللغ ة العربية وكذلك بالأوراق 


دهم 














الخاصة بالبيانات الملصقة بأوراق الإجابة في جميع المواد وذلك لبيان ما إذا كان 
خطه المنسوب له في ثلك الأوراق المشار إليها ينكرها هو خط الطالب المذكور. 

ومما لا يشك فيه ان تعميم استعمال الآلة الكاتبة يؤدني عملاً إلى ضآلة أهمية 
الالتحاء إلى عملية تحقيق الخطوط فضلاً عن ان تعدد الأشكال والأنواع الواحب 
مراعاتها طبقاً للنصوص يحعل من الصعب العيث بالتوقيعات. 

والأصل ان تحقيق الخطوط يتعلق بإثبات صخ الأوراق العرفية في حين ان 
الطعن بالتزوير ينصب على جميع الأوراق الرسمية والعرفية. 
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